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منه كان الْقَوْلُ قَوْلَهُ بِيَمِينٍ اه 
لِأَنَّ هذا قَوْلُ سَحْنُونٍ وهو خِلَافُ الْمَشْهُورِ الذي عليه الْمُصَنِّفُ وهو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ حَبِيبٍ وَنَقَلَهُ بَعْضُ الْأَنْدَلُسِيِّينَ عن مَالِكٍ وَكُلُّ أَصْحَابِهِ غَيْرُ سَحْنُونٍ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( أو أَبُوهَا إنْ كانت سَفِيهَةً ) إنْ قُلْتَ كَيْفَ يَحْلِفُ الْأَبُ لِيَسْتَحِقَّ الْغَيْرُ مع أَنَّ الشَّأْنَ أَنَّ الْإِنْسَانَ إنَّمَا يَحْلِفُ لِيَسْتَحِقَّ هو لَا لِيَسْتَحِقَّ غَيْرُهُ قلت أَمَرَ الْأَبُ بِالْحَالِفِ لِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ بِعَدَمِ الْإِشْهَادِ على أَنَّ وَلِيَّتَهُ سَالِمَةٌ فَالْغُرْمُ مُتَعَلِّقٌ بِهِ فَالْحَلِفُ لِرَدِّ الْغُرْمِ عن نَفْسِهِ لَا لِاسْتِحْقَاقِ غَيْرِهِ 
تَنْبِيهٌ قال ابن رُشْدٍ وَالْأَخُ كَالْأَبِ وَأَمَّا غَيْرُهُمَا من الْأَوْلِيَاءِ فَلَا يَمِينَ عليهم بَلْ عليها قَالَهُ ابن حَبِيبٍ وهو صَحِيحٌ وَيَنْبَغِي كَوْنُهَا على نَفْيِ الْعِلْمِ لِأَنَّهُ مِمَّا يَخْفَى إلَّا أَنْ يَشْهَدَ أَنَّ مثله لَا يَكُونُ يوم الْعَقْدِ إلَّا ظَاهِرًا فَيَحْلِفُ على الْبَتِّ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الزَّوْجُ على نَحْوِ ما وَجَبَتْ على الْأَبِ هذا هو الْمَشْهُورُ من الْمَذْهَبِ وَقِيلَ كُلُّ الْأَيْمَانِ في ذلك على الْبَتِّ وقال الْمُتَيْطِيُّ قال بَعْضُ الْمُوَثِّقِينَ عن بَعْضِ شُيُوخِهِ إذَا كان الزَّوْجُ لم يَدْخُلْ بِالزَّوْجَةِ فَإِنَّمَا تَجِبُ الْيَمِينُ عليها لَا على الْوَلِيِّ وَإِنْ كان قَرِيبَ الْقَرَابَةِ لِأَنَّهُ لَا غُرْمَ عليه قبل الدُّخُولِ وَإِنْ كان قد دخل بها بِحَيْثُ يَجِبُ الْغُرْمُ على الْوَلِيِّ فَعَلَيْهِ الْيَمِينُ إنْ كان قَرِيبَ الْقَرَابَةِ أو عليها إنْ لم يَكُنْ قَرِيبًا اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَنْظُرُهَا النِّسَاءُ ) وقال سَحْنُونٌ يَجُوزُ النَّظَرُ لِلْفَرْجِ لِلنِّسَاءِ لِأَجْلِ الشَّهَادَةِ وَتُجْبَرُ الْمَرْأَةُ على نَظَرِهِنَّ له قال الذي تَلَقَّيْتُهُ من بَعْضِ شُيُوخِنَا الْمُفْتِينَ أَنَّ الْعَمَلَ جَرَى بِفَاسَ بِقَوْلِ سَحْنُونٍ هذا 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا جَارٍ في كل عَيْبٍ بِالْفَرْجِ ) أَيْ وَلَا يُقْتَصَرُ على الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ قَبْلَهُ 
قَوْلُهُ ( فَلَا مُنَافَاةَ إلَخْ ) مُفَرَّعٌ على الْجَوَابَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أتى بِامْرَأَتَيْنِ ) أَيْ أو بِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ وَهَذَا كَالْمُسْتَثْنَى من قَوْلِهِ كَالْمَرْأَةِ في دَائِهَا وَكَأَنَّهُ قال إلَّا إذَا أتى الرَّجُلُ بِامْرَأَتَيْنِ تَشْهَدَانِ له على ما هِيَ مُصَدَّقَةٌ فيه كَنَفْيِ الرَّتَقِ مَثَلًا فإنه يُعْمَلُ بِشَهَادَتِهِمَا وَلَا تُصَدَّقُ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ حَصَلَتْ الشَّهَادَةُ بَعْدَ حَلِفِهَا على ما ادَّعَتْ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( قُبِلَتَا ) أَيْ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا لِأَنَّهَا وَإِنْ لم تَكُنْ بِمَالٍ إلَّا أنها تؤول ( ( ( تئول ) ) ) له لِأَنَّ من ثَمَرَتِهَا سُقُوطَ الصَّدَاقِ 
قَوْلُهُ ( أو لِكَوْنِ الْمَانِعِ إلَخْ ) يَرُدُّ عليه أَنَّهُ قد تَقَرَّرَ في بَحْثِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ النَّظَرُ لِفَرْجِ الْمَرْأَةِ وَلَوْ رَضِيَتْ 
قلت أُجِيبَ ما في سَتْرِ الْعَوْرَةِ على ما إذَا لم يَكُنْ لِنَفْعٍ شَرْعِيٍّ وَإِلَّا جَازَ كما في هذه وَمِثْلُهَا الطِّبُّ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( لِعُذْرِهِمَا بِالْجَهْلِ ) أَيْ بِجَهْلِ حُرْمَةِ النَّظَرِ لِلْعَوْرَةِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ عَلِمَ الْأَبُ بِثُيُوبَتِهَا إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّ من تَزَوَّجَ امْرَأَةً يَظُنُّهَا بِكْرًا فَوَجَدَهَا ثَيِّبًا فَلَا رَدَّ له إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ أنها عَذْرَاءُ أو أنها بِكْرٌ وَوَجَدَهَا قد ثُيِّبَتْ بِنِكَاحٍ فَإِنْ اشْتَرَطَ الْبَكَارَةَ وَوَجَدَهَا قد ثُيِّبَتْ بِوَثْبَةٍ أو بِزِنًا فَهَلْ له الرَّدُّ أو ليس له الرَّدُّ لِأَنَّ اسْمَ الْبَكَارَةِ صَادِقٌ على ذلك تَرَدُّدٌ وَمَحَلُّ هذا التَّرَدُّدِ إذَا لم يَعْلَمْ الْأَبُ بِثُيُوبَتِهَا حين اشْتِرَاطِ الزَّوْجِ الْبَكَارَةَ وَكَتَمَ ذلك عن الزَّوْجِ فَلِلزَّوْجِ الرَّدُّ على الْقَوْلِ الْأَصَحِّ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا وَجَدَهَا ثَيِّبًا فَإِنْ لم يَكُنْ شَرَطَ فَلَا رَدَّ مُطْلَقًا أَيْ عَلِمَ الْأَبُ بِثُيُوبَتِهَا أَمْ لَا وَإِنْ شَرَطَ الْعَذَارَةَ أو الْبَكَارَةَ وكان زَوَالُهَا بِنِكَاحٍ فَلَهُ الرَّدُّ مُطْلَقًا وَإِنْ اشْتَرَطَ الْبَكَارَةَ وكان زَوَالُهَا بِزِنًا أو وَثْبَةٍ فَإِنْ عَلِمَ الْأَبُ وَكَتَمَ على الزَّوْجِ الْمُشْتَرِطِ كان له الرَّدُّ على الْأَصَحِّ وَإِنْ لم يَعْلَمْ الْأَبُ فَفِيهِ تَرَدُّدٌ 
قَوْلُهُ ( فَلِلزَّوْجِ الرَّدُّ ) أَيْ وَرَجَعَ بِالصَّدَاقِ على الْأَبِ وَعَلَى غَيْرِهِ إنْ تَوَلَّى الْعَقْدَ كما يَأْتِي 
قَوْلُهُ ( على الْقَوْلِ الْأَصَحِّ ) هو قَوْلُ أَصْبَغَ 
وقال ابن الْعَطَّارِ وَبَعْضُ الْمُوَثِّقِينَ إنَّهُ الصَّوَابُ وَمُقَابِلُهُ قَوْلُ أَشْهَبَ لَا رَدَّ له 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ وَقَعَ الِاخْتِيَارُ مع الرَّدِّ إلَخْ ) كان الْحَامِلُ له على تَقْدِيرِ الشَّرْطِ وُجُودُ الْفَاءِ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مع أنها تُزَادُ بَعْدَ كَلِمَةِ الظَّرْفِ كَثِيرًا كما في قَوْله تَعَالَى { وَإِذْ لم يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هذا إفْكٌ قَدِيمٌ } وَقَوْلُهُ الِاخْتِيَارُ هو بِمَعْنَى الْخِيَارِ وهو لَازِمٌ لِلرَّدِّ 
قَوْلُهُ ( سَوَاءٌ وَقَعَ ) أَيْ الرَّدُّ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ أو غَيْرِهِ هذا ظَاهِرٌ في رَدِّهَا له بِعَيْبِهِ وَأَمَّا في رَدِّهَا له بِعَيْبِهَا فَمَحَلُّ كَوْنِهِ لَا صَدَاقَ لها إنْ رَدَّهَا بِغَيْرِ طَلَاقٍ لَا إنْ رَدَّهَا بِهِ فَعَلَيْهِ نِصْفُ الصَّدَاقِ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ شَامِلٌ لِمَا إذَا كان الرَّدُّ بِعَيْبٍ يُوجِبُ الرَّدَّ بِغَيْرِ شَرْطٍ أو بِعَيْبٍ لَا يُوجِبُهُ إلَّا بِشَرْطٍ وَحَصَلَ ذلك
____________________
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الشَّرْطُ 
قَوْلُهُ ( أو بِإِسْلَامٍ ) الْأَوْلَى أو بِدِينٍ 
قَوْلُهُ ( فَظَاهِرٌ ) أَيْ لِأَنَّهُ لَا شَيْءَ لها لِأَنَّهَا مُدَلِّسَةٌ 
قَوْلُهُ ( فَالْفِرَاقُ جاء من قِبَلِهَا ) أَيْ مع بَقَاءِ سِلْعَتِهَا قَوْلُهُ ( أَيْ فَمَعَ الرَّدِّ بِسَبَبِ عَيْبِهِ يَجِبُ لها الْمُسَمَّى ) إذَا كان يُتَصَوَّرُ وَطْؤُهُ كَمَجْنُونٍ وَمُجْذَمٍ وَأَبْرَصَ فَإِنْ كان لَا يُتَصَوَّرُ وَطْؤُهُ كَالْمَجْبُوبِ وَالْعِنِّينِ وَالْخَصِيِّ مَقْطُوعِ الذَّكَرِ فإنه لَا مَهْرَ على من ذُكِرَ كما قال ابن عَرَفَةَ وَلَا يُعَارِضُ هذا قَوْلَ الْمُصَنِّفِ فِيمَا تَقَدَّمَ كَدُخُولِ الْعِنِّينِ وَالْمَجْبُوبِ لِأَنَّ ما تَقَدَّمَ مَحْمُولٌ على ما إذَا طَلُقَا بِاخْتِيَارِهِمَا وما هُنَا رُدَّا بِعَيْبِهِمَا كما أَشَارَ بِذَلِكَ الشَّارِحُ فِيمَا مَرَّ 
قَوْلُهُ ( لَا قِيمَةِ الْوَلَدِ ) عُطِفَ على جَمِيعِهِ 
قَوْلُهُ ( فَكَانَ يقول عَقِبَهُ ) أَيْ عَقِبَ قَوْلِهِ وَعَلَى غَارِ غَيْرِ وَلِيٍّ تَوَلَّى الْعَقْدَ 
قَوْلُهُ ( أو لم يُخْبِرْ بِشَيْءٍ ) أَيْ وَدَخَلَ بها الزَّوْجُ وَحَمَلَتْ ثُمَّ عَلِمَ أنها أَمَةٌ فَرَدَّهَا وَغَرِمَ الزَّوْجُ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ حُرٌّ ) أَيْ فَلَيْسَ لِسَيِّدِ أمة أَخْذُهُ وَلَا بَيْعُهُ فَقَدْ أَتْلَفَهُ الزَّوْجُ بِوَطْئِهِ على سَيِّدِ أُمِّهِ فَلِذَا غَرِمَ له قِيمَتَهُ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ سَيِّدَ الْأُمِّ له بَيْعُ كل وَلَدٍ نَشَأَ منها لَكِنْ لَمَّا وَطِئَهَا ذلك الزَّوْجُ وهو مَغْرُورٌ حُكِمَ على ذلك الْوَلَدِ بِالْحُرِّيَّةِ فَلِذَا غَرِمَ الزَّوْجُ قِيمَتَهُ لِأَنَّهُ تَسَبَّبَ في إتْلَافِهِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الْغُرُورَ سَبَبٌ في إتْلَافِ الصَّدَاقِ ) أَيْ على الزَّوْجِ فَلِذَا رَجَعَ بِهِ الزَّوْجُ على الْغَارِّ وَقَوْلُهُ لِأَنَّ الْغُرُورَ إلَخْ أَيْ وَوَطْءُ الزَّوْجِ سَبَبٌ في إتْلَافِ الْوَلَدِ على سَيِّدِ الْأَمَةِ فَلِذَا لَا يَرْجِعُ الزَّوْجُ بِقِيمَتِهِ على أَحَدٍ وَقَوْلُهُ وهو أَيْ الْغُرُورُ إنْ كان سَبَبًا في الْوَطْءِ أَيْ الذي هو سَبَبٌ في إتْلَافِ الْوَلَدِ وَقَوْلُهُ إلَّا أَنَّهُ قد لَا يَنْشَأُ عن الْوَطْءِ وَلَدٌ الْأَوْلَى حَذْفُهُ وَيَقُولُ وَإِنْ كان سَبَبًا لِلْوَطْءِ إلَّا أَنَّ الْمُبَاشِرَ مُقَدَّمٌ إلَخْ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَرْجِعُ الزَّوْجُ عليه بِشَيْءٍ ) أَيْ لَا بِالصَّدَاقِ وَلَا بِقِيمَةِ الْوَلَدِ كما سَيَأْتِي ذلك 
قَوْلُهُ ( إذَا لم يَتَوَلَّ الْعَقْدَ ) أَيْ كَالْأَجْنَبِيِّ الذي غُرَّ ولم يَتَوَلَّ الْعَقْدَ فإنه لَا يَرْجِعُ عليه بِشَيْءٍ لَا بِالصَّدَاقِ وَلَا بِقِيمَةِ الْوَلَدِ وهو قَوْلُ الْمُصَنِّفِ لَا إنْ لم يَتَوَلَّهُ وَلَوْ كان الْغُرُورُ من الْأَمَةِ لَكَانَ على الزَّوْجِ الْأَقَلُّ من الْمُسَمَّى وَصَدَاقُ الْمِثْلِ 
قَوْلُهُ ( وَسَيَأْتِي حُكْمُ غُرُورِ السَّيِّدِ ) أَيْ من أَنَّ الزَّوْجَ يَلْزَمُهُ الْأَقَلُّ من الْمُسَمَّى وَصَدَاقُ الْمِثْلِ خِلَافًا لِمَا في خش من أنها أَمَةٌ مُحَلَّلَةٌ على الزَّوْجِ قِيمَتُهَا وَعَلَيْهِ في جَمِيعِ تِلْكَ الْمَفَاهِيمِ قِيمَةُ الْوَلَدِ 
قَوْلُهُ ( على وَلِيٍّ ) أَيْ تَوَلَّى الْعَقْدَ وَقَوْلُهُ لم يَغِبْ أَيْ لم يَغِبْ عنها أَيْ خَالَطَهَا بِحَيْثُ لَا يَخْفَى عليه عَيْبُهَا وَإِنَّمَا رَجَعَ الزَّوْجُ عليه بِجَمِيعِ الصَّدَاقِ لِأَنَّهُ لَمَّا كان مُخَالِطًا لها وَعَالِمًا بِعُيُوبِهَا وَأَخْفَاهَا على الزَّوْجِ صَارَ غَارًّا له وَمُدَلِّسًا عليه 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ غَابَ عنها ) أَيْ لم يُخَالِطْهَا بِحَيْثُ يَخْفَى عليه عَيْبُهَا حَاضِرًا كان أو غَائِبًا لم يَرْجِعْ عليه وَإِنَّمَا يَرْجِعُ على الزَّوْجَةِ إلَّا رُبْعَ دِينَارٍ فإنه يَتْرُكُهُ لها قَوْلُهُ ( فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْغَيْبَةِ السَّفَرَ ) أَيْ وَإِلَّا لَاقْتَضَى أَنَّهُ مَتَى كان حَاضِرًا بِالْبَلَدِ رَجَعَ عليه كان مُخَالِطًا لها أَمْ لَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْمُرَادُ بِالْغَيْبَةِ عنها عَدَمُ الْمُخَالَطَةِ لها بِحَيْثُ يَخْفَى عليه عَيْبُهَا كما قُلْنَا 
قَوْلُهُ ( كَالْبَعِيدِ ) أَيْ في كَوْنِ الرُّجُوعِ على الزَّوْجَةِ 
قَوْلُهُ ( كَابْنٍ وَأَخٍ وَكَذَا عَمٌّ وابن عَمٍّ ) أَيْ فَلَا فَرْقَ في الْوَلِيِّ الذي لم يَغِبْ عنها بين أَنْ وتكون ( ( ( تكون ) ) ) قَرَابَتُهُ قَرِيبَةً أو بَعِيدَةً وَمَحَلُّ الرُّجُوعِ على من ذُكِرَ إذَا لم يَكُنْ لها مُجْبِرٌ وَزَوْجُهَا من ذُكِرَ بِإِذْنِهِ وَإِلَّا كان الْغُرْمُ على الْمُجْبِرِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا شَيْءَ عليها ) أَيْ فإذا رَجَعَ الزَّوْجُ على وَلِيِّهَا الذي لَا يَخْفَى عليه أَمْرُهَا وَأَخَذَ منه جَمِيعَ الصَّدَاقِ الذي دَفَعَهُ لِلزَّوْجَةِ فإن الْوَلِيَّ لَا يَرْجِعُ
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عليها بِشَيْءٍ وَإِنْ أعدم ( ( ( عدم ) ) ) الْوَلِيُّ الذي لَا يَخْفَى عليه أَمْرُهَا أو مَاتَ وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ كما في التَّوْضِيحِ وقال ابن حَبِيبٍ يَرْجِعُ الزَّوْجُ عليها في حَالَةِ عَدَمِ الْوَلِيِّ وَاخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ اه بْن 
قَوْلُهُ ( أَيْ على الْوَلِيِّ الْقَرِيبِ ) أَيْ الذي شَأْنُهُ أَنَّهُ لَا يَخْفَى عليه أَمْرُهَا 
قَوْلُهُ ( بِمَعْنَى أو ) أَيْ التي لِلتَّخْيِيرِ أَيْ وَرَجَعَ الزَّوْجُ بِجَمِيعِ الصَّدَاقِ عليها أو عليه 
قَوْلُهُ ( إذْ كُلٌّ مِنْهُمَا ) أَيْ من الْوَلِيِّ وَالزَّوْجَةِ وَقَوْلُهُ غَرِيمٌ أَيْ لِلزَّوْجِ بِسَبَبِ تَدْلِيسِهِ عليه 
قَوْلُهُ ( فَالزَّوْجُ مُخَيَّرٌ في الرُّجُوعِ على من شَاءَ مِنْهُمَا ) إلَّا أَنَّهُ إنْ رَجَعَ على الْوَلِيِّ أَخَذَهُ منه بِتَمَامِهِ وَإِنْ رَجَعَ عليها تَرَكَ لها منه رُبْعَ دِينَارٍ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ يَرْجِعُ الْوَلِيُّ عليها ) أَيْ الأربع دِينَارٍ فإنه يَتْرُكُهُ لها 
قَوْلُهُ ( إنْ أَخَذَهُ الزَّوْجُ منه ) أَيْ إنْ أَخَذَ الزَّوْجُ الصَّدَاقَ منه 
قَوْلُهُ ( وَرَجَعَ الزَّوْجُ عليها فَقَطْ ) أَيْ بِالصَّدَاقِ سَوَاءٌ كانت حَاضِرَةً في مَجْلِسِ العقدأو غَائِبَةً عنه 
قَوْلُهُ ( كَابْنِ الْعَمِّ ) أَيْ الذي ليس مَعَهَا في الْبَيْتِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا رُبْعَ دِينَارٍ ) الْمُرَادُ بِهِ ما يَحِلُّ بِهِ الْبُضْعُ شَرْعًا فَيَشْمَلُ الثَّلَاثَةَ دَرَاهِمَ وما يَقُومُ بِأَحَدِهِمَا 
قَوْلُهُ ( وَيَجْرِي ذلك أَيْضًا في قَوْلِهِ وَعَلَيْهَا ) أَيْ وَلَا يَجْرِي في قَوْلِهِ على وَلِيٍّ خِلَافًا لعبق لِأَنَّ هذا خَاصٌّ بِمَا إذَا كان الرُّجُوعُ عليها وَأَمَّا مَتَى رَجَعَ على الْوَلِيِّ فإنه يَرْجِعُ عليه بِجَمِيعِهِ كما يَدُلُّ لِذَلِكَ نَقْلُ الْمَوَّاقِ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ قَبْلُ رَجَعَ بِجَمِيعِهِ إلَخْ اه بن 
قَوْلُهُ ( إنْ كانت غَائِبَةً ) أَيْ عن مَجْلِسِ الْعَقْدِ وَلَا يَرْجِعُ عليها بِشَيْءٍ لَا من جِهَةِ الزَّوْجِ وَلَا من جِهَةِ الْوَلِيِّ وَقَوْلُهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهَا إلَخْ أَيْ وَيَرْجِعُ الزَّوْجُ على من شَاءَ مِنْهُمَا ان زَوَّجَهَا إلَخْ 
قَوْلُهُ ( وَحَلَّفَهُ إنْ ادَّعَى عِلْمَهُ بِعَيْبِهَا ) أَيْ فَإِنْ حَلَفَ رَجَعَ الزَّوْجُ عليها فَقَطْ على ما اخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ كما قال الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( كَاتِّهَامِهِ ) أَيْ كما أَنَّ له تَحْلِيفَهُ عِنْدَ اتِّهَامِهِ بِنَاءً على الْمَشْهُورِ من تَوَجُّهِ الْيَمِينِ في دَعْوَى التُّهْمَةِ وَقَوْلُهُ على الْمُخْتَارِ أَيْ خِلَافًا لِابْنِ الْمَوَّازِ حَيْثُ قال لَا يَمِينَ له عليه بِمُجَرَّدِ اتِّهَامِهِ وَإِنَّمَا يَرْجِعُ على الزَّوْجَةِ 
قَوْلُهُ ( وَرَجَعَ عليه دُونَ الزَّوْجَةِ ) أَيْ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْوَلِيَّ الذي لَا يَخْفَى عليه أَمْرُهَا إنَّمَا يَرْجِعُ عليه فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( وَاعْتُرِضَ على الْمُصَنِّفِ إلَخْ ) ما ذَكَرَهُ شَارِحُنَا من الِاعْتِرَاضِ وَالتَّصْوِيبِ أَصْلُهُ لِابْنِ غَازِيٍّ وهو اعْتِرَاضٌ سَاقِطٌ وَلَا حَاجَةَ لِلتَّصْوِيبِ لِأَنَّ اخْتِيَارَ اللَّخْمِيِّ في نُكُولِ الزَّوْجِ بَعْدَ نُكُولِ الْوَلِيِّ كما قال الْمُصَنِّفُ تَحْقِيقًا وَأَمَّا إذَا حَلَفَ الْوَلِيُّ فَلَا خِلَافَ في اتِّبَاعِهِ لِلزَّوْجَةِ وَنَصُّ عِبَارَةِ اللَّخْمِيِّ في تَبْصِرَتِهِ وَاخْتُلِفَ إذَا كان الْوَلِيُّ عَمًّا أو ابْنَ عَمٍّ أو من الْعَشِيرَةِ أو السُّلْطَانِ فَادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّهُ عَلِمَ وَغَرَّهُ وَأَنْكَرَ الْوَلِيُّ فقال مُحَمَّدٌ يُحَلِّفُهُ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الزَّوْجُ أَنَّهُ عَلِمَ وَغَرَّهُ فَإِنْ نَكَلَ الزَّوْجُ فَلَا شَيْءَ على الْوَلِيِّ وَلَا على الزَّوْجَةِ وقد سَقَطَتْ تَبَاعَتُهُ على الْمَرْأَةِ بِدَعْوَاهُ على الْوَلِيِّ وقال ابن حَبِيبٍ إنْ نَكَلَ الزَّوْجُ رَجَعَ على الْمَرْأَةِ وهو أَصْوَبُ اه 
أَيْ لِأَنَّ نُكُولَ الزَّوْجِ بَعْدَ نُكُولِ الْوَلِيِّ بِمَنْزِلَةِ حَلِفِ الْوَلِيِّ فَقَوْلُ ابْنِ حَبِيبٍ يَرْجِعُ الزَّوْجُ على الْمَرْأَةِ خِلَافُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ لَا يَرْجِعُ عليها 
قَوْلُهُ ( فَالصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ ) أَيْ بَدَلَ قَوْلِهِ فَإِنْ نَكَلَ وَذَلِكَ لِأَنَّ الزَّوْجَ إذَا نَكَلَ عن الْيَمِينِ بَعْدَ رَدِّهَا عليه فإنه لَا تِبَاعَةَ لِلزَّوْجِ على أَحَدٍ اتِّفَاقًا وَالْخِلَافُ الْوَاقِعُ بين اللَّخْمِيِّ وَغَيْرِهِ إنَّمَا هو فِيمَا إذَا حَلَفَ الْوَلِيُّ هذا كَلَامُ الشَّارِحِ وقد عَلِمْت ما فيه قَوْلُهُ ( غَيْرِ وَلِيٍّ خَاصٍّ ) أَيْ بَلْ وَلِيٍّ عَامٍّ وَحِينَئِذٍ فَلَا مُنَافَاةَ بين قَوْلِهِ غَيْرِ وَلِيٍّ وَقَوْلِهِ تَوَلَّى الْعَقْدَ
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وَقَوْلُهُ تَوَلَّى الْغَارُّ الْعَقْدَ أَيْ وَأَخْبَرَ أَنَّهُ وَلِيُّهَا أو سَكَتَ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يُخْبِرَ أَنَّهُ غَيْرُ وَلِيٍّ ) أَيْ خَاصٍّ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَرْجِعُ الزَّوْجُ لَا عليه وَلَا عليها ) ما لم يَقُلْ أنا أَضْمَنُ لَك أنها غَيْرُ سَوْدَاءَ أو نحو ذلك وَإِلَّا رَجَعَ الزَّوْجُ عليه لِضَمَانِهِ 
قَوْلُهُ ( وَمِثْلُ إخْبَارِهِ ) أَيْ بِأَنَّهُ غَيْرُ وَلِيٍّ خَاصٍّ 
قَوْلُهُ ( لَا إنْ لم يَتَوَلَّهُ ) أَيْ لَا إنْ غَرَّهُ ولم يَتَوَلَّ الْعَقْدَ لها فَلَا غُرْمَ عليه وَلَا عليها 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ غُرُورٌ بِالْقَوْلِ فَقَطْ ) أَيْ وَالزَّوْجُ مُفَرِّطٌ بِعَدَمِ فَحْصِهِ عن حَالِ تِلْكَ الْمَرْأَةِ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ في الْغَارِّ الْأَجْنَبِيِّ وَإِنْ كان وَلِيًّا ولم يَتَوَلَّ الْعَقْدَ رَجَعَ عليه إنْ كان مُجْبِرًا وَإِلَّا فَعَلَى من تَوَلَّاهُ حَيْثُ عَلِمَ بِغُرُورِ الْوَلِيِّ وَسَكَتَ 
قَوْلُهُ ( وَوَلَدُ الْمَغْرُورِ إلَخْ ) يَعْنِي أَنَّ الْأَمَةَ إذَا غَرَّتْ الْحُرَّ فقالت له أنا حُرَّةٌ أو غَرَّهُ سَيِّدُهَا أو غَرَّهُ أَجْنَبِيٌّ بِحَضْرَتِهَا أو بِغَيْرِ حَضْرَتِهَا تَوَلَّى الْعَقْدَ أو لَا أَخْبَرَ حين تَوَلَّى الْعَقْدَ أَنَّهُ وَلِيٌّ أو أَنَّهُ غَيْرُ وَلِيٍّ أو سَكَتَ فَتَزَوَّجَهَا على ذلك ثُمَّ اطَّلَعَ على أنها أَمَةٌ بَعْدَ أَنْ دخل وَحَمَلَتْ منه فإن وَلَدَهَا يَكُونُ حُرًّا تَبَعًا لِأَبِيهِ 
وَاعْلَمْ أَنَّ الزَّوْجَ إذَا أَرَادَ إمْسَاكَهَا فَلِيَسْتَبْرِئهَا لِأَجْلِ أَنْ يُفَرِّقَ بين الْمَاءَيْنِ لِأَنَّ الْمَاءَ الذي قبل الْإِجَازَةِ الْوَلَدُ الناشىء منه حُرٌّ والناشىء ( ( ( والناشئ ) ) ) من الْمَاءِ الذي بَعْدَ الْإِجَازَةِ رِقٌّ 
قَوْلُهُ ( وَلَا الْمَغْرُورِ الْعَبْدِ ) ما ذَكَرَهُ من أَنَّ وَلَدَ الْمَغْرُورِ الْعَبْدِ رِقٌّ طَرِيقَةُ الأكثير ( ( ( الأكثر ) ) ) وَنَصَّ ابن عَرَفَةَ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ حُرِّيَّةَ وَلَدِ الْحُرِّ وفي كَوْنِ وَلَدِ الْعَبْدِ كَذَلِكَ طَرِيقَانِ الْأَكْثَرُ وَلَدُهُ رَقِيقٌ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعَبْدَ الْمَغْرُورَ على تَقْدِيرِ لو أعطى قِيمَةَ وَلَدِهِ كَالْحُرِّ كان الْوَلَدُ معه رِقًّا لِسَيِّدِهِ وَلَا يُعْتَقُ عليه وَإِنْ لم يُعْطَ الْقِيمَةَ كان رِقًّا لِسَيِّدِ أُمِّهِ فَرِقِّيَّتُهُ مُتَعَيِّنَةٌ على كل حَالٍّ مع أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ الْمَغْرُورِ الْحُرِّ ) كَذَا في ح ثُمَّ قال وَأَمَّا إذَا كان الْمَغْرُورُ الذي غَرَّتْهُ الْأَمَةُ أو سَيِّدُهَا عَبْدًا فإنه لَا خِيَارَ له في رَدِّهَا كما مَرَّ لِاتِّفَاقِهِمَا في الرِّقِّيَّةِ وَيَتَعَيَّنُ إبْقَاؤُهَا وَيَرْجِعُ على من غَرَّهُ بِالْفَضْلِ على مَهْرِ مِثْلِهَا كَذَا في الْمُدَوَّنَةِ وَنَقَلَهُ ابن يُونُسَ وابن عَرَفَةَ اه 
قَوْلُهُ ( إذَا كان الْغُرُورُ منها أو من سَيِّدِهَا ) أَيْ وَأَمَّا لو كان الْغُرُورُ من أَجْنَبِيٍّ فَعَلَيْهِ الْمُسَمَّى ثُمَّ إنْ لم يَتَوَلَّ الْعَقْدَ فَلَا رُجُوعَ لِلزَّوْجِ عليه وَكَذَا إنْ تَوَلَّاهُ وَأَخْبَرَ أَنَّهُ غَيْرُ وَلِيٍّ خَاصٍّ وَأَمَّا إنْ تَوَلَّاهُ وَأَخْبَرَ أَنَّهُ وَلِيٌّ أو لم يُخْبِرْ بِشَيْءٍ رَجَعَ الزَّوْجُ عليه بِجَمِيعِ الصَّدَاقِ كما مَرَّ وما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ من أَنَّ غُرُورَ السَّيِّدِ مِثْلُ غُرُورِهَا هو الصَّوَابُ خِلَافًا لِمَا في خش من جَعْلِهَا كَالْمُحَلَّلَةِ إذَا غَرَّ سَيِّدُهَا بِحُرِّيَّتِهَا فَيَلْزَمُ الزَّوْجَ قِيمَتُهَا 
قَوْلُهُ ( الْأَقَلُّ إلَخْ ) أَيْ لِأَنَّ من حُجَّةِ الزَّوْجِ أَنْ يَقُولَ إذَا كان الْمُسَمَّى أَقَلَّ قد رَضِيَتْ بِهِ على أنها حُرَّةٌ فَرَضَاهُ بِهِ على أنها رِقٌّ أَوْلَى وَإِنْ كان صَدَاقُ الْمِثْلِ أَقَلَّ من الْمُسَمَّى فَمِنْ حُجَّتِهِ أَنْ يَقُولَ لم أَدْفَعْ الْمُسَمَّى إلَّا على أنها حُرَّةٌ وَالْفَرْقُ بين الْحُرَّةِ الْغَارَّةِ وَالْأَمَةِ الْغَارَّةِ أَنَّ الْأَمَةَ الْغَارَّةِ قد حَدَثَ فيها عَيْبٌ يَعُودُ ضَرَرُهُ على السَّيِّدِ فَلَزِمَ الْأَقَلُّ من الْمُسَمَّى وَمِنْ صَدَاقِ الْمِثْلِ بِخِلَافِ الْحُرَّةِ الْغَارَّةِ فَلِذَا لم يَكُنْ لها شَيْءٌ إلَّا رُبْعَ دِينَارٍ لِحَقِّ اللَّهِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَصَدَاقُ الْمِثْلِ ) أَيْ وَإِلَّا يُرِدْ فِرَاقَهَا بَلْ أَرَادَ إبْقَاءَهَا في عِصْمَتِهِ لَزِمَهُ صَدَاقُ الْمِثْلِ كَذَا قال الشَّارِحُ وَاَلَّذِي في عبق والمج أَنَّهُ إذَا أَرَادَ إبْقَاءَهَا في عِصْمَتِهِ لَزِمَهُ الْمُسَمَّى كَاسْتِحْقَاقِ ما ليس وَجْهُ الصَّفْقَةِ كما أَفَادَهُ الْقَرَافِيُّ 
قَوْلُهُ ( وَالْأَظْهَرُ خِلَافُهُ ) أَيْ لِمَا تَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِهِ وَأَقَرَّ على الْأَمَةِ الْمَجُوسِيَّةِ إنْ عَتَقَتْ أو أَسْلَمَتْ من عَدَمِ اشْتِرَاطِهِمَا لِقَوْلِ ابْنِ مُحْرِزٍ في الْمَوْضِعِ الْمَذْكُورِ وَالْأَرْجَحُ عَدَمُ فَسْخِهِ كَتَزَوُّجِ أَمَةٍ بِشَرْطِهِ ثُمَّ وَجَدَ طَوْلًا لَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُهُ وهو ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ أَيْضًا هُنَا حَيْثُ خَيَّرَهُ بين الْفِرَاقِ وَالْإِمْسَاكِ ولم يَشْتَرِطْ خَوْفَ الْعَنَتِ وَلَا عَدَمَ الطَّوْلِ وَذَلِكَ مَبْنِيٌّ في الْمَوْضِعَيْنِ على أَنَّ الدَّوَامَ ليس كَالِابْتِدَاءِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَسَخَ أَبَدًا ) أَيْ وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ الرِّضَا بِبَقَائِهَا زَوْجَةً 
قَوْلُهُ ( وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ ) أَيْ قِيمَةُ الْوَلَدِ وَقَوْلُهُ يوم الْحُكْمِ أَيْ لِأَنَّ ضَمَانَ قِيمَةِ الْوَلَدِ سَبَبُهُ مَنْعُ سَيِّدِ الْأُمِّ منه وهو إنَّمَا يَتَحَقَّقُ يوم الْحُكْمِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا قِيمَةَ فيه على الزَّوْجِ ) أَيْ فإذا غَرَّتْهُ أَمَةُ أبيه أو أَمَةُ جَدِّهِ من جِهَةِ أبيه أو أُمِّهِ أو أَمَةُ أُمِّهِ بِالْحُرِّيَّةِ فَتَزَوَّجَهَا ظَانًّا حُرِّيَّتَهَا وَأَوْلَدَهَا ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذلك بِرِقِّهَا فإن الْوَلَدَ يَعْتِقُ على جَدِّهِ أو جَدَّتِهِ وَلَا قِيمَةَ فيه وَيَلْزَمُ الزَّوْجَ
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لِلْأَمَةِ الْمَذْكُورَةِ الْأَقَلُّ من الْمُسَمَّى وَمِنْ صَدَاقِ الْمِثْلِ إذَا أَرَادَ فِرَاقَهَا 
قَوْلُهُ ( أَيْ تُخْلَقُ على الْحُرِّيَّةِ ) أَيْ انه عَتَقَ بِالْمِلْكِ حتى يَكُونَ عليه الْوَلَاءُ وَفَائِدَةُ نَفْيِ الْوَلَاءِ عن الْجَدِّ مع أَنَّهُ يَرِثُ بِالنَّسَبِ تَظْهَرُ لو قِيلَ بِهِ في الْجَدِّ لِلْأُمِّ لِأَنَّهُ لَا يَرِثُ بِالنَّسَبِ 
قَوْلُهُ ( وَعَلَى الْغَرَرِ ) عَطْفٌ على مُقَدَّرٍ أَيْ وَعَلَيْهِ أَيْ الْمَغْرُورُ قِيمَةُ وَلَدِهِ يوم الْحُكْمِ على أَنَّهُ رَقِيقٌ في غَيْرِ وَلَدِ أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرَةِ وَعَلَى الْغَرَرِ في أُمِّ الْوَلَدِ أَيْ في وَلَدِ أُمِّ الْوَلَدِ الْغَارَّةِ وَالْمُدَبَّرَةِ وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ وَعَلَى الْغَرَرِ مَعْمُولًا لِمَحْذُوفٍ كما قال الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( فَيُقَوَّمُ يوم الْحُكْمِ على غَرَرِهِ إلَخْ ) قال في الْمُدَوَّنَةِ وَلَوْ كانت الْغَارَّةُ أُمَّ وَلَدٍ فَلِسَيِّدِهَا قِيمَةُ أَوْلَادِهَا على أَبِيهِمْ على رَجَاءِ الْعِتْقِ لهم بِمَوْتِ سَيِّدِ أُمِّهِمْ وَخَوْفِ أَنْ يَمُوتُوا في الرِّقِّ قَبْلَهُ اه 
يَعْنِي أَنَّهُ يُقَالُ ما قِيمَةُ ذلك الْوَلَدِ أن لو جَازَ بَيْعُهُ مع احْتِمَالِ أَنَّهُ يَخْرُجُ حُرًّا بِمَوْتِ سَيِّدِ الْأُمِّ وَأَنْ يَمُوتَ في الرِّقِّ قَبْلَهُ فإذا قِيلَ قِيمَتُهُ كَذَا لَزِمَ أَبَاهُ تِلْكَ الْقِيمَةُ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُدَبَّرَةُ ) ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفِ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَصَرَّحَ في التَّوْضِيحِ أَنَّهُ الْمَشْهُورُ وقال ابن الْمَوَّازِ يَلْزَمُ الزَّوْجَ الْمَغْرُورَ في وَلَدِ الْمُدَبَّرَةِ قِيمَةُ عَبْدٍ قِنٍّ قال الْمَازِرِيُّ وهو الْمَشْهُورُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ لَكِنْ الْمُصَنِّفُ في التَّوْضِيحِ وَكَذَا ابن عَرَفَةَ لم يَعْتَبِرَا تَشْهِيرَهُ 
قَوْلُهُ ( وَلِقُوَّةِ الْخِلَافِ فيه ) أَيْ لِقُوَّةِ قَوْلِ الْمُخَالِفِ الذي يقول لَا تَسْقُطُ قِيمَتُهُ بِمَوْتِهِ قبل الْحُكْمِ وهو أَشْهَبُ الْقَائِلُ أن قِيمَةَ الْوَلَدِ تُعْتَبَرُ يوم الْوِلَادَةِ 
قَوْلُهُ ( وَيُحْتَمَلُ عَوْدُ ضَمِيرِ مَوْتِهِ على سَيِّدِ الْأَمَةِ ) أَيْ أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرَةِ 
قَوْلُهُ ( الْأَقَلُّ من قِيمَتِهِ إلَخْ ) فَإِنْ كانت دِيَتُهُ أَقَلَّ من قِيمَتِهِ فَلَا يَلْزَمُ الْأَبَ غَيْرُهَا لِأَنَّهُ هو الذي أَخَذَهُ من الْقَاتِلِ وَالدِّيَةُ بمنزله عَيْنِ الْوَلَدِ وَإِنْ كانت الْقِيمَةُ أَقَلَّ من الدِّيَةِ فَلَا يَلْزَمُهُ غَيْرُهَا بِمَنْزِلَةِ ما لو كان الْوَلَدُ حَيًّا وما زَادَ من الدِّيَةِ فَهُوَ إرْثٌ 
قَوْلُهُ ( أو دِيَتُهُ ) الْمُرَادُ بِالدِّيَةِ ما يَشْمَلُ دِيَةَ الخطإ وَصُلْحَ الْعَمْدِ 
قَوْلُهُ ( قبل الْحُكْمِ ) أَيْ على أبيه بِقِيمَتِهِ أَيْ وَأَمَّا إنْ قُتِلَ بَعْدَ الْحُكْمِ على أبيه بِالْقِيمَةِ فَاللَّازِمُ لِلْأَبِ إنَّمَا هو الْقِيمَةُ التي حُكِمَ عليه بها سَوَاءٌ كانت أَقَلَّ من الدِّيَةِ أو أَكْثَرَ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ اقْتَصَّ ) أَيْ الْأَبُ من الْقَاتِلِ وَقَوْلُهُ أو هَرَبَ الْقَاتِلُ أَيْ بِحَيْثُ تَعَذَّرَ أَخْذُ الدِّيَةِ منه وَالْقِصَاصُ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ ) أَيْ الْقِصَاصَ أو الْهُرُوبَ قبل الْحُكْمِ بِالْقِيمَةِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْقَتْلَ كان قبل الْحُكْمِ بِقِيمَتِهِ فما يَتْبَعُهُ من قِصَاصٍ أو هُرُوبٍ يَكُونُ قبل الْحُكْمِ بِقِيمَتِهِ لِأَنَّهُ لَمَّا قُتِلَ تَعَذَّرَ الْحُكْمُ بِقِيمَتِهِ 
قَوْلُهُ ( كما إذَا عَفَا الْأَبُ ) أَيْ فإن الْقِيمَةَ تَسْقُطُ عنه 
قَوْلُهُ ( وَهَلْ يَرْجِعُ السَّيِّدُ على الْجَانِي إذَا عَفَا الْأَبُ قَوْلَانِ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا عَفَا الْأَبُ فَلَا يَتْبَعُ بِشَيْءٍ وَالْخِلَافُ إنَّمَا هو في اتِّبَاعِ السَّيِّدِ لِلْجَانِي بِالدِّيَةِ وَعَدَمِ اتِّبَاعِهِ بها وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ وَقَعَ الْعَفْوُ في عَمْدٍ أو خطإ وهو ظَاهِرٌ في الْعَمْدِ وَأَمَّا في الخطإ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتْبَعَ السَّيِّدَ الْجَانِي قَوْلًا وَاحِدًا كما أَنَّهُ لو صَالَحَ الْأَبُ بِأَقَلَّ من الدِّيَةِ فإن السَّيِّدَ يَرْجِعُ على الْجَانِي بِالْأَقَلِّ من تَتِمَّةِ الْقِيمَةِ وَالدِّيَةِ مَثَلًا الدِّيَةُ أَلْفُ دِينَارٍ وَصَالَحَ بِخَمْسِمِائَةٍ وَالْقِيمَةُ سِتُّمِائَةٍ فإذا غَرِمَ الْأَبُ خَمْسَمِائَةٍ رَجَعَ السَّيِّدُ على الْجَانِي بِمِائَةٍ التي هِيَ تَمَامُ الْقِيمَةِ فَتَمَامُ الْقِيمَةِ مِائَةٌ وَتَمَامُ الدِّيَةِ خَمْسُمِائَةٍ وَالْمِائَةُ أَقَلُّ من الْخَمْسِمِائَةِ 
قَوْلُهُ ( إذَا ضَرَبَ شَخْصٌ بَطْنَهَا ) أَيْ بَطْنَ الْأَمَةِ الْغَارَّةِ 
قَوْلُهُ ( فَيَلْزَمُ الْأَبَ الْأَقَلُّ من ذلك ) أَيْ لِسَيِّدِ الْأُمِّ 
قَوْلُهُ ( أو ما نَقَصَهَا ) أو بِمَعْنَى الْوَاوِ لِأَنَّ الْأَقَلِّيَّةَ أَمْرٌ نِسْبِيٌّ لَا يَكُونُ إلَّا بين شَيْئَيْنِ 
قَوْلُهُ ( أو عُشْرُ قِيمَتِهَا ) أَيْ فَالْغُرَّةُ في السَّقْطِ بِمَنْزِلَةِ الدِّيَةِ وَعُشْرُ قِيمَةِ الْأُمِّ بِمَنْزِلَةِ الْقِيمَةِ فيه فَيَلْزَمُهُ الْأَقَلُّ مِنْهُمَا 
قَوْلُهُ ( إذْ لَا يُعْرَفُ هُنَا إلَخْ ) أَيْ وَإِنْ كان هو قَوْلُ ابْنِ وَهْبٍ في الْجِنَايَاتِ 
قَوْلُهُ ( إنْ أَلْقَتْهُ مَيِّتًا ) أَيْ وَأَمَّا إنْ أَلْقَتْهُ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ فَفِيهِ الدِّيَةُ وَيَرْجِعُ فيه لِقَوْلِهِ أو الْأَقَلُّ من قِيمَتِهِ أو دِيَتِهِ إنْ قُتِلَ 
قَوْلُهُ ( كَجُرْحِهِ ) أَيْ وَلَدِ الْغَارَّةِ قبل الْحُكْمِ على أبيه بِلُزُومِ الْقِيمَةِ لِسَيِّدِ أُمِّهِ
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قَوْلُهُ ( الْأَقَلُّ مِمَّا نَقَصَتْهُ قِيمَتُهُ مَجْرُوحًا إلَخْ ) مَثَلًا قِيمَتُهُ سَلِيمًا عِشْرُونَ وَنَاقِصًا عَشَرَةٌ فما بين قِيمَتِهِ سَلِيمًا وَمَجْرُوحًا عَشَرَةٌ فَيُنْظَرُ لِلْأَقَلِّ من الْأَمْرَيْنِ الذي قَبَضَهُ من الْجَانِي وما بين الْقِيمَتَيْنِ يَغْرَمُهُ لِلسَّيِّدِ زِيَادَةً على قِيمَتِهِ نَاقِصًا فإذا كان قَبَضَ من الْجَانِي خَمْسَةً دَفَعَهَا زِيَادَةً على قِيمَتِهِ مَجْرُوحًا وَإِنْ كان قَبَضَ خَمْسَةَ عَشَرَ غَرِمَ له عَشَرَةً زِيَادَةً على قِيمَتِهِ مَجْرُوحًا وَالضَّابِطُ أَنَّ أَقَلَّ الْأَمْرَيْنِ يَغْرَمُهُ الْأَبُ لِلسَّيِّدِ زِيَادَةً على قِيمَتِهِ مَجْرُوحًا 
قَوْلُهُ ( إلَّا قِسْطُهُ ) اُعْتُرِضَ بِأَنَّ التَّعْبِيرَ بِقِيمَتِهِ أَوْلَى لِأَنَّهُ أَظْهَرُ 
وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ إنَّمَا عَبَّرَ بِقِسْطِهِ لِأَجْلِ أَنْ يَشْمَلَ ما إذَا دَفَعَ الْأَبُ بَعْضًا من قِيمَتِهِمْ وَأَعْسَرَ بِالْبَاقِي فَلَا إشْكَالَ أَنَّ الْبَاقِيَ يُقَسَّطُ عليهم بِقَدْرِ قِيمَتِهِمْ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ طَلَّقَهَا إلَخْ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كان الطَّلَاقُ على ما أَخَذَهُ منها وهو كَذَلِكَ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ فَفِي النِّكَاحِ الْأَوَّلِ من الْمُدَوَّنَةِ ابن الْقَاسِمِ وَأَكْثَرُ الرُّوَاةِ على أَنَّ كُلَّ نِكَاحٍ لِأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ إمْضَاؤُهُ وَفَسْخُهُ إذَا خَالَعَهَا الزَّوْجُ على مَالٍ أَخَذَهُ منها فَالطَّلَاقُ يَلْزَمُهُ وَيَحِلُّ له ما أَخَذَ منها وَلَا عِبْرَةَ بِمَا ظَهَرَ من الْعَيْبِ بَعْدَ الطَّلَاقِ اه 
فَظَاهِرُهَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ بين أَنْ يَظْهَرَ الْعَيْبُ بِالزَّوْجَةِ أو بِالزَّوْجِ فَالْخُلْعُ مَاضٍ على كِلَا الْحَالَيْنِ وقال عبد الْمَلِكِ إذَا ظَهَرَ الْعَيْبُ بِالزَّوْجِ رَدَّ ما أَخَذَ لِأَنَّهَا كانت مَالِكَةً لِفِرَاقِهِ وقد اقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ على هذا الْقَوْلِ في بَابِ الْخُلْعِ وَاعْتَمَدَهُ الْأُجْهُورِيُّ وَصَوَّبَ بَعْضُهُمْ كما قال شَيْخُنَا قَوْلَ ابْنِ الْقَاسِمِ وهو ظَاهِرُ ما هُنَا 
قَوْلُهُ ( فَيَدْفَعُ الزَّوْجُ لها الصَّدَاقَ كَامِلًا إنْ دخل وَنِصْفَهُ إنْ لم يَدْخُلْ ) هذا في مَسْأَلَةِ الطَّلَاقِ سَوَاءٌ ظَهَرَ بَعْدُ أَنَّ الْعَيْبَ بها أو بِهِ وَلَا رُجُوعَ له بِمَا دَفَعَهُ على وَلِيِّهَا الذي لَا يَخْفَى عليه أَمْرُهَا وَلَا عليها إذَا كان يَخْفَى عليه أَمْرُهَا على ما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( وَنَحْوُهُ ) أَيْ كَالْقَرَعِ وَالسَّوَادِ وَالشَّلَلِ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ الْبَيْعِ ) أَيْ فإنه مَبْنِيٌّ على الْمُشَاحَّةِ وَقَوْلُهُ وَلِذَا وَجَبَ فيه بَيَانُ ما يَكْرَهُ الْمُشْتَرِي أَيْ ما الشَّأْنُ أَنَّهُ يَكْرَهُهُ سَوَاءٌ اشْتَرَطَ السَّلَامَةَ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( وَاَلَّذِي يَنْبَغِي حِينَئِذٍ إلَخْ ) أَيْ خِلَافًا لِقَوْلِ عج يَنْبَغِي أَنْ يُقَيِّدَ الْمُصَنِّفُ بِمَا إذَا لم يَشْتَرِطْ الزَّوْجُ السَّلَامَةَ منه وَإِلَّا وَجَبَ إعْلَامُهُ بِذَلِكَ وَتَبِعَهُ على ذلك عبق 
قَوْلُهُ ( وَالْأَصَحُّ إلَخْ ) في ح لو قال الْمُصَنِّفُ وَالْأَظْهَرُ كان أَوْلَى لِأَنَّ ابْنَ رُشْدٍ اسْتَظْهَرَ الْقَوْلَ بِأَنَّهُ يُمْنَعُ من وَطْءِ إمَائِهِ اه 
وَنَصُّ ابْنِ رُشْدٍ الْأَظْهَرُ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ يُمْنَعُ شَدِيدُ الْجُذَامِ من وَطْءِ إمَائِهِ لِأَنَّهُ ضَرَرٌ اه 
قَوْلُهُ ( مُنِعَ الْأَجْذَمُ ) الْمُرَادُ بِالْمَنْعِ الْحَيْلُولَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا كَذَا قال عبق قال شَيْخُنَا وَلَا حَاجَةَ لِذَلِكَ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّ وَطْأَهُ لَهُنَّ حَرَامٌ عليه وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا اشْتَدَّ الْجُذَامُ كما في النَّقْلِ وَانْظُرْ هل الْمُرَادُ بِالشَّدِيدِ الْمُحَقَّقُ كَوْنُهُ جُذَامًا أو ما كان زَائِدًا وَكَثِيرًا وهو الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لِزَوْجَتِهِ إذَا مَنَعَتْ نَفْسَهَا خَوْفَ الْعَدْوَى اه شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وَهَلْ التي لم يَتَقَدَّمْ عليها رِقٌّ لِأَحَدٍ ) أَيْ فَتَشْمَلُ الْفَارِسِيَّةَ فَالْمُرَادُ بِالْعَرَبِيَّةِ على هذا الْحُرَّةُ أَصَالَةً وَقَوْلُهُ لَا من تَتَكَلَّمُ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ أَيْ فَقَطْ وقال شَيْخُنَا في حَاشِيَةِ خش وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَرَبِيَّةِ من لم يَتَقَدَّمْ لها رِقٌّ وَكَانَتْ تَتَكَلَّمُ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ
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وَحِينَئِذٍ فَلَا يَشْمَلُ الْفَارِسِيَّةَ قَوْلُهُ ( فَلَا رَدَّ ) أَيْ إلَّا أَنْ يَحْصُلَ صَرِيحُ الِاشْتِرَاطِ وَإِلَّا كان لها الرَّدُّ مُطْلَقًا عَرَبِيَّةً أَمْ لَا كما في بْن عن أبي الْحَسَنِ 
فَصْلٌ وَجَازَ لِمَنْ كَمُلَ عِتْقُهَا فِرَاقُ الْعَبْدِ قَوْلُهُ ( وَلِمَنْ كَمُلَ عِتْقُهَا ) أَيْ في مَرَّةٍ أو مَرَّاتٍ بِأَنْ أَعْتَقَ السَّيِّدُ جَمِيعَهَا إنْ كانت كَامِلَةَ الرِّقِّ أو بَاقِيَهَا إنْ كانت مُبَعَّضَةً أو عَتَقَتْ بِأَدَاءِ كِتَابَتِهَا أو كانت مُدَبَّرَةً وَعَتَقَتْ من ثُلُثِ مَالِهِ أو أُمَّ وَلَدٍ عَتَقَتْ من رَأْسِ مَالِهِ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ كَمُلَ عِتْقُهَا عَمَّا إذَا حَصَلَ لها شَائِبَةُ حُرِّيَّةٍ كَتَدْبِيرٍ أو عِتْقٍ لِأَجَلٍ أو عِتْقِ بَعْضٍ أو إيلَادٍ من سَيِّدٍ كما لو غَابَ الزَّوْجُ وَاسْتَبْرَأَهَا السَّيِّدُ من مَاءِ الزَّوْجِ وَارْتَكَبَ الْمَحْظُورَ وَوَطِئَهَا فَوَلَدَتْ فَلَا يَحْصُلُ لها الْخِيَارُ بِمُجَرَّدِ ذلك بَلْ بَعْدَ الْأَجَلِ أو مَوْتِ السَّيِّدِ وَقَوْلُهُ فِرَاقُ الْعَبْدِ ابن رُشْدٍ عِلَّةُ تَخْيِيرِهَا نَقْصُ زَوْجِهَا لَا جَبْرُهَا على النِّكَاحِ وَلِذَا قُلْنَا لَا خِيَارَ لها إذَا كَمُلَ عِتْقُهَا وَهِيَ تَحْتَ الْحُرِّ على وَقَوْلُ أَهْلِ الْعِرَاقِ من أَنَّ عِلَّتَهُ جَبْرُهَا على النِّكَاحِ لها الْخِيَارُ إذَا كَمُلَ عِتْقُهَا تَحْتَ الْحُرِّ أَيْضًا قَوْلُهُ ( وَلَوْ بِشَائِبَةِ رِقٍّ ) أَيْ وَلَوْ كان فيه شَائِبَةُ رِقٍّ وَالْأَحْسَنُ شَائِبَةُ الْحُرِّيَّةِ 
قَوْلُهُ ( فَيُحَالُ بَيْنَهُمَا إلَخْ ) نَحْوُهُ في الْمُدَوَّنَةِ وَابْنِ الْحَاجِبِ وَابْنِ عَرَفَةَ قَائِلًا عَدَمُ ذِكْرِ أَكْثَرِهِمْ وحبل ( ( ( وحيل ) ) ) بَيْنَهُمَا مُخِلٌّ بِفَائِدَةٍ مُعْتَبَرَةٍ اه بْن 
قَوْلُهُ ( حتى تَخْتَارَ ) هذا إذَا كانت بَالِغَةً رَشِيدَةً وَيَنْظُرُ السُّلْطَانُ لِلصَّغِيرَةِ بِالْمَصْلَحَةِ وَكَذَا لِلسَّفِيهَةِ ما لم تُبَادِرْ لِاخْتِيَارِ نَفْسِهَا وَلَوْ رَضِيَتْ الصَّغِيرَةُ أو السَّفِيهَةُ بِالْإِقَامَةِ معه يَلْزَمُهَا على قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ إنْ كان حُسْنَ نَظَرٍ وَلَزِمَهَا على قَوْلِ أَشْهَبَ مُطْلَقًا 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ قالت إلَخْ ) تَصْوِيرٌ لِإِبْهَامِهَا وَأَمَّا تَبْيِينُهَا فَبِأَنْ تَقُولَ طَلَّقْت نَفْسِي طَلْقَةً وَاحِدَةً 
قَوْلُهُ ( بِالرَّفْعِ ) فيه نَظَرٌ إذْ قَطْعُ النَّعْتِ هُنَا على التَّبَعِيَّةِ لَا يَجُوزُ لِقَوْلِهِمْ إنَّ نَعْتَ النَّكِرَةِ لَا يُقْطَعُ إلَّا إذَا وَصَفْت قَبْلَهُ بِنَعْتٍ آخَرَ وَذَلِكَ مَفْقُودٌ هُنَا وما زَعَمَهُ في الْجَرِّ من الْإِيهَامِ فَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ تَأَمَّلْ اه بْن 
قَوْلُهُ ( إذْ لو قُلْنَا إلَخْ ) عِلَّةُ الْمَحْذُوفِ أَيْ وَإِنَّمَا قُلْنَا أنها بَائِنَةٌ لِأَنَّا لو قُلْنَا إلَخْ قَوْلُهُ ( لم يَكُنْ لِاخْتِيَارِهَا الْوَاحِدَةَ فَائِدَةٌ ) أَيْ لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ زَوْجَةٌ فَلَا مَعْنَى لِاخْتِيَارِهَا 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا ) أَيْ ما ذُكِرَ من أَنَّ لها الْفِرَاقُ بِطَلْقَةٍ لَا أَكْثَرَ 
قَوْلُهُ ( فَأَوْ لِتَنْوِيعِ الْخِلَافِ ) هذا نَحْوُ قَوْلِ تت هذه رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ رَجَعَ لها مَالِكٌ فَلَيْسَتْ أو لِلتَّخْيِيرِ وَلَوْ قال وَهَلْ بِطَلْقَةٍ بَائِنَةٍ أو اثْنَتَيْنِ رِوَايَتَانِ لَكَانَ أَبْيَنَ اه 
وَظَاهِرُ نَقْلِ اللَّخْمِيِّ وَغَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّ اخْتِلَافَ قَوْلِ مَالِكٍ فِيمَا زَادَ على الْوَاحِدَةِ إنَّمَا هو بَعْدَ الْوُقُوعِ وَصَوَّبَهُ ابن عَرَفَةَ بِمَعْنَى أَنَّهُ اخْتَلَفَ في لُزُومِ ما زَادَ على الْوَاحِدَةِ بَعْدَ الْوُقُوعِ وَأَمَّا ابْتِدَاءً فَيُتَّفَقُ على أنها تُؤْمَرُ بِإِيقَاعِ وَاحِدَةٍ فَقَطْ هذا وقد اسْتَبْعَدَ طفي كَوْنَ أو لِتَنْوِيعِ الْخِلَافِ قَائِلًا إنَّهُ إخْرَاجٌ لِكَلَامِ الْمُصَنِّفِ عن ظَاهِرِهِ بِلَا دَاعٍ إذْ لم يُعْهَدْ فيه الْإِشَارَةُ لِلْخِلَافِ بِهَذِهِ الْعِبَارَةِ وما الْمَانِعُ من حَمْلِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ على ظَاهِرِهِ من كَوْنِ أو لِلتَّخْيِيرِ وَيَكُونُ الْمُصَنِّفُ جَارِيًا على الْقَوْلِ الْمَرْجُوعِ إلَيْهِ فَفِي الْمُدَوَّنَةِ قال مَالِكٌ وَلِلْأَمَةِ إذَا عَتَقَتْ أَنْ تَخْتَارَ نَفْسَهَا بِالْبَتَاتِ وكان مَالِكٌ يقول لَا تَخْتَارُ إلَّا وَاحِدَةً بَائِنَةً وَقَالَهُ أَكْثَرُ الرُّوَاةِ وَبَتَاتُهَا اثْنَانِ إذْ هُمَا بَتَاتُ الْعَبْدِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ نِصْفُهُ ) الْأَوْلَى جَمِيعُهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ مُرَادُهُ سُقُوطُ النِّصْفِ الذي كانت تَسْتَحِقُّهُ بِالْفِرَاقِ قبل الْبِنَاءِ فَيَلْزَمُ سُقُوطُ الْجَمِيعِ لِاخْتِيَارِهَا ابن الْحَاجِبِ فَإِنْ اخْتَارَتْ قَبْلُ فَلَا صَدَاقَ قال في التَّوْضِيحِ يَعْنِي أَنَّهُ لَا يَكُونُ لها نِصْفُهُ اه 
وفي الْمُدَوَّنَةِ وَإِنْ اخْتَارَتْ قبل الْبِنَاءِ فَلَا مَهْرَ لها اه لِأَنَّ الْفِرَاقَ جاء من قِبَلِهَا اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( بِاخْتِيَارِهَا نَفْسَهَا قبل الْبِنَاءِ ) أَيْ وَأَمَّا لو كَمُلَ عِتْقُهَا قبل الْبِنَاءِ فَإِنْ اخْتَارَتْ الْمَقَامَ معه لم يَسْقُطْ لِأَنَّهُ مَالٌ من أَمْوَالِهَا يَتْبَعُهَا إذَا عَتَقَتْ إلَّا أَنْ يَكُونَ سَيِّدُهَا أَخَذَهُ حين الْعَقْدِ عليها أو اشْتَرَطَ أَخْذَهُ من الزَّوْجِ وَالْفَرْضُ أنها رَضِيَتْ بالمقام ( ( ( المقام ) ) ) معه 
قَوْلُهُ ( وَالْفِرَاقُ ) عَطْفٌ على صَدَاقِهَا أَيْ وَسَقَطَ اختار ( ( ( اختيار ) ) ) الْفِرَاقِ وَالْمَوْضُوعُ أَنَّهُ وَقَعَ الْعِتْقُ قبل الْبِنَاءِ فَفِيهِ الْحَذْفُ من الثَّانِي لِدَلَالَةِ الْأَوَّلِ عليه وَلَا يُقَالُ إنَّهُ لَا حَذْفَ لِأَنَّ قَوْلَهُ قبل الْبِنَاءِ قَيْدٌ في الْمَعْطُوفِ عليه فَيَكُونُ قَيْدًا في الْمَعْطُوفِ 
لِأَنَّا نَقُولُ ما كان قَيْدًا في الْمَعْطُوفِ عليه لَا يَلْزَمُ
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جَرَيَانُهُ في الْمَعْطُوفِ 
قَوْلُهُ ( وكان عَدِيمًا ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ مَاضَوِيَّةٌ فَلِذَا قَدَّرَ الشَّارِحُ قد وقوله وكان عَدِيمًا يوم الْعِتْقِ مثله لو كان مَلِيًّا وَقْتَ الْعِتْقِ إلَّا أَنَّهُ صَارَ معدما وَقْتَ اخْتِيَارِ الزَّوْجَةِ اه عَدَوِيٌّ وهو تَابِعٌ لِلشَّيْخِ أَحْمَدَ الزَّرْقَانِيِّ 
وَاَلَّذِي في عِبَارَةِ ابْنِ شَاسٍ وَابْنِ عَرَفَةَ إنْ كان مُعْسِرًا يوم عِتْقِهَا وَاسْتَمَرَّ عَدَمُهُ لِوَقْتِ الْقِيَامِ عليه إلَخْ أَيْ وَأَمَّا إنْ كان مَلِيًّا يوم الْعِتْقِ ثُمَّ أَعْسَرَ بَعْدُ فَلَهَا الْخِيَارُ وَيَتْبَعُ الزَّوْجُ السَّيِّدَ في ذِمَّتِهِ لِأَنَّ الصَّدَاقَ كَدَيْنٍ طَرَأَ على الْعِتْقِ فَلَا يُبْطِلُهُ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( إذْ لو مَكَّنَتْ إلَخْ ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ وَسَقَطَ الْفِرَاقُ إنْ قَبَضَهُ السَّيِّدُ وكان عَدِيمًا 
قَوْلُهُ ( يُؤَدِّي إلَى نَفْيِ عِتْقِهَا ) أَيْ وإذا انْتَفَى الْعِتْقُ انْتَفَى الْخِيَارُ فَصَارَ ثُبُوتُ الْخِيَارِ يُؤَدِّي لِنَفْيِ الْخِيَارِ فَاتَّضَحَ قَوْلُهُ وما أَدَّى ثَبَاتُهُ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ عَتَقَتْ بَعْدَهُ ) أَيْ وَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا 
قَوْلُهُ ( فَهُوَ لها ) أَيْ فَالصَّدَاقُ بِتَمَامِهِ لها 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَأْخُذَهُ السَّيِّدُ ) أَيْ إلَّا أَنْ يَكُونَ السَّيِّدُ أَخَذَهُ من الزَّوْجِ حين الْعَقْدِ عليها أو أَخَذَهُ منها بَعْدَ ذلك وَقَبْلَ الْعِتْقِ على سَبِيلِ الِانْتِزَاعِ 
قَوْلُهُ ( أو يَشْتَرِطَهُ ) أَيْ أو لم يَأْخُذْهُ وَلَكِنْ اشْتَرَطَ عليها قبل الْعِتْقِ أَخْذَهُ كَأَعْتَقْتُكِ بِشَرْطِ أَنْ آخُذَ صَدَاقَكِ 
قَوْلُهُ ( كما لو رَضِيَتْ قبل الْبِنَاءِ ) هذا تَشْبِيهٌ في أَنَّ للصداق ( ( ( الصداق ) ) ) يَكُونُ لِلْأَمَةِ لِلسَّيِّدِ وَلَوْ اشْتَرَطَهُ وَصُورَتُهُ زَوَّجَ أَمَتِهِ نِكَاحَ تَفْوِيضٍ ثُمَّ نَجَّزَ عِتْقَهَا ثُمَّ فَرَضَ الزَّوْجُ لها صَدَاقَهَا وَرَضِيَتْ بِالْمَقَامِ معه وَذَلِكَ قبل الْبِنَاءِ فإن الصَّدَاقَ يَكُونُ لها لِأَنَّهَا مَلَكَتْهُ بِالْفَرْضِ الْمُتَأَخِّرِ عن الْعِتْقِ وَالسَّيِّدُ إنَّمَا له انْتِزَاعُ الْمَالِ الذي مَلَكَتْهُ الْأَمَةُ قبل الْعِتْقِ وَهَذَا إنَّمَا مَلَكَتْهُ بَعْدَ عِتْقِهَا فَلَوْ فَرَضَهُ الزَّوْجُ قبل الْعِتْقِ كان لِلسَّيِّدِ إنْ اشْتَرَطَهُ وَكُلُّ هذا إذَا كان الْعِتْقُ قبل الْبِنَاءِ وَأَمَّا لو بَنَى الزَّوْجُ بها وَنَجَّزَ السَّيِّدُ عِتْقَهَا فَالصَّدَاقُ لِلسَّيِّدِ إنْ اشْتَرَطَهُ وَقَعَ الْفَرْضُ قبل الْعِتْقِ أو بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( وَهِيَ مُفَوِّضَةٌ ) حَالٌ من فَاعِلِ رَضِيَتْ أَيْ في حَالِ كَوْنِهَا مُفَوَّضًا نِكَاحُهَا لِأَنَّ التَّفْوِيضَ من صِفَاتِ النِّكَاحِ لَا من صِفَاتِهَا 
قَوْلُهُ ( بِمَا فَرَضَهُ بَعْدَ عِتْقِهَا لها ) أَيْ وَأَمَّا لو فَرَضَهُ قبل عِتْقِهَا فَإِنْ اشْتَرَطَهُ السَّيِّدُ كان له لِأَنَّهُ مَالٌ مَلَكَتْهُ قبل الْعِتْقِ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( فَالتَّشْبِيهُ في مُفَادِ قَوْلِهِ لها ) أَيْ ان التَّشْبِيهَ في أَنَّ الصَّدَاقَ يَكُونُ لِلْأَمَةِ لَا لِلسَّيِّدِ وَلَوْ اشْتَرَطَهُ 
قَوْلُهُ ( رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَبَعْدَهُ لها ) قال ابن غَازِيٍّ يَتَعَيَّنُ رُجُوعُ الِاسْتِثْنَاءِ لِمَا قبل الْكَافِ أَعْنِي قَوْلَهُ وَبَعْدَهُ لها لِتَعَذُّرِ رُجُوعِهِ لِمَا بَعْدَ الْكَافِ وَذَلِكَ مُصَرَّحٌ بِهِ في الْمُدَوَّنَةِ 
قَوْلُهُ ( وَصُدِّقَتْ إلَخْ ) صُورَتُهَا أَنَّ السَّيِّدَ إذَا نَجَّزَ عِتْقَ أَمَتِهِ وَهِيَ تَحْتَ عَبْدٍ فَسَكَتَتْ مُدَّةً من غَيْرِ اخْتِيَارٍ وَالْحَالُ أنها لم تُمَكِّنْهُ من نَفْسِهَا ثُمَّ طَلَبَتْ الْفِرَاقَ بَعْدَ ذلك وَقَالَتْ لم أَرْضَ بِالْمَقَامِ معه وَإِنَّمَا سَكَتُّ لِأَنْظُرَ في أَمْرِي فَإِنَّهَا تُصَدَّقُ في ذلك وَلَا يَمِينَ عليها 
قَوْلُهُ ( بَلْ سَكَتَتْ مُدَّةً ) أَيْ لِلْغَفْلَةِ عنها 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ تُسْقِطَهُ ) أَيْ وَلَوْ صَغِيرَةً أو سَفِيهَةً إذَا كان الْإِسْقَاطُ حَسَنٌ نُظِرَ لها وَإِلَّا لم يَلْزَمْهَا عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَنَظَرَ لها السُّلْطَانُ خِلَافًا لِقَوْلِ أَشْهَبَ يَلْزَمُهَا الْإِسْقَاطُ مُطْلَقًا وَلَوْ لم يَكُنْ حَسَنٌ نُظِرَ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( أو تُمَكِّنَهُ ) يَدْخُلُ في ذلك ما إذَا تَلَذَّذَتْ بِالزَّوْجِ لِأَنَّهُ إذَا تَلَذَّذَ بها مع مُحَاوَلَتِهِ لها يَكُونُ مُسْقِطًا فَأَحْرَى إذَا تَلَذَّذَتْ بِهِ دُونَ مُحَاوَلَةٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ جَهِلَتْ الْحُكْمَ ) يَعْنِي أَنَّ الْأَمَةَ إذَا عَلِمَتْ بِعِتْقِهَا وَأَسْقَطَتْ خِيَارَهَا أو مَكَّنَتْ زَوْجَهَا فإنه يَسْقُطُ خِيَارُهَا وَلَا قِيَامَ لها بَعْدَ ذلك وَلَوْ كانت تَجْهَلُ الْحُكْمَ بِأَنْ لم تَدْرِ هل الْجَارِيَةُ التي تَمَّ عِتْقُهَا يَثْبُتُ لها الْخِيَارُ أَمْ لَا وَكَذَا لو جَهِلَتْ أَنَّ التَّمْكِينَ يُسْقِطُ خِيَارَهَا وَهَذَا الْإِطْلَاقُ الذي مَشَى صعليه الْمُصَنِّفُ شَهَرَهُ ابن شَاسٍ وابن الْحَاجِبِ
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وَالْقَرَافِيُّ وقال ابن الْقَطَّانِ إنَّمَا أَسْقَطَ مَالِكٌ خِيَارَهَا حَيْثُ اشْتَهَرَ الْحُكْمُ ولم يَخَفْ على أَمَةٍ وَأَمَّا إذَا أَمْكَنَ جَهْلُهَا فَلَا 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَسْقُطُ خِيَارُهَا ) أَيْ لِعُذْرِهَا بِعَدَمِ عِلْمِهَا بِعِتْقِهَا وَلَوْ ادَّعَى عليها الْعِلْمَ وَخَالَفَتْهُ كان الْقَوْلُ قَوْلَهَا بِلَا يَمِينٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَهَا الْأَكْثَرُ إلَخْ ) أَيْ لِأَنَّهُ إنْ كان الْمُسَمَّى أَكْثَرَ فَقَدْ رضي بِهِ على أنها أَمَةٌ فَرِضَاهُ بِهِ على أنها حُرَّةٌ أَوْلَى وَإِنْ كان صَدَاقُ مِثْلِهَا أَكْثَرَ من الْمُسَمَّى دَفَعَهُ لها وُجُوبًا لِأَنَّهُ قِيمَةُ بُضْعِهَا وَمَحَلُّ لُزُومِهِ الْأَكْثَرُ مِنْهُمَا إذَا كان نِكَاحُهُ صَحِيحًا أو فَاسِدًا لِعَقْدِهِ فَإِنْ كان فَاسِدًا لِصَدَاقِهِ وَجَبَ لها بِالدُّخُولِ مَهْرُ مِثْلِهَا اتِّفَاقًا قَالَهُ ح 
قَوْلُهُ ( إنْ عَتَقَتْ قبل الدُّخُولِ ) أَيْ وَأَمَّا لو كان عِتْقُهَا بَعْدَ الدُّخُولِ ولم تَعْلَمْ عِتْقَهَا حتى وَطِئَهَا فَلَيْسَ لها إلَّا الْمُسَمَّى لِأَنَّهَا اسْتَحَقَّتْهُ بِالْمَسِيسِ 
قَوْلُهُ ( اخْتَارَتْ الْفِرَاقَ أو الْبَقَاءَ إلَخْ ) هذا التَّعْمِيمُ أَصْلُهُ لِلْجِيزِيِّ وهو ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ قد اسْتَوْفَى بُضْعَ حُرَّةٍ فَيَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ إنْ لم يَكُنْ الْمُسَمَّى أَكْثَرَ وَلَا عِبْرَةَ بِعَدَمِ عِلْمِهِ وَلَيْسَتْ هذه الْمَسْأَلَةُ كَمَسْأَلَةِ الْغَارَّةِ الْمُتَقَدِّمَةِ في قَوْلِهِ وَعَلَيْهِ الْأَقَلُّ من الْمُسَمَّى وَصَدَاقُ الْمِثْلِ مع الْفِرَاقِ وَمَعَ الْبَقَاءِ لها الْمُسَمَّى لِأَنَّ تِلْكَ غَارَّةٌ مُتَعَدِّيَةٌ وَهَذِهِ مَظْلُومَةٌ مَعْذُورَةٌ 
قَوْلُهُ ( أو يُبِينَهَا ) أَيْ أن الْأَمَةَ إذَا كَمُلَ عِتْقُهَا تَحْتَ الْعَبْدِ فلم تَخْتَرْ حتى أَبَانَهَا فَلَا خِيَارَ لها وَلَوْ كان تَأْخِيرُهَا الِاخْتِيَارُ لِحَيْضٍ فَقَوْلُهُ إلَّا لِتَأْخِيرِ حَيْضٍ مَحَلُّهُ حَيْثُ لم يُبِنْهَا قبل ذلك 
وَاعْلَمْ أَنَّهُ إذَا أَبَانَهَا قبل اخْتِيَارِهَا نَفْسَهَا 
وكان ذلك قبل الدُّخُولِ فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا يَدْخُلُ هذا تَحْتَ قَوْلِهِ وَسَقَطَ صَدَاقُهَا قبل الْبِنَاءِ لِأَنَّ ذلك فِيمَا إذَا اخْتَارَتْ فِرَاقَهُ قبل طَلَاقِهَا 
قَوْلُهُ ( بِفَوَاتِ مَحَلِّ الطَّلَاقِ ) أَيْ وهو الْعِصْمَةُ فإذا أَبَانَهَا وَاخْتَارَتْ الطَّلَاقَ بَعْدَهُ كان ذلك الطَّلَاقُ لَا مَحَلَّ له لِزَوَالِ مَحَلِّهِ بِالْبَيْنُونَةِ وكان الْأَوْلَى حَذْفُ مَحَلِّهِ وَيَقُولُ لِفَوَاتِهِ بِفَوَاتِ مَحَلِّ الطَّلَاقِ وَذَلِكَ لِأَنَّ مَحَلَّ الطَّلَاقِ وَمَحَلَّ الْخِيَارِ مُتَّحِدٌ وهو الْعِصْمَةُ وَعِبَارَتُهُ تُؤْذِنُ بِاخْتِلَافِهِمَا 
قَوْلُهُ ( ولم يُجْبَرْ على الرَّجْعَةِ ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الرَّجْعَةَ مُمْكِنَةٌ إلَّا أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ عليها مع أنها غَيْرُ مُمْكِنَةٍ لِوُجُودِ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ فَالْأَوْلَى حَذْفُهُ ثُمَّ إنَّ مَحَلَّ كَوْنِهَا لها الْخِيَارُ إذَا عَتَقَ زَوْجُهَا قبل اخْتِيَارِهَا لِتَأْخِيرِهَا لِلْحَيْضِ ما لم تَمْضِ مُدَّةٌ يُمْكِنُهَا أَنْ تَخْتَارَ فيها فلم تَخْتَرْ حتى جاء الْحَيْضُ وَإِلَّا فَلَا خِيَارَ لها كَذَا في كَبِيرِ خش 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ تَزَوَّجَتْ إلَخْ ) يَعْنِي أَنَّ الْأَمَةَ إذَا عَتَقَتْ تَحْتَ الْعَبْدِ وَاخْتَارَتْ الْفِرَاقَ وَتَزَوَّجَتْ بِغَيْرِهِ ثُمَّ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّ زَوْجَهَا عَتَقَ قبل اخْتِيَارِهَا نَفْسَهَا ولم تَكُنْ قد عَلِمَتْ بِذَلِكَ حتى دخل بها الزَّوْجُ الثَّانِي أو تَلَذَّذَ بها فَإِنَّهَا تَفُوتُ على الْأَوَّلِ بِذَلِكَ حَيْثُ لم يَكُنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ كَذَاتِ الْوَلِيَّيْنِ 
قَوْلُهُ ( فَكَانَ عليه حَذْفٌ قَوْلُهُ وَدُخُولِهَا ) وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بين أَنْ يَكُونَ الْأَوَّلُ قد دخل بها أَمْ لَا فَعَلَى كِلَا الْوَجْهَيْنِ تَفُوتُ بِدُخُولِ الزَّوْجِ الثَّانِي أو تَلَذُّذِهِ بها بِلَا عِلْمٍ اه 
وَاعْلَمْ أَنَّ كَلَامَ ابْنِ الْحَاجِبِ يُفِيدُ أَنَّ هذا أَيْ فَوَاتَهَا على الْأَوَّلِ بِتَلَذُّذِ الثَّانِي إذَا كان الزَّوْجُ الْأَوَّلُ غَائِبًا بَعِيدًا أَمَّا إنْ كان حَاضِرًا أو قَرِيبَ الْغَيْبَةِ فَلَا تَفُوتُ بِدُخُولِ الثَّانِي لِأَنَّهُ لَا بُدَّ من الْإِعْذَارِ إلَيْهِ لِاحْتِمَالِ عِتْقِهِ قَبْلَهَا وَاسْتَظْهَرَ ابن عَرَفَةَ عَكْسَ ذلك وَظَاهِرُ كَلَامِ تت الْعُمُومُ فَانْظُرْهُ 
قَوْلُهُ ( وَلَهَا إنْ أَوْقَفَهَا تَأْخِيرٌ إلَخْ ) فَلَوْ عَتَقَ الْعَبْدُ في زَمَنِ الْإِيقَافِ بَطَلَ خِيَارُهَا وَرَجَعَتْ زَوْجَةً وَلَيْسَ ذلك كما لو عَتَقَ الْعَبْدُ في زَمَنِ تَأْخِيرِهَا اختار ( ( ( اختيار ) ) ) الطَّلَاقِ لِأَجْلِ حَيْضٍ 
قَوْلُهُ ( إنْ طَلَبَتْهُ ) أَيْ بِأَنْ قالت امهلوني أَنْظُرُ وَأَسْتَشِيرُ في ذلك 
وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ بها في مُدَّةِ التَّأْخِيرِ لِأَنَّ الْمَنْعَ جاء منها 
قَوْلُهُ ( وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ مَحْدُودٌ إلَخْ ) أَيْ كما وَقَعَ لِلْمَازِرِيِّ في مَجْلِسِ الْمُذَاكَرَةِ وَاسْتَحْسَنَهُ اللَّخْمِيُّ 
فَصْلٌ في أَحْكَامِ الصَّدَاقِ قَوْلُهُ ( بِفَتْحِ الصَّادِ ) أَيْ وهو الْأَفْصَحُ 
قَوْلُهُ ( الصَّدَاقُ كَالثَّمَنِ ) لَمَّا فَرَغَ من
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الْكَلَامِ على أَرْكَانِ النِّكَاحِ الثَّلَاثَةِ الْوَلِيِّ وَالْأَهْلِ وَالصِّيغَةِ شَرَعَ في الْكَلَامِ على الرُّكْنِ الرَّابِعِ وهو الصَّدَاقُ مَأْخُوذٌ من الصِّدْقِ ضِدُّ الْكَذِبِ لِأَنَّ دُخُولَهُ بَيْنَهُمَا دَلِيلٌ على صِدْقِهِمَا في مُوَافَقَةِ الشَّرْعِ وَمَعْنَى كَوْنِهِ رُكْنًا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ اشْتِرَاطُ إسْقَاطِهِ لَا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ تَسْمِيَتُهُ عِنْدَ الْعَقْدِ فَلَا يَرِدُ أَنَّهُ يَصِحُّ نِكَاحُ التَّفْوِيضِ ولم تَقَعْ فيه التَّسْمِيَةُ قَوْلُهُ ( الصَّدَاقُ كَالثَّمَنِ ) أَيْ الصَّدَاقُ في مُقَابَلَةِ الْبُضْعِ كَالثَّمَنِ في مُقَابَلَةِ السِّلْعَةِ فَيُشْتَرَطُ فيه ما يُشْتَرَطُ في الثَّمَنِ إثْبَاتًا وَنَفْيًا 
قَوْلُهُ ( لَا خَمْرًا ) مُحْتَرَزُ الطَّهَارَةِ وَالْخِنْزِيرُ مُحْتَرَزُ الِانْتِفَاعِ بِهِ وَالْآبِقُ مُحْتَرَزُ الْقُدْرَةِ على التَّسْلِيمِ وَقَوْلُهُ وَثَمَرَةً إلَخْ مُحْتَرَزُ الْمَعْلُومِيَّةِ وَقَوْلُهُ على التَّبْقِيَةِ أَيْ وَأَمَّا الثَّمَرَةُ التي لم يَبْدُ صَلَاحُهَا على الْجَزِّ فإنه يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ صَدَاقًا وَإِنْ كان لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا إلَّا بِشُرُوطٍ تَأْتِي 
قَوْلُهُ ( وَيُغْتَفَرُ فيه يَسِيرُ الْجَهْلِ ) أَيْ لِأَنَّ الْغَرَرَ في هذا الْبَابِ أَوْسَعُ من الْغَرَرِ في الْبَيْعِ 
قَوْلُهُ ( بِدَلِيلِ قَوْلِهِ إلَخْ ) أَيْ وَبِدَلِيلِ أَنَّهُ إذَا أَسْقَطَ سِكَّةَ الدَّنَانِيرِ أُعْطِيت من السِّكَّةِ الْغَالِبَةِ يوم النِّكَاحِ فإذا جَعَلَ لها عَشَرَةَ دَنَانِيرَ وَأَطْلَقَ وكان في الْبَلَدِ الْمَحْبُوبِ الْمُحَمَّدِيُّ وَالْإِبْرَاهِيمِيّ وَالْيَزِيدِيُّ أُخِذَتْ الْعَشَرَةُ من السِّكَّةِ الْغَالِبَةِ يوم النِّكَاحِ فَإِنْ تَسَاوَتْ أُخِذَتْ من جَمِيعِهَا بِنِسْبَةِ عَدَدِ كُلٍّ فَإِنْ كانت سِكَّتَانِ أُعْطِيت من كل سِكَّةٍ نِصْفَ صَدَاقِهَا أو ثَلَاثَةً فَمِنْ كُلٍّ الثُّلُثَ كَمُتَزَوِّجٍ بِرَقِيقٍ لم يذكر حُمْرَانًا وَلَا سُودَانًا وفي الْبَيْعِ يَفْسُدُ إنْ لم يَكُنْ غَالِبٌ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ وَقَعَ إلَخْ ) أَيْ أَنَّهُ إذَا أَصْدَقَهَا قُلَّةَ خَلٍّ مُعَيَّنَةٍ فَظَهَرَ أنها خَمْرٌ لَزِمَهُ مِثْلُهَا أَمَّا لو كانت الْقُلَّةُ ثمنا ( ( ( سمنا ) ) ) ثُمَّ تَبَيَّنَ أنها خَمْرٌ فَسَدَ الْبَيْعُ 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ بِشُورَةٍ ) أَيْ أَنَّهُ يَجُوزُ نِكَاحُ الْمَرْأَةِ على أَنْ يُعْطِيَهَا جِهَازَ بَيْتٍ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ سِلْعَةً بِذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( كَعَبْدٍ إلَخْ ) أَيْ أَنَّهُ ان يَجُوزَ أَنْ يَقُولَ لها أَتَزَوَّجُك بِعَبْدٍ تَخْتَارِينَهُ إذَا كان لِذَلِكَ الزَّوْجِ عَبِيدٌ مَمْلُوكَةٌ له وَكَانَتْ مُعَيَّنَةً حَاضِرَةً أو غَائِبَةً وَوُصِفَتْ كما يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ لِلْمُشْتَرِي أَبِيعُك على الْبَتِّ عَبْدًا تَخْتَارُهُ أَنْت بِكَذَا بِالشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ وَقَوْلُهُ تَخْتَارُهُ هِيَ لَا هو التَّفْرِيقُ بين اخْتِيَارِهَا وَاخْتِيَارِهِ مُقَيَّدٌ بِالْعَدَدِ الْقَلِيلِ وهو الثَّلَاثَةُ فَأَقَلُّ وهو مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ أَمَّا الْعَدَدُ الْكَثِيرُ يُخْتَارُ منه رَأْسٌ فَيَجُوزُ اخْتِيَارُهَا وَاخْتِيَارُهُ كما في الْبَيْعِ اه بْن 
وَمِثْلُهُ في الْبَدْرِ الْقَرَافِيِّ وكان سَبَبَ الْجَوَازِ عِنْدَ الْكَثْرَةِ أَنَّ بِكَثْرَةِ الْعَدَدِ يَتَّسِعُ الْأَمْرُ وَفِيهِ أَنَّ بِكَثْرَةِ الْعَدَدِ يَكْثُرُ الْغَرَرُ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا الْمُشْتَرِي ) أَيْ دخل على أَنَّ الْبَائِعَ يَخْتَارُ الْأَحْسَنَ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا الْبَائِعُ ) الْأَوْلَى وَكَذَا الْمُشْتَرِي أَيْ وَكَذَا مُنِعَ إذَا كان يَخْتَارُ الْمُشْتَرِيَ 
قَوْلُهُ ( فَلَا غَرَرَ ) أَيْ قَوِيٌّ وَإِلَّا فَأَصْلُ الْغَرَرِ حَاصِلٌ 
قَوْلُهُ ( لَا يَتَعَيَّنُ أَنْ يَخْتَارَ الْأَدْنَى ) أَيْ بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَخْتَارَ الْأَدْنَى وَيَجُوزُ أَنْ يَخْتَارَ الْأَعْلَى فَجَاءَ الْغَرَرُ وَأَشَارَ الشَّارِحُ بِالتَّأَمُّلِ إلَى ما يُقَالُ أَنَّهُ وَإِنْ احْتَمَلَ ذلك لَكِنَّ الْغَالِبَ اخْتِيَارُهُ لِلْأَدْنَى فَيَكُونَانِ دَاخِلَيْنِ على ذلك كما أَنَّ الْغَالِبَ في الْمَرْأَةِ اخْتِيَارُهَا لِلْأَعْلَى وَإِنْ اُحْتُمِلَ خِلَافُهُ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْغَرَرَ مَوْجُودٌ في كِلَا الْحَالَتَيْنِ وَكُلُّ من اخْتَارَ مِنْهُمَا فَإِنَّمَا يَخْتَارُ الْأَحَطَّ لِنَفْسِهِ وَحِينَئِذٍ فَالتَّفْرِقَةُ بَيْنَهُمَا لَا وَجْهَ لها 
قَوْلُهُ ( وَضَمَانُهُ إلَخْ ) يَعْنِي أَنَّ ضَمَانَ الصَّدَاقِ الْمُعَيَّنِ إذَا ثَبَتَ هَلَاكُهُ كَضَمَانِ الْمَبِيعِ وقد عَلِمْت أَنَّ الْبَيْعَ تَارَةً يَكُونُ صَحِيحًا وَتَارَةً يَكُونُ فَاسِدًا فَكَمَا أَنَّ الْبَيْعَ إذَا كان صَحِيحًا فَضَمَانُ الْمَبِيعِ من الْمُشْتَرِي بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ سَوَاءٌ كان الْمَبِيعُ بيده أو بِيَدِ الْبَائِعِ فَكَذَلِكَ النِّكَاحُ إنْ كان صَحِيحًا فإن الزَّوْجَةَ تَضْمَنُ الصَّدَاقَ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ وَلَوْ كان بِيَدِ الزَّوْجِ وَالْمُرَادُ بِضَمَانِهَا له أَنَّهُ يُضَيَّعُ عليها وَإِنْ كان الْبَيْعُ فَاسِدًا فإن الْمُشْتَرِيَ لَا يَضْمَنُ الْمَبِيعَ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ بَلْ بِالْقَبْضِ فَكَذَلِكَ النِّكَاحُ إذَا كان فَاسِدًا فَإِنَّهَا لَا تَضْمَنُ الصَّدَاقَ إلَّا بِقَبْضِهِ وَهَذَا كُلُّهُ إذَا لم يَحْصُلْ طَلَاقٌ قبل الدُّخُولِ أَمَّا إنْ حَصَلَ طَلَاقٌ قبل الدُّخُولِ وَتَلِفَ الصَّدَاقُ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ قَامَتْ على هَلَاكِهِ بَيِّنَةٌ فَضَمَانُهُ مِنْهُمَا سَوَاءٌ كان بِيَدِ الزَّوْجِ أو بِيَدِ الزَّوْجَةِ فَكُلُّ من تَلِفَ من يَدِهِ لَا يَغْرَمُ لِلْآخَرِ حِصَّتَهُ أَمَّا إنْ كان مِمَّا يُغَابُ عليه ولم تَقُمْ
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على هَلَاكِهِ بَيِّنَةٌ وَحَصَلَ طَلَاقٌ قبل الدُّخُولِ فَضَمَانُهُ مِمَّنْ هو بيده فَكُلُّ من ضَاعَ في يَدِهِ يَغْرَمُ لِلْآخَرِ حِصَّتَهُ 
قَوْلُهُ ( وَبِالْقَبْضِ في الْفَاسِدِ ) بِأَنْ مَضَى بِكَدُخُولٍ فَكَالصَّحِيحِ وَظَاهِرُهُ أنها إنَّمَا يَضْمَنُ بِالْقَبْضِ في الْفَاسِدِ سَوَاءٌ كان الْفَاسِدُ لِصَدَاقِهِ أو لِعَقْدِهِ وَأَثَّرَ خَلَلًا في الصَّدَاقِ وكان لِعَقْدِهِ فَقَطْ وهو ما رَجَّحَهُ شَيْخُنَا تَبَعًا لِلَّقَانِيِّ وَهُنَاكَ طَرِيقَةٌ أُخْرَى وَهِيَ أَنَّ ضَمَانَهَا بِالْقَبْضِ إذَا كان فَسَدَ النِّكَاحُ لِصَدَاقِهِ دخل أو لم يَدْخُلْ أو كان فَسَادُهُ لِعَقْدِهِ وَأَثَّرَ خَلَلًا في صَدَاقِهِ وَأَمَّا لو كان فَسَادُهُ لِعَقْدِهِ كان ضَمَانًا بِالْعَقْدِ كَالصَّحِيحِ وَيَدُلُّ لِهَذَا ما يَأْتِي عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَضَمِنَهُ بَعْدَ الْقَبْضِ 
قَوْلُهُ ( وَتَلَفُهُ ) يَعْنِي إن تَلَفَ الصَّدَاقِ إذَا لم يَثْبُتْ هَلَاكُهُ وكان مِمَّا يُغَابُ عليه كَالْمَبِيعِ إذَا لم يَثْبُتْ هَلَاكُهُ وكان مِمَّا يُغَابُ عليه فَكَمَا أَنَّ الْمَبِيعَ الْمَذْكُورَ ضَمَانُهُ مِمَّنْ هَلَكَ في يَدِهِ سَوَاءٌ كان الْبَائِعُ أو الْمُشْتَرِي فَكَذَلِكَ الصَّدَاقُ الْمَذْكُورُ ضَمَانُهُ مِمَّنْ هَلَكَ بيده سَوَاءٌ كان الزَّوْجُ أو الزَّوْجَةُ فإذا كان في يَدِ الزَّوْجِ وَادَّعَى ضَيَاعَهُ وكان قد دخل بها ضَمِنَ لها قِيمَتَهُ أو مثله وَإِنْ كان بِيَدِهَا ضَاعَ عليها وَإِنْ كان قد طَلَّقَ قبل الْبِنَاءِ لَزِمَ لها نِصْفُ الصَّدَاقِ إنْ ضَاعَ بيده وَإِنْ كان بِيَدِهَا غَرِمَتْ له نِصْفَ الْقِيمَةِ أو نِصْفَ الْمِثْلِ 
قَوْلُهُ ( فَاَلَّذِي يُصَدَّقُ فيه الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي إلَخْ ) أَيْ وهو ما لَا يُغَابُ عليه وما يُغَابُ عليه إذَا ثَبَتَ هَلَاكُهُ أَيْ وَاَلَّذِي لَا يُصَدَّقُ فيه الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي لَا يُصَدَّقُ فيه الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ وَذَلِكَ إذَا كان مِمَّا يُغَابُ عليه ولم تَقُمْ على هَلَاكِهِ بَيِّنَةٌ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا الزَّوْجَةُ إذَا حَصَلَ طَلَاقٌ ) أَيْ وَالْحَالُ أنها قَبَضَتْ جَمِيعَهُ 
قَوْلُهُ ( فَعَلِمَ أَنَّهُ يَحْمِلُ ضَمَانَهُ على صُورَةٍ ) أَيْ وَهِيَ إذَا كان مِمَّا لَا يُغَابُ عليه أو مِمَّا يُغَابُ وَثَبَتَ هَلَاكُهُ بِبَيِّنَةٍ 
وَقَوْلُهُ وَتَلَفُهُ على صُورَةٍ أُخْرَى وَهِيَ ما إذَا كان مِمَّا يُغَابُ عليه ولم يَثْبُتْ هَلَاكُهُ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كان سَبَبُ الضَّمَانِ هو التَّلَفُ ) أَيْ فَهُوَ بِدُونِ ذلك الْحَلِّ من عَطْفِ السَّبَبِ على الْمُسَبَّبِ 
قَوْلُهُ ( فإنه يُوجِبُ الرُّجُوعَ لها عليه بِقِيمَتِهِ ) أَيْ يوم عَقْدِ النِّكَاحِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ اطِّلَاعُهَا إلَخْ ) الْأَوْلَى أَيْ اطِّلَاعُهَا على عَيْبٍ قَدِيمٍ فيه كَالْمَبِيعِ أَيْ مِثْلُ اطِّلَاعِ الْمُشْتَرِي على عَيْبٍ قَدِيمٍ في الْمَبِيعِ فَيَثْبُتُ لها الْخِيَارُ في التَّمَاسُكِ بِهِ أو رَدِّهِ وَتَرْجِعُ مثله ( ( ( بمثله ) ) ) إنْ كان مِثْلِيًّا أو مُقَوَّمًا مَوْصُوفًا وَتَرْجِعُ بِقِيمَتِهِ إنْ كان مُقَوَّمًا مُعَيَّنًا كما أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إذَا اطَّلَعَ على عَيْبٍ قَدِيمٍ كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( أو بَعْضُهُ ) بِالرَّفْعِ عَطْفٌ على تَعْيِيبِهِ على حَذْفِ الْمُضَافِ وَإِقَامَةِ الْمُضَافِ إلَيْهِ مَقَامَهُ فَارْتَفَعَ ارْتِفَاعَهُ وَيَصِحُّ عَطْفُهُ على الضَّمِيرِ في تَعْيِيبِهِ وَحِينَئِذٍ فَيَجُوزُ فيه الْجَرُّ وَالنَّصْبُ لِأَنَّ الضَّمِيرَ في مَحَلِّ جَرٍّ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ مُضَافًا إلَيْهِ وفي مَحَلِّ نَصْبٍ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ مَفْعُولًا لِلْمَصْدَرِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ اسْتِحْقَاقُ بَعْضِهِ أو تَعْيِيبُ بَعْضِهِ كَالْبَيْعِ ) فإذا تَزَوَّجَهَا بِدَارٍ بِعَيْنِهَا فَاسْتُحِقَّ بَعْضُهَا فَإِنْ كان الذي اُسْتُحِقَّ من الدَّارِ فيه ضَرَرٌ بِأَنْ كان أَزْيَدَ من الثُّلُثِ كان لها أَنْ تَرُدَّ بَقِيَّتَهَا وتأخذمنه قِيمَتَهَا أو تَحْسِبَ ما بَقِيَ وَتَرْجِعَ بِقِيمَةِ ما اُسْتُحِقَّ وَإِنْ اُسْتُحِقَّ منها الثُّلُثُ أو الشَّيْءُ التَّافِهُ الذي لَا ضَرَرَ فيه رَجَعَتْ بِقِيمَةِ ما اُسْتُحِقَّ فَقَطْ وإذا تَزَوَّجَهَا بِشَيْءٍ وَاحِدٍ بِعَيْنِهِ أو بِعَدَدٍ مُعَيَّنٍ من رَقِيقٍ أو حَيَوَانٍ أو مَقَاطِعَ قُمَاشٍ مَثَلًا وَاسْتُحِقَّ من ذلك جُزْءٌ قَلَّ أو كَثُرَ وَلَوْ اثْنَيْنِ من ثَلَاثَةٍ فَلَهَا أَنْ تَرُدَّ بَقِيَّتَهُ وَتَرْجِعَ بِقِيمَةِ جَمِيعِهِ أو تَحْسِبَ ما بَقِيَ وَتَرْجِعَ بِقِيمَةِ ما اُسْتُحِقَّ وإذا تَزَوَّجَهَا بِعَرْضٍ مُتَعَدِّدٍ مُعَيَّنٍ كَعَدَدٍ من الرَّقِيقِ وَنَحْوَهُ فَوَجَدَتْ عَيْبًا قَدِيمًا في بَعْضِ ذلك كان ذلك الْعَيْبُ قَلِيلًا أو كَثِيرًا فَكَمَا تَقَدَّمَ في اسْتِحْقَاقِ الْبَعْضِ من أَنَّ لها أَنْ تَرُدَّ ما بَقِيَ وَتَرْجِعَ بِقِيمَةِ جَمِيعِهِ أو تَحْسِبَ ما بَقِيَ وَتَرْجِعَ بِقِيمَةِ الْمَعِيبِ وَهَذَا مِمَّا يُخَالِفُ فيه الصَّدَاقُ الْبَيْعَ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ في الْبَيْعِ التَّمَسُّكُ بِالْأَقَلِّ مِمَّا اُسْتُحِقَّ أو تُعَيِّبَ 
قَوْلُهُ ( على تَسَامُحٍ في بَعْضِهَا ) أَيْ وهو اسْتِحْقَاقُ الْمُقَوَّمِ الْمُعَيَّنِ جَمِيعُهُ أو اسْتِحْقَاقُ بَعْضِهِ أو تَعْيِيبُهُ إذَا كان ذلك الْبَعْضُ الْمُسْتَحَقُّ أو الْمَعِيبُ الْأَكْثَرَ فإنه يُفْسَخُ الْبَيْعُ بِسَبَبِ ذلك دُونَ النِّكَاحِ فإنه لَا يُفْسَخُ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ وَقَعَ بِقُلَّةِ خَلٍّ فإذا هِيَ خَمْرٌ إلَخْ ) أَيْ وَأَمَّا عَكْسُهُ وهو ما إذ تَزَوَّجَهَا بِقُلَّةِ خَمْرٍ فإذا هِيَ خَلٌّ ثَبَتَ النِّكَاحُ
____________________
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رَضِيَا بِالْخَلِّ فَإِنْ لم يَحْصُلْ رِضًا فُسِخَ قبل الدُّخُولِ وَثَبَتَ بَعْدَهُ بِصَدَاقِ الْمِثْلِ 
قَوْلُهُ ( كَالْمُسْتَثْنَاةِ إلَخْ ) زَادَ الْكَافَ لِعَدَمِ أَدَاةِ الِاسْتِثْنَاءِ أو لِأَنَّهُ لَمَّا كان التَّشْبِيهُ في الْجُمْلَةِ كان لَا اسْتِثْنَاءَ منه في الْحَقِيقَةِ 
قَوْلُهُ ( لِعَدَمِ صِحَّةِ كَوْنِ شَيْءٍ منها ثَمَنًا ) أَيْ لِأَنَّ النِّكَاحَ أَوْسَعُ من الْبَيْعِ في الْغَرَرِ وَأَوْسَعُ من النِّكَاحِ في ذلك الرَّهْنُ إذْ يَجُوزُ فيه رَهْنُ الْآبِقِ وَلَا يَجُوزُ رَهْنُ الْجَنِينِ وَأَوْسَعُ من الرَّهْنِ في الْغَرَرِ الْهِبَةُ وَالْخُلْعُ إذْ يَجُوزُ هِبَةُ الْجَنِينِ وَالْخُلْعُ بِهِ 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ النِّكَاحُ بِشُورَةٍ ) بِأَنْ يَقُولَ أَتَزَوَّجُهَا وَأَجْعَلُ صَدَاقَهَا جِهَازَهَا أو شُوَارَهَا فَيُنْظَرُ لها إنْ كانت حَضَرِيَّةً أو بَدَوِيَّةً بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الشُّورَةُ ثَمَنًا 
قَوْلُهُ ( مَعْرُوفَةٍ ) أَيْ بِالنَّوْعِ فَلَا يُنَافِي أنها مَقُولَةٌ بِالتَّشْكِيكِ لِأَجْلِ اعْتِبَارِ الْوَسَطِ 
قَوْلُهُ ( أو عَدَدٍ من كَإِبِلٍ ) يَعْنِي أَنَّهُ يَجُوزُ النِّكَاحُ على عَدَدٍ من الْإِبِلِ أو الْبَقَرِ أو الْغَنَمِ أو الرَّقِيقِ في الذِّمَّةِ وَلَوْ كان غير مَوْصُوفٍ بِأَنْ يَجْعَلَ الصَّدَاقَ عَشَرَةً مِمَّا ذُكِرَ وَيُطْلَقُ وَنَصَّ الْمُصَنِّفُ على الْعَدَدِ لِتَوَهُّمِ الْمَنْعِ فيه لِكَثْرَةِ الْغَرَرِ فَالْوَاحِدُ من كَإِبِلٍ أَوْلَى بِالْجَوَازِ وَأَمَّا جَعْلُ ذلك ثَمَنًا فَلَا يَجُوزُ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ في الذِّمَّةِ غَيْرُ مَوْصُوفٍ ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ في الذِّمَّةِ وَلَوْ مَوْصُوفًا بِقَلْبِ الْمُبَالَغَةِ لِتَوَهُّمِ الْمَنْعِ في الْمَوْصُوفِ لِأَنَّهُ كَالسَّلَمِ الْحَالِّ بْن 
قَوْلُهُ ( لَا عَدَدٍ من شَجَرٍ ) أَيْ في الذِّمَّةِ وَلَوْ كان مَوْصُوفًا وَقَوْلُهُ إلَّا إنْ عَيَّنَ أَيْ بِالْإِشَارَةِ كَهَذَا الشجرأو بِالْوَصْفِ كَالشَّجَرِ الذي في مَحَلِّ كَذَا وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بين الْمَاشِيَةِ وَالشَّجَرِ إذَا كان كُلٌّ مِنْهُمَا في الذِّمَّةِ وكان مَوْصُوفًا أَنَّ الشَّجَرَ إذَا كان في الذِّمَّةِ وَوُصِفَ كان وَصْفُهُ مُسْتَدْعِيًا تَعْيِينَ وَصْفٍ مَكَانَهُ فَيُؤَدِّي إلَى السَّلَمِ في مُعَيَّنٍ كما ذَكَرُوهُ في مَنْعِ النِّكَاحِ على بَيْتٍ يَبْنِيه لها لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى وَصْفِ الْبِنَاءِ وَالْمَوْضِعِ 
قَوْلُهُ ( أو صَدَاقِ مِثْلٍ ) أَيْ كَأَتَزَوَّجُكِ على أَنَّ صَدَاقَكِ صَدَاقُ مِثْلِك قال الْمُتَيْطِيُّ يَجُوزُ النِّكَاحُ على صَدَاقِ الْمِثْلِ فَيَجِبُ بِالْعَقْدِ وَيَجِبُ نِصْفُهُ بِالطَّلَاقِ قبل الْبِنَاءِ وَجَمِيعُهُ بِالْمَوْتِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( من شُورَةِ مِثْلِهَا إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا تَزَوَّجَهَا على جِهَازِ بَيْتٍ فَإِنْ كانت حَضَرِيَّةً فَيُجَهِّزُهَا جَهَازًا وَسَطًا من جَهَازِ الْحَاضِرَةِ فإذا كان جَهَازُ الْحَاضِرَةِ مَعْرُوفًا على أَوْصَافٍ ثَلَاثَةٍ لَزِمَهُ الْوَسَطُ من تِلْكَ الْأَوْصَافِ الثَّلَاثَةِ وإذا كان على وَجْهٍ وَاحِدٍ فَاللَّازِمُ ذلك الْوَجْهُ الْوَاحِدُ وإذا كان على وَجْهَيْنِ فلم يَكُنْ وسطا ( ( ( وسط ) ) ) فَالْغَالِبُ فَإِنْ لم يَكُنْ غالبا ( ( ( غالب ) ) ) فَالظَّاهِرُ نِصْفُ كُلٍّ وَكَذَا يُقَالُ في غَيْرِ الْحَضَرِيَّةِ 
قَوْلُهُ ( من السِّنِّ الذي يَتَنَاكَحُ بِهِ الناس ) فَإِنْ كان الناس يَصْدُقْنَ الْإِبِلَ أو الرَّقِيقَ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ وَابْنَ ثَمَانِ سِنَّيْنِ وَابْنَ سِتَّةٍ لَزِمَهُ أَنْ يَدْفَعَ لها ابْنَ ثَمَانِيَةٍ 
قَوْلُهُ ( بِاعْتِبَارِ الْأَوْصَافِ إلَخْ ) يَعْنِي أَنَّ من قَامَتْ بها تِلْكَ الْأَوْصَافِ وَيَرْغَبُ فيها بِاعْتِبَارِهَا إذَا كانت تَارَةً تُصْدَقُ بِمِائَةِ دِينَارٍ وَتَارَةً بِتِسْعِينَ وَتَارَةً بِثَمَانِينَ فإنه يَدْفَعُ لها التِّسْعِينَ 
قَوْلُهُ ( وفي شَرْطِ ذِكْرِ جِنْسِ الرَّقِيقِ ) أَيْ فإذا لم يذكر جِنْسَهُ فُسِخَ قبل الدُّخُولِ وَثَبَتَ بَعْدَهُ بِصَدَاقِ الْمِثْلِ 
قَوْلُهُ ( أُعْطِيت النِّصْفَ الْوَسَطَ من كُلٍّ ) فإذا كان الرَّقِيقُ الذي في الْبَلَدِ بَرْبَرِيًّا وَحَبَشِيًّا فَقَطْ وَاسْتَوَيَا فَإِنَّهَا تُعْطَى من كل صِنْفٍ مِنْهُمَا نِصْفَ الْأَوْسَطِ في السِّنِّ وإذا كان الرَّقِيقُ الذي في الْبَلَدِ بَرْبَرِيًّا وَحَبَشِيًّا وَرُومِيًّا فَإِنَّهَا تُعْطَى من كل صِنْفٍ من الْأَصْنَافِ الثَّلَاثَةِ ثُلُثَ الْوَسَطِ في السِّنِّ وَهَكَذَا يُقَالُ إذَا كان الْمَوْجُودُ أَرْبَعَةَ أَصْنَافٍ 
قَوْلُهُ ( قَوْلَانِ ) أَيْ على حَدٍّ سَوَاءٍ وَأَمَّا غَيْرُ الرَّقِيقِ من إبِلٍ وَبَقَرٍ فَفِيهِ قَوْلَانِ لَكِنْ الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ اشْتِرَاطِ ذِكْرِهِ وَيُفَرَّقُ بين الرَّقِيقِ وَغَيْرِهِ بِكَثْرَةِ الِاخْتِلَافِ بين آحَادِ الرَّقِيقِ وَأَصْنَافِهِ بِخِلَافِ أَصْنَافِ غَيْرِهِ اه عَدَوِيٌّ 
وفي بْن أَنَّ قَوْلَهُ قَوْلَانِ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا قَوْلُ سَحْنُونٍ وَالثَّانِي ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وهو الْمَشْهُورُ اُنْظُرْهُ 
قَوْلُهُ ( وَلَهَا الْإِنَاثُ إلَخْ ) عَطْفٌ على الْوَسَطِ 
قَوْلُهُ ( إنْ أَطْلَقَ ) أَيْ لم يُقَيَّدْ بِذُكُورٍ أو إنَاثٍ لِأَنَّ لِلنِّسَاءِ غَرَضًا في الْإِنَاثِ لِلدُّخُولِ عَلَيْهِنَّ وَنَحْوُ ذلك 
قَوْلُهُ ( حَيْثُ الْإِطْلَاقُ ) أَيْ بَلْ يُعْمَلُ في غَيْرِهِ بِالْعُرْفِ 
قَوْلُهُ ( ما لم تَشْتَرِطْهَا والأوفى لها بها ) هذا هو الْمُعْتَمَدُ وَقَوْلُهُ وَقِيلَ إلَخْ ضَعِيفٌ كما في بْن وَقَرَّرَهُ شَيْخُنَا أَيْضًا وَرَجَعَ عن تَرْجِيحِهِ لِلثَّانِي في حَاشِيَةِ خش 
قَوْلُهُ ( دَرْكُ الْمَبِيعِ ) بِسُكُونِ الرَّاءِ وَفَتْحِهَا أَيْ ضَمَانُ الْمَبِيعِ
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قَوْلُهُ ( فَلَهَا الْقِيَامُ بها ) أَيْ وهو مَعْنَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ سَابِقًا وَاسْتِحْقَاقُهُ وَعَيْبُهُ كَالْبَيْعِ 
قَوْلُهُ ( إلَى الدُّخُولِ ) أَيْ كَأَتَزَوَّجُك بِصَدَاقٍ قَدْرُهُ كَذَا أَدْفَعُهُ كُلَّهُ أو نِصْفَهُ عِنْدَ الدُّخُولِ 
قَوْلُهُ ( إنْ عَلِمَ ) أَيْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الدُّخُولُ وَقْتُهُ مَعْلُومًا عِنْدَهُمْ بِالْعَادَةِ على الْمَشْهُورِ فَإِنْ لم يَكُنْ مَعْلُومًا فُسِخَ النِّكَاحُ قبل الدُّخُولِ وَثَبَتَ بَعْدَهُ بِصَدَاقِ الْمِثْلِ وَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ ما هو ظَاهِرُ كَلَامِ مُحَمَّدٍ من جَوَازِ ذلك وَإِنْ لم يَكُنْ وَقْتُ الدُّخُولِ مَعْلُومًا لِأَنَّ الدُّخُولَ بِيَدِ الْمَرْأَةِ فَهُوَ كَالْحَالِّ مَتَى شَاءَتْ أَخَذَتْهُ 
قَوْلُهُ ( كَالنِّيلِ ) أَيْ عِنْدَ بَعْضِ فَلَّاحِي مِصْرَ وَكَالرَّبِيعِ عِنْدَ أَرْبَابِ الْأَلْبَانِ وَالْجُذَاذِ عِنْدَ أَرْبَابِ الثِّمَارِ 
قَوْلُهُ ( أو تَأْجِيلُهُ إلَى الْمَيْسَرَةِ ) أَيْ بِالْفِعْلِ 
وَقَوْلُهُ إنْ كان مَلِيًّا أَيْ بِالْقُوَّةِ فَانْدَفَعَ ما يُقَالُ إنَّ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ تَنَاقُضًا لِأَنَّ التَّأْجِيلَ لِلْمَلَاءِ يَقْتَضِي أَنَّهُ غَيْرُ مَلِيءٍ وَقَوْلُهُ إنْ كان مَلِيًّا يَقْتَضِي وُجُودَهُ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( كَمَنْ عِنْدَهُ سِلَعٌ يَرْصُدُ بها الْأَسْوَاقَ إلَخْ ) لَا يَخْفَى أَنَّ بَيْعَهَا مَجْهُولٌ زَمَنُهُ فَكَأَنَّهُمْ نَظَرُوا لِتِلْكَ السِّلَعِ وَكَأَنَّ الصَّدَاقَ حَالٌّ بِاعْتِبَارِهَا 
قَوْلُهُ ( فَكَمُؤَجَّلٍ بِمَجْهُولٍ ) أَيْ فَيُفْسَخُ قبل الدُّخُولِ وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ صداق ( ( ( بصداق ) ) ) الْمِثْلِ 
تَنْبِيهٌ إذَا تَزَوَّجَهَا بِصَدَاقٍ وَأَجَّلَهُ إلَى أَنْ تَطْلُبَهُ الْمَرْأَةُ منه فَهَلْ هو كَتَأْجِيلِهِ بِالْمَيْسَرَةِ فَيَكُونُ جَائِزًا أو كَتَأْجِيلِهِ بِمَوْتٍ أو فِرَاقٍ فَيَكُونُ مَمْنُوعًا قَوْلَانِ الأول لِابْنِ الْقَاسِمِ وَالثَّانِي لِابْنِ الْمَاجِشُونِ وَأَصْبَغَ 
قَوْلُهُ ( وَعَلَى هِبَةِ الْعَبْدِ ) الْبَاجِيَّ فَإِنْ طَلَّقَهَا قبل الْبِنَاءِ رَجَعَ بِنِصْفِ الْعَبْدِ وَصَارَ الْعَبْدُ مُشْتَرَكًا بين الزَّوْجِ وَالْمَوْهُوبِ له وَإِنْ فَاتَ في يَدِ الْمَوْهُوبِ له تَبِعَهُ بِنِصْفِ قِيمَتِهِ وَلَا يَتْبَعُ الْمَرْأَةَ بِشَيْءٍ نَقَلَهُ ابن عَرَفَةَ اه بْن 
فما قِيلَ أنه إذَا طَلَّقَهَا قبل الْبِنَاءِ يَرْجِعُ عليها بِقِيمَةِ نِصْفِهِ كَالْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ فَهُوَ خِلَافُ النَّقْلِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ يُقَدِّرُ دُخُولَهُ في مِلْكِهَا ) أَيْ لِأَجْلِ أَنْ يَصِحَّ النِّكَاحُ فَلَيْسَ فيه دُخُولٌ على إسْقَاطِهِ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدُ 
فَإِنْ قُلْتَ في مَسْأَلَةِ إذَا تَزَوَّجَهَا بِعِتْقِ أَبِيهَا عنها كَيْفَ يُقَدِّرُ مِلْكَهَا له مع أَنَّهُ يَعْتِقُ عليها 
قلت إنَّ تَقْدِيرَ مِلْكِهَا له فَرْضٌ لَا يُوجِبُ الْعِتْقَ حتى يَتَعَطَّلَ تَمَلُّكُهَا له فَتَدَبَّرْ 
قَوْلُهُ ( وَوَجَبَ إلَخْ ) هذا إذَا كان الصَّدَاقُ حَاضِرًا في مَجْلِسِ الْعَقْدِ أو ما في حُكْمِهِ وَسَيَأْتِي حُكْمُ الْغَائِبِ في قَوْلِهِ أو بِمُعَيَّنٍ بَعِيدٍ كَخُرَاسَانَ 
قَوْلُهُ ( وَيُمْنَعُ تَأْخِيرُهُ ) أَيْ إذَا كان التَّأْخِيرُ بِشَرْطٍ وَإِلَّا فَلَا اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( كَبَيْعِ مُعَيَّنٍ يَتَأَخَّرُ قَبْضُهُ ) أَيْ فَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ تَسْلِيمِ الْمُعَيَّنِ بَعْدَ بَيْعِهِ لِمَا يَلْحَقُ ذلك من الْغَرَرِ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي كَيْفَ يَقْبِضُ لِإِمْكَانِ هَلَاكِهِ قبل قَبْضِهِ 
قَوْلُهُ ( وَيَفْسُدُ النِّكَاحُ إنْ دَخَلَا عليه ) أَيْ على التَّأْجِيلِ هذا الْكَلَامُ يَقْتَضِي أَنَّ التَّعْجِيلَ حَقٌّ لِلَّهِ وَأَنَّهُ يَفْسُدُ الْعَقْدُ بِالتَّأْخِيرِ وَلَوْ رَضِيَتْ بِهِ وَهَذَا إنَّمَا يَأْتِي إذَا وَقَعَ الْعَقْدُ بِشَرْطِ التَّأْخِيرِ وَأَمَّا إنْ لم يَشْتَرِطْ فَالْحَقُّ لها في تَعْجِيلِ الْمُعَيَّنِ وَلَهَا التَّأْخِيرُ إذْ لَا مَحْذُورَ فيه لِدُخُولِهِ في ضَمَانِهَا بِالْعَقْدِ هذا ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ قَالَهُ طفي وَحَاصِلُ فِقْهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الصَّدَاقَ إذَا كان من الْعُرُوضِ أو الرَّقِيقِ أو الْحَيَوَانِ أو الْأُصُولِ فَإِنْ كان غَائِبًا عن بَلَدِ الْعَقْدِ صَحَّ النِّكَاحُ إنْ أَجَّلَ قَبْضَهُ بِأَجَلٍ قَرِيبٍ بِحَيْثُ لَا يَتَغَيَّرُ فيه غَالِبًا وَإِلَّا فَسَدَ النِّكَاحُ وَإِنْ كان حَاضِرًا في الْبَلَدِ وَجَبَ تَسْلِيمُهُ لها أو لِوَلِيِّهَا يوم الْعَقْدِ وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ وَلَوْ رَضِيَتْ بِذَلِكَ حَيْثُ اشْتَرَطَ التَّأْخِيرَ في صُلْبِ الْعَقْدِ وَإِنْ لم يَشْتَرِطْ كان تَعْجِيلُهُ من حَقِّهَا فَإِنْ رَضِيَتْ بِالتَّأْخِيرِ جَازَ 
قَوْلُهُ ( وَتَنَازَعَا في التَّبْدِئَةِ ) بِأَنْ طَلَبَ الزَّوْجُ الدخول قبل دَفْعِهِ وطلب ( ( ( وطلبت ) ) ) هِيَ دَفْعَهُ قبل الدُّخُولِ 
قَوْلُهُ ( فَلَهَا الْمَنْعُ ) ظَاهِرُهُ أنها مُخَيَّرَةٌ بين الْمَنْعِ وَالتَّمْكِينِ على حَدٍّ سَوَاءٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ التَّمْكِينُ مَكْرُوهٌ عِنْدَ مَالِكٍ حَيْثُ كان قبل قَبْضِهَا رُبْعَ دِينَارٍ فَقَوْلُهُ فَلَهَا أَيْ فَيُنْدَبُ لها تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( بِمَعْنَى الِاخْتِلَاءِ بها ) أَيْ لَا بِمَعْنَى الْوَطْءِ بِدَلِيلِ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( إلَى تَسْلِيمِ ما حَلَّ ) أَيْ وَغَايَةُ مَنْعِهَا من الدُّخُولِ وَمِنْ الْوَطْءِ بَعْدَهُ إذَا مَكَّنَتْهُ من الدُّخُولِ وَمِنْ السَّفَرِ معه إلَى أَنْ يُسَلِّمَ لها ما حَلَّ من الْمَهْرِ وَإِنَّمَا كان
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لها مَنْعُ نَفْسِهَا لِأَنَّهَا بَائِعَةٌ وَالْبَائِعُ له مَنْعُ سِلْعَتِهِ حتى يَقْبِضَ الثَّمَنَ 
قَوْلُهُ ( أو التَّمْكِينُ منه ) هَكَذَا في التَّوْضِيحِ عن ابْنِ عبد السَّلَامِ وَاَلَّذِي ارْتَضَاهُ ابن عَرَفَةَ أَنَّهُ لَا يُسْقِطُ مَنْعَهَا إلَّا الْوَطْءُ بِالْفِعْلِ 
قَوْلُهُ ( على الْأَظْهَرِ ) هذا هو الْمُعْتَمَدُ وَقِيلَ ليس لها الْمَنْعُ بَعْدَ الْوَطْءِ سَوَاءٌ اُسْتُحِقَّ أو لَا غَرَّهَا أو لَا وَقِيلَ إنْ غَرَّهَا فَلَهَا الْمَنْعُ وَإِلَّا فَلَا وَهُمَا ضَعِيفَانِ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( حَصَلَتْ بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ ) أَيْ في التَّبْدِئَةِ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( بِتَسْلِيمِ ما عليه ) فَإِنْ دَفَعَ الزَّوْجُ ما خل ( ( ( حل ) ) ) من الصَّدَاقِ وَطَلَبَ الدُّخُولَ فَامْتَنَعَتْ الزَّوْجَةُ وَكَانَتْ مُطِيقَةً لِلْوَطْءِ وَالزَّوْجُ بَالِغٌ فَإِنَّهَا تُجْبَرُ على أَنْ تُمَكِّنَهُ من نَفْسِهَا وَكَذَلِكَ لو بَادَرَتْ بِالتَّمْكِينِ من نَفْسِهَا وَهِيَ مُطِيقَةٌ لِلْوَطْءِ وَأَبَى الزَّوْجُ أَنْ يَدْخُلَ عليها وهو بَالِغٌ وَامْتَنَعَ من دَفْعِ الصَّدَاقِ حتى يَدْخُلَ بها فإنه يُجْبَرُ على أَنْ يَدْفَعَ لها ما حَلَّ من صَدَاقِهَا وَهَذَا كُلُّهُ إذَا كان الصَّدَاقُ غير مُعَيَّنٍ بَلْ كان مَوْصُوفًا في الذِّمَّةِ أَمَّا لو كان مُعَيَّنًا فَلَا يُشْتَرَطُ بُلُوغٌ وَلَا إطَاقَةٌ بَلْ يَجِبُ تَعْجِيلُهُ كما مَرَّ وَلَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُ تَأْخِيرِهِ كان الزَّوْجُ بَالِغًا أَمْ لَا أَمْكَنَ وَطْؤُهَا أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا لو كانت غير مُطِيقَةٍ ) أَيْ فَلَا تُجْبَرَ له إنْ كانت مَطْلُوبَةً وَلَا يُجْبَرُ لها الزَّوْجُ إنْ كان مَطْلُوبًا من وَلِيِّهَا وَالْأَنْسَبُ في التَّعْبِيرِ أَنْ لو قال وَكَذَا إذَا كان لَا يُمْكِنُ وَطْؤُهَا لِعَدَمِ إطَاقَتِهَا 
قَوْلُهُ ( وَتُمْهَلُ سَنَةً ) وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لها كَاَلَّتِي بَعْدَهَا 
قَوْلُهُ ( يُمْكِنُ معه الْوَطْءُ ) وَأَمَّا الصِّغَرُ الذي لَا يُمْكِنُ معه الْجِمَاعُ فَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عليه وإنها تُمْهَلُ لِزَوَالِهِ وَلَوْ طَالَ 
قَوْلُهُ ( فَهُوَ كَالْمُسْتَثْنَى إلَخْ ) أَيْ فَكَأَنَّهُ قال وَمَنْ بَادَرَ أُجْبِرَ له الْآخَرُ ما لم يَشْتَرِطْ أَهْلُهَا إمْهَالَهَا سَنَةً لِصِغَرٍ أو تَغْرِبَةٍ وَإِلَّا فَلَا 
قَوْلُهُ ( بَطَلَ الْإِمْهَالُ ) أَيْ بَطَلَ شَرْطُ الْإِمْهَالِ وَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ 
قَوْلُهُ ( لَا إنْ شَرَطَ أَكْثَرَ من سَنَةٍ ) أَيْ لِصِغَرٍ أو تَغْرِبَةٍ وَقَوْلُهُ لَا أَكْثَرَ مَفْهُومُ سَنَةٍ 
قَوْلُهُ ( لَأَمْكَنَ إدْخَالُهُ إلَخْ ) أَيْ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَإِلَّا بَطَلَ مَعْنَاهُ وَإِنْ لم يَشْتَرِطْ السَّنَةَ عِنْدَ الْعَقْدِ بَطَلَ الْإِمْهَالُ وَهَذَا صَادِقٌ بِمَا إذَا اشْتَرَطَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ وَبِمَا إذَا شَرَطَ أَكْثَرَ منها عِنْدَ الْعَقْدِ 
قَوْلُهُ ( وَتُمْهَلُ الزَّوْجَةُ لِلْمَرَضِ ) أَيْ وَإِنْ لم يُشْتَرَطْ الْإِمْهَالُ عِنْدَ الْعَقْدِ 
قَوْلُهُ ( وما ذَكَرَهُ في الْمَرَضِ ) أَيْ ما ذَكَرَهُ من أَنَّ الْمَرَضَ الْحَاصِلَ قبل الْبِنَاءِ إذَا كان يَمْنَعُ من الْجِمَاعِ فَإِنَّهَا تُمْهَلُ لِزَوَالِهِ بَلَغَتْ حَدَّ السِّيَاقِ أَمْ لَا تَبِعَ فيه الْمُصَنِّفُ ابْنَ الْحَاجِبِ وَقَوَّاهُ طفي وَقَوْلُهُ وَاَلَّذِي في الْمُدَوَّنَةِ إلَخْ هذا مُخَالِفٌ لِمَا في ح وَنَصُّهُ وَأَمَّا إمْهَالُ الزَّوْجَةِ لِلْمَرَضِ إذَا طَلَبَتْهُ فَذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وابن الْحَاجِبِ ولم يَنُصَّ عليه في الْمُدَوَّنَةِ وَلَا ابْنِ عَرَفَةَ وَإِنَّمَا نَصَّ فيها على أَنَّ الْمَرِيضَةَ مَرَضًا يَمْنَعُ من الْجِمَاعِ إذَا دَعَتْ إلَى الْبِنَاءِ وَالنَّفَقَةِ لَزِمَهُ ذلك وَنَصُّهَا وَمَنْ دَعَتْهُ زَوْجَتُهُ إلَى الْبِنَاءِ وَالنَّفَقَةِ وَأَحَدُهُمَا مَرِيضٌ لَا يَقْدِرُ على الْجِمَاعِ لَزِمَهُ أَنْ يُنْفِقَ أو يَدْخُلَ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضًا بَلَغَ حَدَّ السِّيَاقِ فَلَا يَلْزَمُهُ ذلك اه بْن 
إذَا عَلِمْتَ ذلك تَعْلَمْ أَنَّ ما نَسَبَهُ شَارِحُنَا لِلْمُدَوَّنَةِ ليس هو ما فيها بَلْ الذي فيها مَسْأَلَةٌ أُخْرَى تَأَمَّلْ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ مَرَضَهَا الْبَالِغَ حَدَّ السِّيَاقِ كَمَرَضِهِ فَصَحَّ ما نَسَبَهُ الشَّارِحُ لِلْمُدَوَّنَةِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا إذَا بَلَغَ الْمَرِيضُ حَدَّ السِّيَاقِ ) أَيْ وَإِلَّا فَلَا تُمْهَلُ لِزَوَالِهِ 
قَوْلُهُ ( وَتُمْهَلُ قَدْرَ ما يهيء ( ( ( يهيئ ) ) ) مِثْلُهَا أَمْرَهَا ) أَيْ وَكَذَا يُمْهَلُ هو قَدْرَ ما يهيء ( ( ( يهيئ ) ) ) مِثْلُهُ أَمْرَهُ 
قَوْلُهُ ( وَذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الناس ) أَيْ من غِنًى وَفَقْرٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَا نَفَقَةَ لها في مُدَّةِ التَّهْيِئَةِ ) أَيْ في مُدَّةِ تَهْيِئَتِهَا وَكَذَا في مُدَّةِ تَهْيِئَتِهِ فما يُكْتَبُ في وَثَائِقِ النِّكَاحِ من نَحْوِ قَوْلِهِ وَفَرَضَ لها في نَظِيرِ نَفَقَتِهَا كُلَّ يَوْمٍ كَذَا من يَوْمٍ تَارِيخُهُ لَا عِبْرَةَ بِهِ إلَّا أَنْ يَحْكُمَ بِهِ
____________________
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من يَرَاهُ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَحْلِفَ لَيَدْخُلَنَّ اللَّيْلَةَ ) يُرِيدُ لَيْلَةً قبل مُضِيِّ مد ( ( ( مدة ) ) ) التَّهْيِئَةِ أَيْ فَلَوْ حَلَفَ لَيَدْخُلَنَّ اللَّيْلَةَ وحلفت ( ( ( وحلف ) ) ) على عَدَمِ الدُّخُولِ حتى يهيء ( ( ( يهيئ ) ) ) لها أَمْرَهَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَحْنَثَ الزَّوْجُ لِأَنَّهَا حَلَفَتْ على حَقِّهَا وَإِنْ كان هو أَيْضًا صَاحِبَ حَقٍّ لَكِنْ حَقُّهَا أَصْلِيٌّ اه تَقْرِيرُ شَيْخِنَا عَدَوِيٍّ 
وَاَلَّذِي في عبق أَنَّ حَلِفَ الزَّوْجَةِ لَا يُعْتَبَرُ حَلَفَتْ على الدُّخُولِ أو على عَدَمِهِ حَلَفَتْ وَحْدَهَا أو مع الزَّوْجِ بِأَنْ حَلَفَ كُلٌّ على خِلَافِ ما حَلَفَ عليه الْآخَرُ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( مَاطَلَهُ وَلِيُّهَا أَمْ لَا ) أَيْ بِأَنْ تَكَاسَلَ ولم يَشْرَعْ في التَّهْيِئَةِ إلَّا بَعْدَ أَيَّامٍ من الْعَقْدِ فَانْدَفَعَ ما يُقَالُ إنَّ الْحَلِفَ قبل مُضِيِّ مُدَّةِ التَّهْيِئَةِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَتَأَتَّى مَطْلٌ 
قَوْلُهُ ( كما هو ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ ) أَيْ لِأَنَّهُ أَطْلَقَ في الْحَلِفِ فَظَاهِرُهُ كان بِاَللَّهِ أو بِطَلَاقٍ أو بِعِتْقٍ مَاطَلَهُ وَلِيُّهَا أَمْ لَا لِأَنَّ حَذْفَ الْمَعْمُولِ يُؤْذِنُ بِالْعُمُومِ 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا مُسْتَثْنًى مِمَّا قَبْلَهُ ) فَكَأَنَّهُ قال وَتُمْهَلُ قَدْرَ الزَّمَانِ الذي يُحَصِّلُ فيه مِثْلُهَا ما يَحْتَاجُ إلَيْهِ من الْجَهَازِ إلَّا أَنْ يَحْلِفَ الزَّوْجُ لَيَدْخُلَنَّ اللَّيْلَةَ فَلَا تُمْهَلُ وَيَصِحُّ جَعْلُهُ مُسْتَثْنًى من مَحْذُوفٍ وَكَأَنَّهُ قال وَيُمْنَعُ الزَّوْجُ من الدُّخُولِ بها قبل مُضِيِّ تِلْكَ الْمُدَّةِ إلَّا أَنْ يَحْلِفَ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ طَالَبَتْ إلَخْ ) تَقَدَّمَ أَنَّ الصَّدَاقَ إذَا كان مُعَيَّنًا وَجَبَ تَعْجِيلُهُ وَلَا يَجُوزُ فيه التَّأْخِيرُ على ما مَرَّ فيه من التَّفْصِيلِ وَإِنْ كان مَضْمُونًا وَتَنَازَعَا في التَّبْدِئَةِ كان لها الِامْتِنَاعُ من تَمْكِينِهِ حتى تَقْبِضَ ما حَلَّ من الصَّدَاقِ وَذُكِرَ هُنَا ما إذَا طَالَبَتْهُ بِالْمَضْمُونِ قبل ( ( ( وقبل ) ) ) الدُّخُولِ فَادَّعَى الْعَدَمَ فَتَارَةً تُصَدِّقُهُ وَتَارَةً لَا تُصَدِّقُهُ 
وفي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ إمَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ على عَدَمِهِ وَإِمَّا أَنْ لَا تَقُومَ بَيِّنَةٌ بِذَلِكَ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الزَّوْجَ إذَا طَالَبَتْهُ زَوْجَتُهُ قبل الدُّخُولِ عليها بِحَالِ الصَّدَاقِ فَادَّعَى الْعَدَمَ فإن الْحَاكِمَ يُؤَجِّلُهُ لِإِثْبَاتِ عُسْرِهِ ثُمَّ يَتَلَوَّمُ له لَعَلَّهُ يَحْصُلُ له يَسَارٌ ثُمَّ يُطَلِّقَ عليه بِشُرُوطٍ خَمْسَةٍ أَنْ لَا تُصَدِّقَهُ في دَعْوَاهُ الْإِعْسَارَ وَأَنْ لَا يُقِيمَ بَيِّنَةً على صِدْقِهِ وَأَنْ لَا يَكُونَ له مَالٌ ظَاهِرٌ وَأَنْ لَا يَغْلِبَ على الظَّنِّ عُسْرُهُ وَأَنْ يُجْرِيَ النَّفَقَةَ عليها من يَوْمِ دُعَائِهِ لِلدُّخُولِ فَإِنْ صَدَّقَتْهُ في دَعْوَاهُ الْإِعْسَارَ أو أَقَامَ بَيِّنَةً بِالْعُسْرِ فإنه يَتَلَوَّمُ له من أَوَّلِ الْأَمْرِ بِالنَّظَرِ وَلَا يُؤَجَّلُ لِإِثْبَاتِ عُسْرِهِ وَكَذَا إنْ كان مِمَّنْ يَغْلِبُ على الظَّنِّ عُسْرُهُ كَالْبَقَّالِ وَإِنْ كان له مَالٌ ظَاهِرٌ أَخَذَ منه حَالًّا وَإِنْ لم يُجْرِ النَّفَقَةَ عليها من يَوْمِ دُعَائِهِ لِلدُّخُولِ فَلَهَا الْفَسْخُ لِعَدَمِ النَّفَقَةِ مع عَدَمِ الصَّدَاقِ على الرَّاجِحِ 
قَوْلُهُ ( إنْ أَعْطَى حَمِيلًا بِالْوَجْهِ ) أَيْ خَشْيَةَ هُرُوبِهِ بِحَيْثُ لَا يُعْلَمُ له مَحَلٌّ وَلَا يُكَلَّفُ بِحَمِيلٍ بِالْمَالِ بِنَاءً على أنها لَا تَمْلِكُ بِالْعَقْدِ شيئا 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا حُبِسَ ) أَيْ لِإِثْبَاتِ عُسْرِهِ 
قَوْلُهُ ( وَأَشَارَ إلَى قَدْرِ مُدَّةِ التَّأْجِيلِ ) أَيْ لِإِثْبَاتِ عُسْرِهِ 
قَوْلُهُ ( ثَلَاثَةَ أَسَابِيعَ ) ابن عَرَفَةَ هذا التَّحْدِيدُ ليس بِلَازِمٍ بَلْ هو اسْتِحْسَانٌ لِاتِّفَاقِ قُضَاةِ قُرْطُبَةَ وَغَيْرِهِمْ عليه وَإِنَّمَا هو مَوْكُولٌ لِاجْتِهَادِ الْحَاكِمِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( سِتَّةً فَسِتَّةً إلَخْ ) كَذَا في التَّوْضِيحِ وَاَلَّذِي في الْمُتَيْطِيِّ وَابْنِ عَرَفَةَ ثَمَانِيَةٌ ثُمَّ سِتَّةٌ ثُمَّ أَرْبَعَةٌ ثُمَّ ثَلَاثَةٌ اُنْظُرْ ح 
وَقَوْلُهُ سِتَّةٌ إلَخْ أَيْ ثُمَّ يَسْأَلُ عَقِبَ كل سِتَّةٍ وَكَذَا عَقِبَ الثَّلَاثَةِ هل وَجَدَ مَالًا أَمْ لَا وَهَلْ وَجَدَ بَيِّنَةً تَشْهَدُ بِعُسْرِهِ أَمْ لَا هكذا ( ( ( وهكذا ) ) ) 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ كان مُعَيَّنًا فَيَأْتِي لِلْمُصَنِّفِ ) أَيْ فَإِنْ كان الصَّدَاقُ مُعَيَّنًا وَهَذَا مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ وَإِنْ طَالَبَتْ زَوْجَهَا بِالصَّدَاقِ غير الْمُعَيَّنِ وَقَوْلُهُ فَيَأْتِي لِلْمُصَنِّفِ أَيْ التَّكَلُّمُ على بَعْضِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُعَيَّنَ إمَّا غَائِبٌ عن بَلَدِ الْعَقْدِ أو حَاضِرٌ بها فَالْحَاضِرُ بها تَقَدَّمَ أَنَّهُ يَجِبُ تَعْجِيلُهُ وَإِنْ كان غَائِبًا فَسَيَأْتِي أَنَّهُ إمَّا أَنْ يُؤَجَّلَ قَبْضُهُ بِأَجَلٍ قَرِيبٍ أو بَعِيدٍ 
قَوْلُهُ ( فَلَوْ دخل بها إلَخْ ) هذا مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ إذَا طَالَبَتْهُ زَوْجَتُهُ التي لها الِامْتِنَاعُ من الدُّخُولِ حتى تَقْبِضَهُ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَحَلَّ كَوْنِهِ يُؤَجَّلُ لِإِثْبَاتِ عُسْرِهِ إذَا ادَّعَى الْعَدَمَ بِالشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ إذَا كان لم يَدْخُلْ بها فَإِنْ دخل بها إلَخْ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ إذَا ثَبَتَ عُسْرُهُ ) أَيْ في أَثْنَاءِ الْأَسَابِيعِ الثَّلَاثَةِ أو بَعْدَ فَرَاغِهَا وَقَوْلُهُ تَلَوَّمَ له أَيْ بَعْدَ اعذار الْقَاضِي في تِلْكَ الْبَيِّنَةِ الشَّاهِدَةِ بِالْعُسْرِ فَإِنْ كان عِنْدَهَا مَطْعَنٌ أَبْدَتْهُ وَإِلَّا حَلَفَ الزَّوْجُ مع تِلْكَ الْبَيِّنَةِ يمين الِاسْتِظْهَارَ على تَحْقِيقِ ما ادَّعَاهُ 
قَوْلُهُ ( أو صَدَّقَتْهُ ) أَيْ على ما ادَّعَاهُ من الْعُسْرِ 
قَوْلُهُ ( تَلَوَّمَ له بِالنَّظَرِ ) أَيْ لَعَلَّهُ يَحْصُلُ له يَسَارٌ وَيَدْفَعُ ذلك الصَّدَاقَ
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الْمُطَالَبَ بِهِ 
قَوْلُهُ ( ليستبرأ ( ( ( ليستبرئ ) ) ) أَمْرَهُ ) أَيْ فإذا حُبِسَ وَتَبَيَّنَ عُسْرُهُ تَلَوَّمَ له بِالنَّظَرِ ثُمَّ طَلَّقَ عليه وَإِنْ تَبَيَّنَ يُسْرُهُ أُخِذَ منه الصَّدَاقُ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا ظَاهِرُ الْمَلَاءِ فَيُحْبَسُ ) أَيْ حتى يَدْفَعَ وَلَوْ طَالَ حَبْسُهُ 
قَوْلُهُ ( سِتَّةُ أَشْهُرٍ ) أَيْ ثُمَّ يُسْأَلُ هل وَجَدَ يَسَارًا أَمْ لَا فَأَرْبَعَةٌ أَيْ ثُمَّ يُسْأَلُ كَذَلِكَ فَشَهْرَيْنِ ثُمَّ يُسْأَلُ كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( فَشَهْرَيْنِ فَشَهْرٌ ) أَيْ ثُمَّ يُسْأَلُ فَإِنْ أتى بِشَيْءٍ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ وَإِلَّا عَجَّزَهُ الْقَاضِي وَطَلَّقَ عليه وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُحْبَسُ في مُدَّةِ التَّلَوُّمِ على كِلَا الْقَوْلَيْنِ لِأَنَّ الْمَوْضُوعَ أَنَّهُ أَثْبَتَ عَدَمَهُ وقد قال اللَّهُ تَعَالَى { وَإِنْ كان ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلَى مَيْسَرَةٍ } فما في خش وعبق أَنَّهُ يُحْبَسُ في مُدَّةِ التَّلَوُّمِ على كِلَا الْقَوْلَيْنِ الْأَوْلَى إسْقَاطُهُ إذْ لَا مَعْنَى له قال بْن ولم أَرَ من ذَكَرَهُ وقد صَرَّحَ أبو الْحَسَنِ بِأَنَّ دَيْنَ الصَّدَاقِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ فَيَجِبُ أَنْ يُسَرَّحَ إذَا ثَبَتَ عُسْرُهُ 
قَوْلُهُ ( هذا ضَعِيفٌ مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ بِالنَّظَرِ إلَخْ ) فيه نَظَرٌ لِأَنَّ هذا عَمَلُ بَعْضِ الْقُضَاةِ وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّ الْأَجَلَ مَوْكُولٌ إلَى اجْتِهَادِ الْإِمَامِ كما تَقَدَّمَ وَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّلَوُّمَ مَوْكُولٌ قَدْرُهُ لِاجْتِهَادِ الْحَاكِمِ وقد اتَّفَقَ لِبَعْضِ الْقُضَاةِ أَنَّهُ تَلَوَّمَ بِسَنَةٍ وَشَهْرٍ لِكَوْنِ اجْتِهَادِهِ أَدَّاهُ لِذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( لِمَنْ لَا يُرْجَى يَسَارُهُ ) أَيْ لِمَنْ ثَبَتَ عُسْرُهُ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَا يُرْجَى يَسَارُهُ 
قَوْلُهُ ( وَصَحَّحَ ) أَيْ وَصَحَّحَهُ الْمُتَيْطِيُّ وَعِيَاضٌ 
قَوْلُهُ ( عدمه ( ( ( وعدمه ) ) ) ) وَهَذَا تَأْوِيلُ فَضْلٍ على الْمُدَوَّنَةِ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ بَعْدَ التَّلَوُّمِ وَظُهُورِ الْعَجْزِ طَلَّقَ عليه ) قال عبق فَإِنْ حَكَمَ الْقَاضِي بِالطَّلَاقِ قبل التَّلَوُّمِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ صَحِيحٌ 
قَوْلُهُ ( وَوَجَبَ عليه نِصْفُهُ ) أَيْ وَجَبَ على الزَّوْجِ إذَا طَلَّقَ أو طَلَّقَ عليه الْحَاكِمُ لِعُسْرِهِ بِالصَّدَاقِ لِزَوْجَتِهِ نِصْفُ الصَّدَاقِ فَيُتَّبَعُ بِهِ إذَا أَيْسَرَ لِتَقَرُّرِهِ في ذِمَّتِهِ بِالْعَقْدِ عِنْدَهُ 
قَوْلُهُ ( في أَنَّهُ ) أَيْ الطَّلَاقَ قبل الْبِنَاءِ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( لَا في عَيْبٍ ) يَعْنِي إذَا أَرَادَتْ رَدَّ زَوْجِهَا بِعَيْبٍ بِهِ من الْعُيُوبِ الْمُتَقَدِّمَةِ قبل الْبِنَاءِ فَطَلَّقَ عليه لِامْتِنَاعِهِ منه أو رَدَّ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ أَيْ فَسَخَ نِكَاحَهَا بِعَيْبٍ بها قبل الْبِنَاءِ فإنه لَا شَيْءَ لها على الزَّوْجِ وقد مَرَّ هذا في بَابِ الْخِيَارِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَمَعَ الرَّدِّ قبل الْبِنَاءِ فَلَا صَدَاقَ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ذَكَرَهُ هُنَا لِإِفَادَةِ بَيَانِ اخْتِلَافِ هذا وهو الْفَسْخُ مع ما قَبْلَهُ وهو الطَّلَاقُ فَفِي الطَّلَاقِ لها نِصْفُ الصَّدَاقِ وفي الْفَسْخِ لَا شَيْءَ لها فَقَدْ اخْتَلَفَ الطَّلَاقُ وَالْفَسْخُ في الْحُكْمِ وَإِنْ اشْتَرَكَا في أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَغْلُوبٌ عليه 
قَوْلُهُ ( تَقَدَّمَ ) أَيْ في قَوْلِهِ وَمَعَ الرَّدِّ قبل الْبِنَاءِ فَلَا صَدَاقَ 
قَوْلُهُ ( وَلَمَّا كان لِلصَّدَاقِ ) أَيْ عِنْدَ الْمُفَارَقَةِ أَحْوَالٌ ثَلَاثَةٌ إلَخْ قَوْلُهُ ( وَتَقَرَّرَ ) أَيْ ثَبَتَ وَتَحَقَّقَ وَإِنَّمَا عَبَّرَ بِتَقَرَّرَ دُونَ تَكْمُلُ لِيَشْمَلَ صَدَاقَ الْمِثْلِ في التَّفْوِيضِ وَلِأَنَّ تَقَرَّرَ يُنَاسِبُ كُلًّا من الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ في الْمُسَمَّى لِأَنَّ قَوْلَهُ تَقَرَّرَ يُحْتَمَلُ تَقَرَّرَ تَمَامُهُ إنْ قُلْنَا إنَّهَا تَمْلِكُ بِالْعَقْدِ النِّصْفَ وَيُحْتَمَلُ تَقَرَّرَ أَدَاؤُهُ إنْ قُلْنَا انها تَمْلِكُ بِالْعَقْدِ الْجَمِيعَ وَيُحْتَمَلُ تَقَرَّرَ أَصْلُهُ إنْ قُلْنَا أنها لَا تَمْلِكُ بِالْعَقْدِ شيئا وَالْمَذْهَبُ أنها تَمْلِكُ بِالْعَقْدِ النِّصْفَ وَقَوْلُهُ بِوَطْءٍ أَيْ وَلَوْ حُكْمًا كَدُخُولِ الْعِنِّينِ وَالْمَجْبُوبِ وَلَوْ من غَيْرِ انْتِشَارٍ كما قال ابن نَاجِيٍّ في شَرْحِ الرِّسَالَةِ 
قَوْلُهُ ( كفى حَيْضٍ ) هذا مِثَالٌ لِسَبَبِهَا بِاعْتِبَارِ قِيَامِ أَصْلِ السَّبَبِ بها وَالدُّبُرُ مِثَالٌ لِسَبَبِهِ من حَيْثُ مَيْلِهِ لِذَلِكَ وَإِلَّا فَمَتَى حُرِّمَ على أَحَدِهِمَا حُرِّمَ على الْآخَرِ مُوَافَقَتُهُ وَصَوْمُهُمَا بِسَبَبِهِمَا وَكَذَلِكَ اعْتِكَافُهُمَا وَإِحْرَامُهُمَا 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بِكْرًا ) أَيْ بَقِيَتْ على بَكَارَتِهَا فَصَحَّتْ الْمُبَالَغَةُ فإذا أَزَالَ الْبَكَارَةَ بِأُصْبُعِهِ فَإِنْ طَلَّقَهَا قبل الْبِنَاءِ فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ مع أَرْشِ الْبَكَارَةِ وَبَعْدَهُ لها الصَّدَاقُ فَقَطْ وَيَنْدَرِجُ أَرْشُ الْبَكَارَةِ في الصَّدَاقِ كَذَا في سماغ ( ( ( سماع ) ) ) أَصْبَغَ عن ابْنِ الْقَاسِمِ وهو الْمُعْتَمَدُ وَاَلَّذِي في سَمَاعِ عِيسَى عنابن الْقَاسِمِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ بِافْتِضَاضِهِ إيَّاهَا بِأُصْبُعِهِ كُلُّ الْمَهْرِ وَاَلَّذِي اخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَرْشُ الْبَكَارَةِ مع نِصْفِ الصَّدَاقِ إذَا طَلَّقَهَا إنْ رأيىء أنها لَا تَتَزَوَّجُ بَعْدَ ذلك إلَّا بِمَهْرِ ثَيِّبٍ
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وَإِلَّا فَلَا أَرْشَ لها 
وفي ح نَقْلًا عن النَّوَادِرِ إذَا افْتَضَّ زَوْجَتَهُ فَمَاتَتْ رَوَى ابن الْقَاسِمِ عن مَالِكٍ إنْ عَلِمَ أنها مَاتَتْ منه فَعَلَيْهِ دِيَتُهَا وهو كالخطإ صَغِيرَةً كانت أو كَبِيرَةً وَعَلَيْهِ في الصَّغِيرَةِ الْأَدَبُ إنْ لم تَكُنْ بَلَغَتْ حَدَّ ذلك وقال ابن الْمَاجِشُونِ لَا دِيَةَ عليه في الْكَبِيرَةِ وَدِيَةُ الصَّغِيرَةِ على عَاقِلَتِهِ وَيُؤَدَّبُ في التي لَا يُوطَأُ مِثْلُهَا 
قَوْلُهُ ( وَمَوْتُ وَاحِدٍ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ كان الْمَوْتُ مُتَيَقَّنًا أو بِحُكْمِ الشَّرْعِ وهو كَذَلِكَ كما نَقَلَهُ أبو الْقَاسِمِ الْجَزِيرِيُّ في وَثَائِقِهِ عن مَالِكٍ وَذَلِكَ كَالْمَفْقُودِ في بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ فإنه بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةِ التَّعْمِيرِ يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِمَوْتِهِ 
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ وَمَوْتُ وَاحِدٍ هذا في النِّكَاحِ الصَّحِيحِ وفي الْفَاسِدِ لِعَقْدِهِ إذَا لم يُؤَثِّرْ خَلَلًا في الصَّدَاقِ وكان مُخْتَلَفًا فيه ككان ( ( ( كنكاح ) ) ) الْمَحْرَمِ وَالنِّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ فَهُوَ كَالصَّحِيحِ يَجِبُ فيه الْمُسَمَّى بِالْمَوْتِ وَنِصْفُهُ بِالطَّلَاقِ قبل الدُّخُولِ كما نَصَّ عليه ابن رُشْدٍ في نَوَازِلِهِ اه بْن 
وَشَمِلَ قَوْلُهُ وَمَوْتُ وَاحِدٍ ما لو قَتَلَتْ نَفْسَهَا كُرْهًا في زَوْجِهَا كما نَقَلَهُ بَهْرَامُ آخِرَ بَابِ الذَّبَائِحِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وفي قَتْلٍ شَاهِدَيْ حَقٍّ تَرَدُّدٌ وَكَذَلِكَ السَّيِّدُ يَقْتُلُ أَمَتَهُ الْمُتَزَوِّجَةَ فَلَا يَسْقُطُ الصَّدَاقُ عن زَوْجِهَا وَيَبْقَى النَّظَرُ في قَتْلِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا هل تُعَامَلُ بِنَقِيضِ مَقْصُودِهَا وَلَا يَتَكَمَّلُ صَدَاقُهَا أو يَتَكَمَّلُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَتَكَمَّلُ لها بِذَلِكَ لِاتِّهَامِهَا لِئَلَّا يَكُونَ ذَرِيعَةً لِقَتْلِ النِّسَاءِ أَزْوَاجَهُنَّ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا مَوْتُ وَاحِدٍ في التَّفْوِيضِ قبل الْفَرْضِ ) أَيْ وَأَمَّا إذَا مَاتَ وَاحِدٌ بَعْدَ الْفَرْضِ فَهُوَ كَنِكَاحِ التَّسْمِيَةِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَهَذَا في نِكَاحِ التَّسْمِيَةِ أَيْ في النِّكَاحِ الذي حَصَلَتْ فيه تَسْمِيَةٌ سَوَاءٌ كان حين الْعَقْدِ أو بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( وَإِقَامَةُ سَنَةٍ ) أَيْ عِنْدَ الزَّوْجِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كان الزَّوْجُ عَبْدًا وقال بَعْضُ أَشْيَاخِ عج يَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَرَ في الْعَبْدِ إقَامَةُ نِصْفِ سَنَةٍ وَلَا وَجْهَ له إذْ ليس لِهَذَا شَبَهٌ بِالْحُدُودِ أَصْلًا بَلْ فيه تَشْدِيدٌ فَتَأَمَّلْهُ اه بْن 
قَوْلُهُ ( في خَلْوَةِ الِاهْتِدَاءِ ) من الْهَدْءِ وَالسُّكُونِ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ من الزَّوْجَيْنِ سَكَنَ لِلْآخَرِ وَاطْمَأَنَّ إلَيْهِ وَخَلْوَةُ الِاهْتِدَاءِ هِيَ الْمَعْرُوفَةُ عِنْدَهُمْ بِإِرْخَاءِ السُّتُورِ كان هُنَاكَ إرْخَاءُ سُتُورٍ أو غَلْقُ بَابٍ أو غَيْرُهُ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الزَّوْجَ إذَا اخْتَلَى بِزَوْجَتِهِ خَلْوَةَ اهْتِدَاءٍ أَيْ خَلَّا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا وَتَنَازَعَا في الْمَسِيسِ فقال الزَّوْجُ ما أَصَبْتهَا وَقَالَتْ هِيَ بَلْ أَصَابَنِي فَإِنَّهَا تُصَدَّقُ في ذلك بِيَمِينٍ كانت بِكْرًا أو ثَيِّبًا كان الزَّوْجُ صَالِحًا أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ نَكَلَتْ حَلَفَ الزَّوْجُ ) أَيْ وَإِنْ حَلَفَتْ أَخَذَتْ الصَّدَاقَ كَامِلًا 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ نَكَلَ غَرِمَ الْجَمِيعَ ) أَيْ لِأَنَّ الْخَلْوَةَ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ وَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ 
قَوْلُهُ ( حَلَفَ لِرَدِّ دَعْوَاهَا ) فَإِنْ نَكَلَ غَرِمَ الْجَمِيعُ الصَّدَاقَ وَلَيْسَ له تَحْلِيفُهَا إذَا بَلَغَتْ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ حَلَفَتْ أَخَذَتْهُ ) فَلَوْ مَاتَتْ قبل الْبُلُوغِ وَرِثَ عنها وَحَلَفَ وَارِثُهَا ما كانت تُحَلِّفُهُ كما جَزَمَ بِهِ خش وهو الْمُوَافِقُ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ في الشَّهَادَاتِ كَوَرَثَتِهِ قَبْلَهُ فَتَنْظِيرُ عبق في ذلك قُصُورٌ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ بِمَانِعٍ شَرْعِيٍّ ) مُبَالَغَةٌ في تَصْدِيقِهَا في دَعْوَى الْوَطْءِ عِنْدَ حُصُولِ خَلْوَةِ الِاهْتِدَاءِ دَفْعًا لِتَوَهُّمِ عَدَمِ تَصْدِيقِهَا في تِلْكَ الْحَالَةِ لِأَنَّ الشَّأْنَ أَنَّ الرَّجُلَ لَا يَقْرَبُهَا في تِلْكَ الْحَالَةِ وَإِنْ كان عِنْدَهُ اشْتِيَاقٌ جِبِلِّيٌّ إلَيْهَا وَلِذَا قِيلَ إنَّهَا لَا تُصَدَّقُ في تِلْكَ الْحَالَةِ إلَّا إذَا كان الزَّوْجُ يَلِيقُ بِهِ ذلك 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ سَفِيهَةً وَأَمَةً ) لو قال وَلَوْ سَفِيهَةً وَأَمَةً لِرَدِّ قَوْلِ سَحْنُونٍ بِعَدَمِ تَصْدِيقِهَا كان أَوْلَى اه بْن 
قَوْلُهُ ( إذْ الْمَوْضُوعُ أَنَّهُ قد وَافَقَهَا ) إنْ قُلْت إذَا وَافَقَهَا الزَّوْجُ على النَّفْيِ فَلَا يَخْفَى أَنَّ تَصْدِيقَهَا لَا يُتَوَهَّمُ خِلَافُهُ فَلَا حَاجَةَ لِلنَّصِّ عليه 
قُلْت صَرَّحَ بِهِ لِأَجْلِ الْمُبَالَغَةِ التي هِيَ قَوْلُهُ وَإِنْ سَفِيهَةً وَأَمَةً 
قَوْلُهُ ( وَصُدِّقَ الزَّائِرُ مِنْهُمَا ) أَيْ لِلْآخَرِ بِيَمِينٍ كما في ح 
وَحَاصِلُ ما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ أَنَّهُ إنْ كان هو الزَّائِرُ فإنه يُصَدَّقُ هو في دَعْوَاهُ عَدَمَ الْوَطْءِ وَإِنْ كانت هِيَ الزَّائِرَةُ صُدِّقَتْ في دَعْوَاهَا الْوَطْءَ وَأَمَّا إنْ كان زَائِرًا وَادَّعَى الْوَطْءَ وَكَذَّبَتْهُ أو كانت زَائِرَةً وَادَّعَتْ عَدَمَ الْوَطْءِ وَكَذَّبَهَا فإنه يَجْرِي فيه قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ فَقَطْ إلَخْ
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قَوْلُهُ ( فَإِنْ كَانَا زَائِرَيْنِ ) أَيْ لِغَيْرِهِمَا وَاجْتَمَعَا في بَيْتِ ذلك الْغَيْرِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ كَانَا زَائِرَيْنِ صُدِّقَ الزَّوْجُ في نَفْيِهِ ) أَيْ فَإِنْ ادَّعَى الْوَطْءَ وَكَذَّبَتْهُ فَيَجْرِي فيه قَوْلُهُ وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ فَقَطْ إلَخْ بَقِيَ ما لو اخْتَلَيَا في بَيْتٍ أو فَلَاةٍ من الْأَرْضِ ليس بِهِ أَحَدٌ وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا زَائِرًا فَتُصَدَّقُ الْمَرْأَةُ في دَعْوَاهَا الْوَطْءَ لِأَنَّ الرَّجُلَ يَنْشَطُ فيه 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ فَقَطْ ) أَيْ ثُمَّ طَلَّقَهَا أُخِذَ بِإِقْرَارِهِ فَيَلْزَمُهُ جَمِيعُ الصَّدَاقِ 
قَوْلُهُ ( إنْ كانت الزَّوْجَةُ سَفِيهَةً ) أَيْ سَوَاءٌ أَدَامَ الْإِقْرَارَ بِأَنَّهُ وَطِئَهَا أَمْ لَا بِدَلِيلِ ما بَعْدَهُ وَلَوْ قال إنْ كانت مَحْجُورَةً لَكَانَ أَوْلَى لِيَشْمَلَ الْأَمَةَ وَالصَّغِيرَةَ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ أَرَادَ بِالسَّفِيهَةِ مُطْلَقَ الْمَحْجُورِ عليها من بَابِ عُمُومِ الْمَجَازِ وهذا وَذُكِرَ ح أَنَّ الْمُصَنِّفَ جَرَى فِيمَا ذَكَرَهُ من مُؤَاخَذَتِهِ بِإِقْرَارِهِ إنْ كانت الزَّوْجَةُ سَفِيهَةً على ما نَقَلَهُ في التَّوْضِيحِ عن ابْنِ رَاشِدٍ وهو خِلَافُ قَوْلِ ابْنِ عبد السَّلَامِ في الصَّغِيرَةِ وَالْأَمَةِ وَالسَّفِيهَةِ إنَّ الْمَشْهُورَ قَبُولُ قَوْلِهَا اه 
قال بْن قُلْت نَقَلَ أبو الْحَسَنِ في أَوَّلِ إرْخَاءِ السُّتُورِ عن اللَّخْمِيِّ أَنَّهُ عَزَا قَبُولَ قَوْلِهَا لِعَبْدِ الْمَلِكِ وَأَصْبَغَ وَعَدَمَهُ لِمُطَرِّفٍ وقال فيه ما نَصُّهُ وهو أَحْسَنُ إذَا كانت خَلْوَةَ بِنَاءٍ اه 
فما جَرَى عليه الْمُؤَلِّفُ يُوَافِقُ اخْتِيَارَ اللَّخْمِيِّ 
قَوْلُهُ ( وَهَلْ إنْ أَدَامَ إلَخْ ) أَيْ وَهَلْ الرَّشِيدَةُ كَذَلِكَ إذَا اسْتَمَرَّ الزَّوْجُ على إقْرَارِهِ سَوَاءٌ كَذَّبَتْ نَفْسَهَا أَمْ لَا أو يُشْتَرَطُ تَكْذِيبُ نَفْسِهَا وَرُجُوعِهَا لِمُوَافَقَتِهِ وَالْمَسْأَلَةُ على طَرَفَيْنِ وَوَاسِطَةٍ فَإِنْ رَجَعَ عن إقْرَارِهِ وَكَذَّبَتْهُ أَيْ وَكَانَتْ تُكَذِّبُهُ قبل رُجُوعِهِ فَلَا يُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِهِ بِحَيْثُ يَلْزَمُهُ جَمِيعُ الصَّدَاقِ بِاتِّفَاقِ التَّأْوِيلَيْنِ وَإِنْ لم يَرْجِعْ وَكَذَّبَتْهُ أَيْ اسْتَمَرَّتْ على تَكْذِيبِهِ فَهُوَ مَحَلُّ التَّأْوِيلَيْنِ وَإِنْ كَذَّبَتْ نَفْسَهَا وَرَجَعَتْ لِدَعْوَاهُ وهو مُدِيمٌ لِإِقْرَارِهِ فَيُؤَاخَذُ بِاتِّفَاقِ التَّأْوِيلَيْنِ وَنَصُّ الْمُدَوَّنَةِ وَإِنْ أَقَرَّ بِالْوَطْءِ وَأَكْذَبَتْهُ فَلَهَا أَخْذُهُ بِجَمِيعِ الصَّدَاقِ بِإِقْرَارِهِ اه أبو الْحَسَنِ 
ظَاهِرُهَا رَجَعَتْ إلَى قَوْلِ الزَّوْجِ أو أَقَامَتْ على قَوْلِهَا 
وقال سَحْنُونٌ ليس لها أَخْذُ جَمِيعِ الصَّدَاقِ حتى تُصَدِّقَهُ فَحَمَلَهُ عبد الْحَقِّ عن بَعْضِ شُيُوخِهِ وابن رُشْدٍ في الْمُقَدَّمَاتِ على الْوِفَاقِ وَغَيْرُهُمَا على الْخِلَافِ اُنْظُرْ بْن إذَا عَلِمَتْ هذا فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَهَلْ إنْ أَدَامَ الْإِقْرَارَ بِأَنَّهُ وطىء تَكُونُ الرَّشِيدَةُ كَذَلِكَ أَيْ بِنَاءً على أَنَّ بين الْمُدَوَّنَةِ وَكَلَامِ سَحْنُونٍ خِلَافًا وَقَوْلُهُ أو إنْ أَكَذَبَتْ نَفْسَهَا أَيْ على أَنَّ بَيْنَهُمَا وِفَاقًا فَقَوْلُهُ تَأْوِيلَانِ أَيْ بِالْخِلَافِ وَالْوِفَاقِ 
قَوْلُهُ ( فَيُؤْخَذُ بِإِقْرَارِهِ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ يَلْزَمُهُ جَمِيعُ الصَّدَاقِ إذَا طَلَّقَهَا 
قَوْلُهُ ( كَذَّبَتْهُ أو سَكَتَتْ ) فيه أَنَّ الْمَوْضُوعَ أَنَّهُ أَقَرَّ بِهِ فَقَطْ وَحِينَئِذٍ فَهِيَ إمَّا مُكَذِّبَةٌ له أو سَاكِتَةٌ فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ كَذَّبَتْ نَفْسَهَا وَرَجَعَتْ لِمُوَافَقَتِهِ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( فَلَا اعْتِرَاضَ عليه ) أَيْ بِحَيْثُ يُقَالُ إنَّ قَوْلَهُ وَهَلْ الرَّشِيدَةُ كَذَلِكَ إنْ أَدَامَ الْإِقْرَارَ يَقْتَضِي أَنَّهُ إذَا رَجَعَ عنه لَا يَكُونُ كَذَلِكَ مع أَنَّهُ قد يَكُونُ كَذَلِكَ إذَا سكت ( ( ( سكتت ) ) ) 
قَوْلُهُ ( على شُرُوطِ الصَّدَاقِ ) أَيْ الْأَرْبَعَةِ وهو كَوْنُهُ طَاهِرًا مُنْتَفَعًا بِهِ مَقْدُورًا على تَسْلِيمِهِ مَعْلُومًا الْمُشَارُ لها بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ الصَّدَاقُ كَالثَّمَنِ 
قَوْلُهُ ( بِالْفَاسِدِ لِأَقَلِّهِ ) أَيْ لِنَقْصِهِ عن أَقَلِّهِ 
اعْلَمْ أَنَّ أَقَلَّ الصَّدَاقِ على الْمَشْهُورِ رُبْعُ دِينَارٍ أو ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ خَالِصَةٌ من الْفِضَّةِ أو ما يُسَاوِي أَحَدَهُمَا من الْعُرُوضِ وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ وَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ ما نُقِلَ عن ابْنِ وَهْبٍ من إجَازَتِهِ بِدِرْهَمٍ وَنُقِلَ عنه أَيْضًا أَنَّهُ لَا حَدَّ لِأَقَلِّهِ وَأَنَّ النِّكَاحَ يَجُوزُ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ ثُمَّ إنَّ من عَادَةِ الْمُصَنِّفِ أَنْ يَسْتَغْنِيَ بِالْأَضْدَادِ عن الشُّرُوطِ فَكَأَنَّهُ قال شَرْطُ الصَّدَاقِ أَنْ يَكُونَ رُبْعَ دِينَارٍ أو ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ أو عَرْضًا يُسَاوِي رُبْعَ دِينَارٍ أو ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ فَإِنْ نَقَصَ عن ذلك فَسَدَ لَكِنْ فَسَادُهُ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لم يَدْخُلْ ولم يُتِمَّهُ 
قَوْلُهُ ( خَالِصَةً من الْغِشِّ ) أَيْ فَلَا تجزىء الْمَغْشُوشَةُ وَلَوْ رَاجَتْ رَوَاجَ الْكَامِلَةِ 
قَوْلُهُ ( أو نَقَصَ عن مُقَوَّمٍ ) أَيْ أو نَقَصَ عن عَرْضٍ مُقَوَّمٍ 
قَوْلُهُ ( فَأَيُّهُمَا سَاوَاهُ ) أَيْ فَأَيُّ الْأَمْرَيْنِ سَاوَى الْمُقَوِّمَ صَحَّ 
قَوْلُهُ ( أَشَارَ إلَى أَنَّ في طلاق ( ( ( إطلاق ) ) ) الْفَسَادِ عليه تَسَمُّحًا )
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أَيْ وَالْمُرَادُ تَعَرَّضَ لِلْفَسَادِ إنْ لم يُتِمَّهُ 
قَوْلُهُ ( وَأَتَمَّهُ إنْ دخل ) أَيْ إنْ غَفَلَ عنه حتى دخل وَقَوْلُهُ وَأَتَمَّهُ أَيْ أَتَمَّهُ رُبْعَ دِينَارٍ أو ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ أو ما قِيمَتُهُ ذلك لِصِحَّةِ النِّكَاحِ وَلَا يَلْزَمُهُ صَدَاقُ الْمِثْلِ على الْقَاعِدَةِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا يَدْخُلْ ) أَيْ بِأَنْ عَثَرَ عليه قبل الدُّخُولِ 
قَوْلُهُ ( وَوَجَبَ فيه نِصْفُ الْمُسَمَّى ) أَيْ لِمَا مَرَّ من أَنَّ كُلَّ نِكَاحٍ فَسَدَ لِعَقْدِهِ أو لِصَدَاقِهِ وَفُسِخَ قبل الْبِنَاءِ فَلَا شَيْءَ فيه إلَّا نِكَاحُ الدِّرْهَمَيْنِ وَفُرْقَةُ الْمُتَرَاضِعَيْنِ وَالْمُتَلَاعِنِينَ 
قَوْلُهُ ( وَيُفْسَخُ قبل الدُّخُولِ ) أَيْ وَلَا شَيْءَ لها 
قَوْلُهُ ( وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ بِصَدَاقِ الْمِثْلِ ) أَيْ حتى في الزَّوْجَةِ الْكِتَابِيَّةِ التي تَزَوَّجَهَا بِالْخَمْرِ أو الْخِنْزِيرِ وَلَوْ كانت قد قَبَضَتْ ذلك وَاسْتَهْلَكَتْهُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وقال أَشْهَبُ لها رُبْعُ دِينَارٍ 
اللَّخْمِيُّ وهو أَحْسَنُ لِأَنَّ حَقَّهَا في الصَّدَاقِ سَقَطَ بِقَبْضِهَا لِأَنَّهَا تَسْتَحِلُّهُ وَبَقِيَ حَقُّ اللَّهِ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( لِشُمُولِهِ جِلْدَ الْأُضْحِيَّةِ ) أَيْ بِخِلَافِ قَوْلِهِ أو بِمَا لَا يُمْلَكُ فإنه لَا يَشْمَلُ ما ذُكِرَ لِأَنَّ جِلْدَ الْأُضْحِيَّةِ وَجِلْدَ الْمَيْتَةِ بَعْدَ دَبْغِهِ يُمْلَكُ وَإِنْ كان لَا يُبَاعُ 
قَوْلُهُ ( كَقِصَاصِ ) أَيْ كَعَدَمِ قِصَاصٍ لِأَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ امْرَأَةً قَتَلَتْ أَبَا رَجُلٍ وَاسْتَحَقَّ ذلك الرَّجُلُ دَمَهَا فَاتَّفَقَ مَعَهَا على أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَيَجْعَلَ صَدَاقَهَا عَدَمَ قَتْلِهَا فإنه لَا يَجُوزُ وَكَذَا إذَا كان أَخُوهَا قد قَتَلَ أَبَا ذلك الرَّجُلِ وَاسْتَحَقَّ دَمَهُ 
تَنْبِيهٌ أُدْخِلَتْ الْكَافُ ما أَشْبَهَ الْقِصَاصَ مِمَّا هو غَيْرُ مُتَمَوَّلٍ كَتَزَوُّجِهِ بِقِرَاءَتِهِ لها شيئا من الْقُرْآنِ كَسُورَةِ يس مَثَلًا وَيَجْعَلُ ذلك صَدَاقًا وَأَمَّا لو تَزَوَّجَهَا على تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ أو شَيْءٍ منه فَسَيَأْتِي أَنَّ فيه قَوْلَيْنِ وَكَتَزْوِيجِهِ بِعِتْقِهِ أَمَةً على أَنْ يَجْعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا وما وَرَدَ من أَنَّهُ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَزَوَّجَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا فَهُوَ من خُصُوصِيَّاتِهِ أو أَنَّهُ لم يَصْحَبْهُ عَمَلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ 
قَوْلُهُ ( وَيَسْقُطُ الْقِصَاصُ ) أَيْ بِمُجَرَّدِ التَّزَوُّجِ سَوَاءٌ فَسَخَ النِّكَاحَ قبل الدُّخُولِ أو ثَبَتَ بِالدُّخُولِ 
قَوْلُهُ ( وَيَرْجِعُ لِلدِّيَةِ ) أَيْ لِدِيَةِ الْعَمْدِ سَوَاءٌ فَسَخَ النِّكَاحَ قبل الدُّخُولِ أو دخل وَلَهُ الْعَفْوُ مَجَّانًا وَلَيْسَ له الرُّجُوعُ لِلْقِصَاصِ 
قَوْلُهُ ( على التَّبْقِيَةِ ) أَيْ وَأَمَّا على الْجَذِّ فَيَجُوزُ بِشَرْطِهِ الْآتِي 
قَوْلُهُ ( أو على دَارِ فُلَانٍ ) أَيْ كَأَنْ يزوجها ( ( ( يتزوجها ) ) ) على أَنْ يَشْتَرِيَ لها دَارَ فُلَانٍ بِمَالِهِ وَيَجْعَلَهَا لها صَدَاقًا وَقَوْلُهُ أو سَمْسَرَتَهَا أَيْ بِأَنْ يَتَزَوَّجَهَا على أَنْ يَشْتَرِيَ لها دَارَ فُلَانٍ بِمَالِهَا وَيَجْعَلَ سَمْسَرَتَهُ فيها صَدَاقًا لها وَإِنَّمَا مُنِعَ النِّكَاحُ بِمَا ذُكِرَ لِكَثْرَةِ الْغَرَرِ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي هل يَبِيعُهَا رَبُّهَا أَمْ لَا وَهَلْ يُبَاعُ في يَوْمٍ مَثَلًا أو يَوْمَيْنِ قَوْلُهُ ( وَمَحَلُّ الْفَسَادِ ) أَيْ في صُورَةِ السَّمْسَرَةِ الثَّانِيَةِ 
وَقَوْلُهُ قبل الْبَيْعِ أَيْ إذَا تَزَوَّجَهَا بِالسَّمْسَرَةِ قبل الْبَيْعِ 
وَقَوْلُهُ وَأَمَّا بَعْدَهُ أَيْ وَأَمَّا إذَا تَزَوَّجَهَا بِالسَّمْسَرَةِ بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( بَعْضُهُ أُجِّلَ لِأَجَلٍ مَجْهُولٍ ) أَيْ وَبَعْضُهُ الْآخَرُ حَالٌّ أو أُجِّلَ لِأَجَلٍ مَعْلُومٍ وَمَحَلُّ الْفَسَادِ إذَا أَجَّلَ بَعْضَهُ بِأَجَلٍ مَجْهُولٍ كَمَوْتٍ أو فِرَاقٍ ما لم يَحْكُمْ بِصِحَّتِهِ حَاكِمٌ يَرَى ذلك كَالْحَنَفِيِّ وَإِلَّا كان صَحِيحًا 
قَوْلُهُ ( أو بَعْضُهُ لِأَجَلٍ ) قال الْمُتَيْطِيُّ الْمَشْهُورُ من مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ وَبِهِ الْعَمَلُ أَنَّهُ إذَا أَجَّلَ الصَّدَاقَ كُلًّا أو بَعْضًا بِأَجَلٍ ولم يُعَيِّنْ قَدْرَهُ فإنه يُفْسَخُ قبل الْبِنَاءِ وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ بِصَدَاقِ الْمِثْلِ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( ولم يُقَيِّدْ الْأَجَلَ ) أَيْ ولم يُعَيِّنْ قَدْرَهُ بِأَنْ قال أَتَزَوَّجُهَا بِعَشْرَةٍ كُلِّهَا أو خَمْسَةٍ منها مُؤَجَّلَةٍ بِأَجَلٍ وَتَرَكَ تَعْيِينَ قَدْرِهِ قَصْدًا أَمَّا إذَا كان تَرَكَ تَعْيِينَ قَدْرِ الْأَجَلِ لِنِسْيَانٍ أو غَفْلَةٍ فَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ وَيُضْرَبُ له من الْأَجَلِ بِحَسَبِ عُرْفِ الْبَلَدِ في الكواليء ( ( ( الكوالئ ) ) ) قِيَاسًا على بَيْعِ الْخِيَارِ إذَا لم يُضْرَبْ لِلْخِيَارِ أَجَلٌ فإنه يُضْرَبُ له أَجَلُ الْخِيَارِ في تِلْكَ السِّلْعَةِ الْمَبِيعَةِ على خِيَارٍ وَالْبَيْعُ ذجائز ( ( ( جائز ) ) ) وقد نَقَلَهُ الْمَوَّاقُ عن ابْنِ الجاج ( ( ( الحاج ) ) ) وَابْنِ رُشْدٍ
____________________
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وَغَيْرِهِمَا اه بْن 
قَوْلُهُ ( كَمَتَى شِئْت إلَخْ ) ليس هذا مُرَادُ الْمُؤَلِّفِ إنَّمَا مُرَادُهُ أَنَّهُ تَرَكَ تَعْيِينَ قَدْرِ الْأَجَلِ مِثْلُ ما قُلْنَا كما في التَّوْضِيحِ وَابْنِ عَرَفَةَ وَغَيْرِهِمَا وَأَمَّا مَتَى شِئْت فَيَجُوزُ إنْ كان مَلِيًّا كما هو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَالْقَوْلُ بِعَدَمِ الْجَوَازِ قَوْلُ ابْنِ الْمَاجِشُونِ وَأَصْبَغَ فإذا قال لها أَتَزَوَّجُكِ بِعَشَرَةٍ مَتَى شِئْت خُذِيهَا كان مِثْلُ أَتَزَوَّجُك بِعَشَرَةٍ أَدْفَعُهَا لَك عِنْدَ الْمَيْسَرَةِ فَيَجُوزُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ إنْ كان مَلِيًّا وَيُمْنَعُ عِنْدَ ابْنِ الْمَاجِشُونِ وَأَصْبَغَ 
قَوْلُهُ ( إنه يَصِحُّ وَيُحْمَلُ على الْحُلُولِ ) نَحْوُهُ في الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا 
وقال أبو الْحَسَنِ الصَّغِيرُ إذَا اتَّفَقَ هذا في زَمَانِنَا فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ لِأَنَّ الْعُرْفَ جَرَى بِأَنَّهُ لَا بُدَّ في النِّكَاحِ من الكالىء ( ( ( الكالئ ) ) ) فَيَكُونُ الزَّوْجَانِ قد دَخَلَا على الكالىء ( ( ( الكالئ ) ) ) ولم يَضْرِبَا له أَجَلًا اه بْن 
قَوْلُهُ ( أو زَادَ على خَمْسِينَ سَنَةً ) هذا ظَاهِرٌ إذَا أَجَّلَ الصَّدَاقَ كُلَّهُ أو عَجَّلَ منه أَقَلَّ من رُبْعِ دِينَارٍ أَمَّا إذَا عَجَّلَ منه أَكْثَرَ من رُبْعِ دِينَارٍ وَأَجَّلَ الْبَاقِيَ إلَى الْخَمْسِينَ فَاَلَّذِي يُؤْخَذُ من تَعْلِيلِهِمْ الْفَسَادَ هُنَا بِأَنَّهُ مَظِنَّةُ إسْقَاطِ الصَّدَاقِ ان هذا صَحِيحٌ اه بْن 
قَوْلُهُ ( إنَّ التَّأْجِيلَ بِالْخَمْسِينَ مُفْسِدٌ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَا صَغِيرَيْنِ يَبْلُغُهَا عُمْرُهُمَا فَإِنْ نَقَصَ الْأَجَلُ عن الْخَمْسِينَ لم يَفْسُدْ النِّكَاحُ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كان النَّقْصُ يَسِيرًا جِدًّا طَعَنَا في السِّنِّ جِدًّا اه تَقْرِيرُ شَيْخِنَا عَدَوِيٍّ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ الْإِسْقَاطِ ) أَيْ لِأَنَّهُمَا لَا يَعِيشَانِ إلَى ذلك غَالِبًا لَا سِيَّمَا إذَا كَانَا مُسِنَّيْنِ اه خش 
قَوْلُهُ ( أو وَقَعَ الصَّدَاقُ بِمُعَيَّنٍ ) الْأَوْلَى أو وَقَعَ النِّكَاحُ بِصَدَاقٍ مُعَيَّنٍ أَيْ بِالْوَصْفِ أو بِرُؤْيَةٍ سَابِقَةٍ على الْعَقْدِ وَأَوْلَى إذَا كان ذلك الْغَائِبُ لم يُرَ ولم يُوصَفْ وَإِنَّمَا فَسَخَ النِّكَاحَ لِلْغَرَرِ إذْ لَا يَدْرِي هل يَسْتَمِرُّ بَاقِيًا حتى تَقْبِضَهُ أو يَهْلَكَ قبل قَبْضِهَا له وهو الْغَالِبُ قَوْلُهُ ( من الْأَنْدَلُسِ ) بِفَتْحَتَيْنِ أو ضَمَّتَيْنِ قَوْلُهُ ( وَجَازَ بِمُعَيَّنٍ ) أَيْ جَازَ النِّكَاحُ بِصَدَاقٍ مُعَيَّنٍ غَائِبٍ على مَسَافَةٍ مُتَوَسِّطَةِ أَيْ لِأَنَّهُ بِمَظِنَّةِ السَّلَامَةِ 
وَقَوْلُهُ عَقَارًا أو غَيْرَهُ لَكِنْ الضَّمَانُ في غَيْرِ الْعَقَارِ من الزَّوْجِ وفي الْعَقَارِ من الزَّوْجَةِ كَالْبَيْعِ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا في الْعَقَارِ فَيَصِحُّ ) أَيْ إذَا أَسْقَطَ الشَّرْطَ 
قَوْلُهُ ( كَالْيَوْمَيْنِ ) أَيْ وَالثَّلَاثَةِ وَالْأَرْبَعَةِ وَالْخَمْسَةِ كما قال بَعْضُهُمْ فإن أَصْبَغَ قال بها اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا كُلُّهُ ) أَيْ ما ذُكِرَ من الْجَوَازِ في الْمُتَوَسِّطَةِ إذَا لم يَشْتَرِطْ الدُّخُولَ قبل قَبْضِهِ وفي الْقَرِيبَةِ جِدًّا مُطْلَقًا وَلَوْ اشْتَرَطَ الدُّخُولَ مَحَلُّهُ إذَا كان الصَّدَاقُ مُعَيَّنًا بِرُؤْيَةٍ سَابِقَةٍ أو بِوَصْفٍ وَإِلَّا كان فَاسِدًا فَالتَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ في الْمُتَوَسِّطِ وَالْقَرِيبِ وَأَمَّا الْبَعِيدُ جِدًّا فَالْفَسَادُ فيه مُطْلَقٌ كما تَقَدَّمَ خِلَافًا لِمَا في خش عن الْجِيزِيِّ من تَقْيِيدِهِ بِالْوَصْفِ أو رُؤْيَةٍ يَتَغَيَّرُ بَعْدَهَا اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَضَمِنَتْهُ ) أَيْ ضَمِنَتْ الزَّوْجَةُ الصَّدَاقَ الذي يَحِلُّ تَمَلُّكُهُ 
قَوْلُهُ ( في هذه الْأَنْكِحَةِ الْفَاسِدَةِ ) أَيْ التي فيها الْفَسَادُ لِأَجْلِ الصَّدَاقِ كَالنِّكَاحِ لِأَجْلِ مَجْهُولٍ وَكَالنِّكَاحِ بِالْآبِقِ وَالْبَعِيرِ الشَّارِدِ وَبِأَقَلَّ من رُبْعِ دِينَارٍ وَظَاهِرُ الشَّارِحِ أنها لَا تَضْمَنُ الصَّدَاقَ بِالْقَبْضِ في النِّكَاحِ الْفَاسِدِ لِعَقْدِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَقَدْ قال عج قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَضَمِنَتْهُ بِالْقَبْضِ هذا إذَا كان الْفَسَادُ لِصَدَاقِهِ دخل أو لم يَدْخُلْ أو كان فَاسِدًا لِعَقْدِهِ وكان فيه صَدَاقُ الْمِثْلِ كَنِكَاحِ الْمُحَلِّلِ أو كان الْوَاجِبُ فيه الْمُسَمَّى وَحَصَلَ الضَّمَانُ قبل أَنْ تَدْخُلَ كما إذَا قَبَضَتْ الصَّدَاقَ قبل الدُّخُولِ وَهَلَكَ بِيَدِهَا فَضَمَانُهُ منها وَأَمَّا لو كان فَاسِدًا لِعَقْدِهِ وَدَخَلَ كان ضَمَانُهَا لِلصَّدَاقِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ كَالصَّحِيحِ سَوَاءٌ قَبَضَتْهُ أو كان بِيَدِ الزَّوْجِ 
وقال اللَّقَانِيِّ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ في الْفَاسِدِ مُطْلَقًا حَيْثُ قال وَضَمِنَتْهُ أَيْ ضَمِنَتْ الصَّدَاقَ الذي يَحِلُّ تَمَلُّكُهُ في النِّكَاحِ الْفَاسِدِ كان فَاسِدًا لِعَقْدِهِ أو لِصَدَاقِهِ اه 
قال شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ وهو الرَّاجِحُ 
قَوْلُهُ ( إنْ فَاتَ ) ليس الْفَوَاتُ شَرْطًا في الضَّمَانِ كما يُتَبَادَرُ من عِبَارَتِهِ بَلْ الْقَبْضُ كَافٍ في الضَّمَانِ فَقَوْلُهُ إنْ فَاتَ شَرْطٌ في مُقَدَّرٍ أَيْ وَتَرُدُّ قِيمَتَهُ إنْ فَاتَ فَإِنْ لم يَفُتْ رَدَّتْهُ لِلزَّوْجِ وَأَخَذَتْ صَدَاقَ مِثْلِهَا إنْ دخل سَوَاءٌ رَدَّتْهُ أو رَدَّتْ قِيمَتَهُ كَذَا بَحَثَ طفي وقد يُقَالُ قَوْلُهُ إنْ فَاتَ شَرْطٌ في الضَّمَانِ بِالْفِعْلِ وَاَلَّذِي
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لَا يُشْتَرَطُ فيه الْفَوَاتُ الضَّمَانُ بِالْقُوَّةِ فَلَا اعْتِرَاضَ 
قَوْلُهُ ( فَأَعْلَى ) أَيْ من حَوَالَةِ السُّوقِ كَتَغَيُّرِهِ في بَدَنِهِ 
قَوْلُهُ ( أو وَقَعَ الصَّدَاقُ بِمَغْصُوبٍ ) الْأَوْلَى أو وَقَعَ النِّكَاحُ بِصَدَاقٍ مَغْصُوبٍ 
قَوْلُهُ ( عَلِمَاهُ ) إنَّمَا يُعْتَبَرُ عِلْمُهُمَا إذَا كَانَا رَشِيدَيْنِ وَإِلَّا فَالْمُعْتَبَرُ عِلْمُ وَلِيِّهِمَا وَعِلْمُ الْمُجْبَرَةِ كالعدم وَكَذَا عِلْمُ الْمُجْبَرِ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وَتَرْجِعُ عليه بِقِيمَةِ الْمُقَوَّمَ وَمِثْلِ المثلى إلَخْ ) وَإِنَّمَا لم تَرْجِعْ عليه بِصَدَاقِ الْمِثْلِ لِدُخُولِهَا على الْعِوَضِ حَيْثُ لم يَعْلَمْ وَدُخُولُهُ على ذلك حَيْثُ عَلِمَ دُونَهَا وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ قِيمَةَ الْمُقَوَّمِ وَمِثْلَ المثلى يَقُومَانِ مَقَامَهُ 
قوله ( أو وَقَعَ بِاجْتِمَاعِهِ مع بَيْعٍ ) أَيْ أو وَقَعَ النِّكَاحُ مُلْتَبِسًا بِاجْتِمَاعِهِ مع بَيْعٍ 
وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَشْهُورَ في هذه الْمَسْأَلَةِ أَنَّ النِّكَاحَ فَاسِدٌ لِصَدَاقِهِ يُفْسَخُ قبل الْبِنَاءِ وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ بِصَدَاقِ الْمِثْلِ كما قال الشَّارِحُ وإذا ثَبَتَ النِّكَاحُ بِالدُّخُولِ ثَبَتَ ما معه من الْبَيْعِ بِقِيمَةِ الْمَبِيعِ وَإِنْ لم يَحْصُلْ فيه مُفَوِّتٌ كَذَا قال عبق 
وَظَاهِرُهُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كان النِّكَاحُ هو الْجُلُّ أو لَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ ابن عَرَفَةَ وَعَلَى الْمَشْهُورِ من مَنْعِ اجْتِمَاعِهِ مع الْبَيْعِ قال اللَّخْمِيُّ فَوَّتَ النِّكَاحَ إنْ كان هو الْجُلُّ فَوَّتَ لِلسِّلْعَةِ وَلَوْ كانت قَائِمَةً وَفَوَّتَهَا وَهِيَ الْجُلُّ ليس فَوْتًا له لِأَنَّهُ مَقْصُودٌ في نَفْسِهِ اه 
وَنَقَلَ أبو الْحَسَنِ كَلَامَ اللَّخْمِيِّ وَاقْتَصَرَ عليه 
قَوْلُهُ ( على أَنْ يَأْخُذَ منها مِائَةً ) أَيْ فَبَعْضُ الدَّارِ صدق ( ( ( صداق ) ) ) وَبَعْضُهَا مَبِيعٌ 
قَوْلُهُ ( مِائَةٌ في نَظِيرِ الصَّدَاقِ وَثَمَنِ الدَّارِ ) أَيْ فَبَعْضُ الْمِائَةِ ثَمَنٌ لِلْمَبِيعِ وَبَعْضُهَا صَدَاقٌ 
قَوْلُهُ ( كَأَنْ يَقُولَ بِعْتُك إلَخْ ) هذا التَّصْوِيرُ لِلشَّيْخِ سَالِمٍ وَمِثْلُهُ لِابْنِ رُشْدٍ في الْبَيَانِ وَصَوَّرَ الْمَسْأَلَةَ تت تَبَعًا لِلتَّوْضِيحِ بِأَنْ قال الْأَبُ زَوَّجْتُك ابْنَتِي لَك وَهَذِهِ الدَّارُ قال طفي وَهَذَا أَيْ اجْتِمَاعُ الْعَطِيَّةِ وللنكاح ( ( ( والنكاح ) ) ) تَفْوِيضًا هو الذي عَنَاهُ الْمُصَنِّفُ وَأَمَّا تَصْوِيرُ الشَّيْخ سَالِمٍ وَمَنْ تَبِعَهُ بِاجْتِمَاعِ الْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ تَفْوِيضًا فَيُحْتَاجُ لِنَقْلٍ في جَوَازِهَا لِأَنَّهَا أَشَدُّ مِمَّا في السَّمَاعِ لِلتَّصْرِيحِ فيها بِالْبَيْعِ بِخِلَافِ ما في تت فإنه تَلَفَّظَ بِالْعَطِيَّةِ وَاعْتِرَاضُهُ سَاقِطٌ لِمَا عَلِمْت أَنَّ ما صَوَّرَ بِهِ الشَّيْخُ سَالِمٌ صَرَّحَ بِهِ ابن رُشْدٍ في الْبَيَانِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( أَيْ أو لم يُسَمِّ ) لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَلْ نَكَحَهُمَا تَفْوِيضًا وَتَرَكَ الْمُؤَلِّفُ هذا الْأَخِيرَ لِأَجْلِ ما رَتَّبَهُ من الْخِلَافِ الْآتِي فإنه لَا يَجْرِي في هذه الصُّورَةِ وَلَوْلَاهُ لَقَالَ سمي لَهُمَا أو لَا وَيَكُونُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ حِينَئِذٍ شَامِلًا لِلصُّوَرِ الثَّلَاثِ اه خش 
قَوْلُهُ ( وَهَلْ وَإِنْ شَرَطَ إلَخْ ) أَيْ وَهَلْ يَجُوزُ جمعهما ( ( ( جمعها ) ) ) في عَقْدٍ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ سَمَّى لِكُلٍّ مِنْهُمَا صَدَاقَ الْمِثْلِ أو دُونَهُ أو سَمَّى لِوَاحِدَةٍ صَدَاقَ الْمِثْلِ أو دُونَهُ وَنَكَحَ الْأُخْرَى تَفْوِيضًا أو سَمَّى لِوَاحِدَةِ صَدَاقَ الْمِثْلِ وَسَمَّى لِلْأُخْرَى دُونَهُ أو لم يُسَمِّ لِوَاحِدَةٍ وَنَكَحَهُمَا تَفْوِيضًا وَإِنْ شَرَطَ تَزَوُّجَ الْأُخْرَى أَيْ هذا إذَا لم يَشْتَرِطْ ذلك بَلْ وَإِنْ اشْتَرَطَهُ وَقَوْلُهُ أو إنْ سَمَّى إلَخْ أَيْ وَإِنَّمَا يَجُوزُ جَمْعُهُمَا عِنْدَ شَرْطِهِ تَزَوُّجَ إحْدَاهُمَا على الْأُخْرَى إذَا سَمَّى صَدَاقَ الْمِثْلِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا وَلَوْ حُكْمًا أو إحْدَاهُمَا وَنَكَحَ الْأُخْرَى تَفْوِيضًا 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ مُقَيَّدٌ بِقَيْدَيْنِ أَنْ يَشْتَرِطَ تَزَوُّجَ إحْدَاهُمَا على تَزَوُّجِ الْأُخْرَى وَأَنْ يَفْرِضَ لِكُلٍّ أو لِبَعْضٍ أَقَلَّ من صَدَاقِ الْمِثْلِ وَحِينَئِذٍ فَمَحَلُّ الْخِلَافِ ثَلَاثُ صُوَرٍ ما إذَا سَمَّى لِكُلٍّ أَقَلَّ من صَدَاقِ الْمِثْلِ أو سَمَّى لِإِحْدَاهُمَا صَدَاقَ الْمِثْلِ وَالْأُخْرَى دُونَهُ أو سَمَّى لِإِحْدَاهُمَا دُونَهُ وَنَكَحَ الْأُخْرَى تَفْوِيضًا وَالْحَالُ أَنَّهُ في الثَّلَاثِ صُوَرٍ شَرَطَ تَزَوُّجَ إحْدَاهُمَا على الْأُخْرَى أَمَّا إنْ لم يَشْتَرِطْ فَالْجَوَازُ بِاتِّفَاقٍ في الصُّوَرِ الثَّلَاثِ كما أَنَّهُ لو شَرَطَ تَزَوُّجَ إحْدَاهُمَا على الْأُخْرَى وَلَكِنْ سَمَّى لِكُلٍّ صَدَاقَ الْمِثْلِ أو سَمَّاهُ لِوَاحِدَةٍ وَنَكَحَ الْأُخْرَى تَفْوِيضًا أو لم يُسَمِّ لِوَاحِدَةٍ أَصْلًا بَلْ نَكَحَهُمَا تَفْوِيضًا فَالْجَوَازُ بِاتِّفَاقٍ وَأَوْلَى إذ لم يَشْتَرِطْ تَزَوُّجَ إحْدَاهُمَا على الْأُخْرَى في هذه الثَّلَاثَةِ 
قال عج
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وَلَوْ قال الْمُصَنِّفُ عَقِبَ قَوْلِهِ أو لِإِحْدَاهُمَا إنْ لم يَشْتَرِطْ تَزَوَّجَ الْأُخْرَى وَإِلَّا فَهَلْ يَجُوزُ مُطْلَقًا أو إلَّا أَنْ يُسَمِّيَ وَلَوْ حُكْمًا صَدَاقَ الْمِثْلِ 
قَوْلَانِ لَأَفَادَ الْمُرَادَ بِلَا كُلْفَةٍ اه 
وَمُرَادُهُ بِالتَّسْمِيَةِ حُكْمًا أَنْ يَتَزَوَّجَهُمَا تَفْوِيضًا لِأَنَّهُ لَمَّا كان الْوَاجِبُ فيه صَدَاقُ الْمِثْلِ صَارَ في حُكْمِ تَسْمِيَتِهِ 
قَوْلُهُ ( أو جَانِبَيْنِ ) أَيْ وَلَوْ حُكْمًا كما لو نَكَحَهُمَا تَفْوِيضًا 
قَوْلُهُ ( قَوْلَانِ ) صَوَابُهُ تَرَدُّدٌ لِأَنَّهُمَا لِلْمُتَأَخِّرَيْنِ الْأَوَّلُ لِابْنِ سَعْدُونٍ وَالثَّانِي لِغَيْرِهِ كما لِابْنِ عبد السَّلَامِ وَالتَّوْضِيحِ وَظَاهِرِ ابْنِ عَرَفَةَ عَزَوْهُ لِلَّخْمِيِّ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا إذَا لم يُسَمِّ أَصْلًا ) أَيْ بَلْ نَكَحَهُمَا تَفْوِيضًا 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُعْجِبُ الْإِمَامُ ) كَذَا في خش 
وَقَوْلُهُ وَقِيلَ إلَخْ أَيْ وهو ما في الْمَوَّاقِ وَالشَّيْخِ سَالِمٍ وهو الصَّوَابُ 
قَوْلُهُ ( جَمْعُهُمَا في صَدَاقٍ وَاحِدٍ ) أَيْ وما مَرَّ جَمْعُهُمَا في عَقْدٍ وَاحِدٍ وَسَمَّى لِكُلِّ وَاحِدَةٍ صَدَاقًا أو سَمَّى لِإِحْدَاهُمَا أو لم يُسَمِّ لَهُمَا فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُغَايِرَةٌ لِلْأُولَى 
قَوْلُهُ ( وَالْأَكْثَرُ على التَّأْوِيلِ بِالْمَنْعِ ) أَيْ لِأَنَّهُ كَجَمْعِ رَجُلَيْنِ سِلْعَتَيْهِمَا في الْبَيْعِ وَهَذَا التَّأْوِيلُ هو الْمُعْتَمَدُ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يُفْسَخُ ) أَيْ النِّكَاحُ على تَأْوِيلِ الْأَقَلِّ لَا قبل الْبِنَاءِ وَلَا بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( وَيُفَضُّ إلَخْ ) وَذَلِكَ بِأَنْ يَنْسِبَ صَدَاقَ مِثْلِ كل وَاحِدَةٍ لِمَجْمُوعِ الصَّدَاقَيْنِ وَبِتِلْكَ النِّسْبَةِ تَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدَةٍ من هذا الصَّدَاقِ الْمُسَمَّى فَلَوْ كان صَدَاقُ مِثْلِ إحْدَاهُمَا عَشَرَةً وَصَدَاقُ مِثْلِ الْأُخْرَى عِشْرِينَ فَالْمَجْمُوعُ ثَلَاثُونَ فَالْمُسَمَّى على الثُّلُثِ وَالثُّلُثَيْنِ 
قَوْلُهُ ( أو تَضَمَّنَ إثْبَاتَهُ ) أَيْ النِّكَاحِ 
قَوْلُهُ ( وَيُفْسَخُ قَبْلُ ) أَيْ قبل الْبِنَاءِ وَلَا شَيْءَ لها 
قَوْلُهُ ( وَيُفْسَخُ أَيْضًا ) أَيْ بَعْدَ الْبِنَاءِ 
وَقَوْلُهُ أَيْضًا أَيْ كما يُفْسَخُ قَبْله 
قَوْلُهُ ( وَهِيَ في مِلْكِهِ ) الْأَوْضَحُ أَنْ يَقُولَ فَإِنْ وَصَفَهَا وَصْفًا شَافِيًا وَعَيَّنَ مَوْضِعَهَا وَهِيَ في مِلْكِهِ جَازَ وَأَمَّا لو وَصَفَهَا وَعَيَّنَ مَوْضِعَهَا وَهِيَ في مِلْكِ غَيْرِهِ فَالْمَنْعُ وَيُفْسَخُ قَبْلَهُ وَلَا شَيْءَ لها وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ 
قَوْلُهُ ( كما لو عَيَّنَهَا ) أَيْ بِأَنْ قال أَتَزَوَّجُك بِهَذِهِ الدَّارِ أو الدَّارِ الْفُلَانِيَّةِ 
قَوْلُهُ ( وَشَرَطَ عليه ) أَيْ حين الْعَقْدِ 
قَوْلُهُ ( إنْ كانت له زَوْجَةٌ ) أَيْ في عِصْمَتِهِ غَيْرُهَا 
وَقَوْلُهُ فالفان أَيْ كان صَدَاقُهَا أَلْفَيْنِ 
قَوْلُهُ ( حَالَ الْعَقْدِ ) إذْ لَا تَدْرِي حَالَ الْعَقْدِ هل في عِصْمَتِهِ زَوْجَةٌ فَيَكُونُ الصَّدَاقُ أَلْفَيْنِ أو ليس في عِصْمَتِهِ زَوْجَةٌ فَالصَّدَاقُ أَلْفٌ 
قَوْلُهُ ( فَأَثَّرَ ) أَيْ ذلك الشَّكُّ 
قَوْلُهُ ( مُتَعَلِّقٌ بِالْمُسْتَقْبَلِ ) أَيْ من حَيْثُ الْمُعَلَّقِ عليه فإنه أَمْرٌ يَحْصُلُ في الْمُسْتَقْبَلِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ فَالْغَرَرُ فيه أَخَفُّ من الْوَاقِعِ في الْحَالِ 
وَالْحَاصِلُ أنها في الثَّانِيَةِ عَالِمَةٌ بِأَنَّ الصَّدَاقَ أَلْفٌ فَهِيَ دَاخِلَةٌ عليه فَقَطْ وَالزَّائِدُ مُعَلَّقٌ على أَمْرٍ مَعْدُومٍ في الْحَالِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ وُجُودِهِ في الْمُسْتَقْبَلِ بِخِلَافِ الْأُولَى فَإِنَّهَا لَا تَدْرِي ما دَخَلَتْ عليه إذْ لَا تَدْرِي هل وَجَبَ لها بِالْعَقْدِ أَلْفٌ أو أَلْفَانِ وَعِبَارَةُ أبي الْحَسَنِ لِأَنَّهَا في الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى لَا تَدْرِي ما صَدَاقُهَا أَعِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَلَهَا أَلْفَانِ أو لَيْسَتْ عِنْدَهُ فَلَهَا أَلْفٌ وَالْأُخْرَى ليس فيها غَرَرٌ إنَّمَا هو شَرَطَ لها إنْ فَعَلَ فِعْلًا زَادَهَا أَلْفًا في صَدَاقِهَا اه بْن 
قَوْلُهُ ( أَيْ هذا الشَّرْطُ ) أَيْ اشْتِرَاطُ هذا الشَّرْطِ بِمَعْنَى الْمَشْرُوطِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَلْزَمُهُ الْأَلْفُ إلَخْ )
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فَرْعٌ لو اشْتَرَطَتْ الْمَرْأَةُ على الرَّجُلِ في حِينِ الْعَقْدِ الْخُرُوجَ لِتُمَشِّطَ كَالْبَلَّانَةِ أو لِتُوَلِّدَ كَالدَّايَةِ فإنه لَا يَلْزَمُهُ ذلك الشَّرْطُ 
قَوْلُهُ ( وَشَبَّهَ في الْكَرَاهَةِ وَعَدَمِ اللُّزُومِ إلَخْ ) فيه نَظَرٌ لِأَنَّ هذا ليس شَرْطًا في الْعَقْدِ وَإِنَّمَا هو تَطَوُّعٌ بَعْدَ الْعَقْدِ كما بَيَّنَهُ وَلَا كَرَاهَةَ فيه فَالتَّشْبِيهُ في عَدَمِ اللُّزُومِ فَقَطْ اه بْن 
قَوْلُهُ ( قبل الْعَقْدِ ) لو حَذَفَهُ لِيَقَعَ الِاسْتِثْنَاءُ من الْعُمُومِ كان أَوْلَى وَالِاسْتِثْنَاءُ مِمَّا تَضَمَّنَهُ التَّشْبِيهُ من عَدَمِ الرُّجُوعِ خِلَافًا لخش في قَوْلِهِ إنَّ الِاسْتِثْنَاءَ من عَدَمِ اللُّزُومِ لِلشَّرْطِ فإنه لَا لُزُومَ له فِيمَا قبل الِاسْتِثْنَاءِ وَلَا فِيمَا بَعْدَهُ اه بْن 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَلْزَمُهُ ما أَسْقَطَتْهُ عنه ) أَيْ لَا تَرْجِعُ عليه بِشَيْءٍ من الْأَلْفِ التي أَسْقَطَتْهَا عنه 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ تُسْقِطَ ما تَقَرَّرَ بَعْدَ الْعَقْدِ فَخَالَفَ فَيَلْزَمُهُ ما أَسْقَطَتْهُ عنه ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَيَرْجِعُ عليه بِهِ وَقَيَّدَ ابن عبد السَّلَامِ رُجُوعَهَا عليه بِمَا إذَا خَالَفَ عن قُرْبٍ وَأَمَّا إذَا خَالَفَ عن بُعْدٍ كَالسَّنَتَيْنِ فَلَا رُجُوعَ لها عليه كَمَنْ أَعْطَتْهُ مَالًا على أَنْ لَا يُطَلِّقَهَا أو على أَنْ يُطَلِّقَ ضَرَّتَهَا فَفَعَلَ ثُمَّ حَصَلَ مُوجِبُ الْخِلَافِ بِأَنْ طَلَّقَ الْمَرْأَةَ أو أَعَادَ الضَّرَّةَ لِعِصْمَتِهِ فَإِنْ كان عن قُرْبٍ رَجَعَتْ عليه بِمَا دَفَعَتْ له وَإِنْ حَصَلَ بَعْدَ طُولٍ فَلَا رُجُوعَ لها وَكَمَنْ سَأَلَ مُشْتَرِيًا الْإِقَالَةَ فقال إنَّمَا تُرِيدُ الْبَيْعَ لِغَيْرِي لِأَنِّي اشْتَرَيْت بِرُخْصٍ فقال مَتَى بِعْتهَا لِغَيْرِك فَهِيَ لَك بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ فَإِنْ بَاعَ لِغَيْرِ الْمُقِيلِ قُرْبَ الْإِقَالَةِ فَلِلْمُقِيلِ شَرْطُهُ وَإِنْ بَاعَ بَعْدَ طُولٍ فَالْبَيْعُ لِغَيْرِ الْمُقِيلِ نَافِذٌ وَلَا قِيَامَ لِلْمُقِيلِ بِشَرْطِهِ وَالطُّولُ سَنَتَانِ لَكِنْ ما ذَكَرَهُ ابن عبد السَّلَامِ من التَّقْيِيدِ ففي مَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ بِالْقُرْبِ اعْتَرَضَهُ ح في الْتِزَامَاتِهِ بِأَنَّ اللَّخْمِيَّ نَصَّ على أنها تَرْجِعُ عليه مُطْلَقًا سَوَاءٌ خاف ( ( ( خالف ) ) ) عن قُرْبٍ أو بُعْدٍ وهو ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَالْمُتَيْطِيِّ وَابْنِ مُحْرِزٍ وَابْنِ فَتْحُونٍ وَغَيْرِهِمْ كَذَا في بْن وَنَحْوِهِ في شب وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا الْإِسْقَاطُ مُقَيَّدٌ إلَخْ ) الْأَوْلَى وَمَحَلُّ الرُّجُوعِ عليه بِمَا أَسْقَطَتْهُ إذَا لم تَتَوَثَّقْ مع إسْقَاطِهَا بِيَمِينٍ أَمَّا لو تَوَثَّقَتْ معه بِيَمِينٍ فَلَا تَرْجِعُ كما إذَا قال بَعْدَ الْإِسْقَاطِ إنْ تَزَوَّجْت فَسُرِّيَّتِي حُرَّةٌ أو فَضَرَّتُك طَالِقٌ أو فَأَمْرُك بِيَدِك 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ كان بِيَمِينٍ ) أَيْ مُصَاحِبًا لِيَمِينٍ 
قَوْلُهُ ( على عِتْقٍ ) الْأَوْلَى حَذْفُ على أَيْ تَعْلِيقُ عِتْقٍ أو طَلَاقٍ أو أَمْرُهَا بِيَدِهَا 
قَوْلُهُ ( لِئَلَّا يَجْتَمِعَ إلَخْ ) الظَّاهِرُ في الْعِلَّةِ هو أَنَّ الْأَلْفَ أَسْقَطَتْهَا عنه في مُقَابَلَةِ الْيَمِينِ وقد وُجِدَتْ فَلِذَا لم تَرْجِعْ بها اه بْن 
قَوْلُهُ ( أو كان إلَخْ ) أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى أَنَّ الْمَعْطُوفَ بِأَوْ مَحْذُوفٌ وَالْمَعْطُوفُ عليه فِعْلُ الشَّرْطِ من قَوْلِهِ إنْ نَقَصَ عن رُبْعِ دِينَارٍ 
قَوْلُهُ ( كَزَوِّجْنِي أُخْتَك مَثَلًا ) أَيْ أو بِنْتَك أو أَمَتَك فَلَا فَرْقَ بين من يُجْبِرُهَا على النِّكَاحِ وَغَيْرِهَا 
قَوْلُهُ ( على أَنْ أُزَوِّجَك أُخْتِي ) أَيْ أو ابْنَتِي أو أَمَتِي وَقَوْلُهُ بِمِائَةٍ أَيْ أو بِأَقَلَّ أو بِأَكْثَرَ فَلَا يُشْتَرَطُ في وَجْهِ الشِّغَارِ اتِّحَادُ الْمَهْرِ كما في مِثَالِ الْمُصَنِّفِ بَلْ الْمَدَارُ فيه على مُجَرَّدِ التَّسْمِيَةِ 
قَوْلُهُ ( وهو وَجْهُ الشِّغَارِ ) الشِّغَارُ في أَصْلِ اللُّغَةِ رَفْعُ الْكَلْبِ رِجْلَهُ عِنْدَ الْبَوْلِ ثُمَّ اُسْتُعْمِلَ لُغَةً فِيمَا يُشْبِهُهُ من رَفْعِ رِجْلِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ الْجِمَاعِ ثُمَّ نَقَلَهُ الْفُقَهَاءُ وَاسْتَعْمَلُوهُ في رَفْعِ الْمَهْرِ من الْعَقْدِ وَإِنَّمَا سمى الْقِسْمُ الْأَوَّلُ وَجْهًا لِأَنَّهُ شِغَارٌ من وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ فَمِنْ حَيْثُ إنَّهُ سَمَّى لِكُلٍّ مِنْهُمَا صَدَاقًا فَلَيْسَ بِشِغَارٍ لِعَدَمِ خُلُوِّ الْعَقْدِ عن الصَّدَاقِ وَمِنْ حَيْثُ أنه شَرَطَ تَزَوُّجَ إحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى فَهُوَ شِغَارٌ فَكَأَنَّ التَّسْمِيَةَ فِيهِمَا كَلَا تَسْمِيَةٍ فَلِذَا سَمَّى وَجْهَ الشِّغَارِ 
وَأَمَّا تَسْمِيَةُ الْقِسْمِ الثَّانِي صَرِيحًا فَهُوَ وَاضِحٌ لِلْخُلُوِّ عن الصَّدَاقِ وَقَدَّمَ الْمُصَنِّفُ وَجْهَ الشِّغَارِ اعْتِنَاءً بِالرَّدِّ على من أَجَازَهُ كَالْإِمَامِ أَحْمَدَ وَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ صِحَّةُ نِكَاحِ الشِّغَارِ مُطْلَقًا 
قَوْلُهُ ( وَيُفْسَخُ قبل الْبِنَاءِ ) أَيْ بِطَلَاقٍ لِأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فيه كما عَلِمْت 
قَوْلُهُ ( بَلْ على وَجْهِ الْمُكَافَأَةِ ) أَيْ كما لو زَوَّجَهُ أُخْتَهُ وَابْنَتَهُ فَكَافَأَهُ
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الْآخَرُ بِمِثْلِ ذلك من غَيْرِ أَنْ يَفْهَمَ تَوَقُّفَ نِكَاحِ إحْدَاهُمَا على نِكَاحِ الْأُخْرَى 
قَوْلُهُ ( دُونَ الْأُخْرَى ) أَيْ كَزَوِّجْنِي ابْنَتَك بِمِائَةٍ على أَنْ أُزَوِّجَك ابْنَتِي أو أَمَتِي بِلَا مَهْرٍ 
قَوْلُهُ ( فَالْمُسَمَّى لها تُعْطَى حُكْمَ وَجْهِهِ ) أَيْ فَيُفْسَخُ نِكَاحُهَا قبل الْبِنَاءِ وَلَا شَيْءَ لها وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ بِالْأَكْثَرِ من الْمُسَمَّى وَصَدَاقِ الْمِثْلِ 
قَوْلُهُ ( تُعْطَى حُكْمَ صَرِيحِهِ ) أَيْ فَيُفْسَخُ نِكَاحُهَا قبل الْبِنَاءِ وَبَعْدَهُ وَلَهَا بَعْدَ الْبِنَاءِ صَدَاقُ الْمِثْلِ 
قَوْلُهُ ( وَعَلَى حُرِّيَّةٍ إلَخْ ) عَطْفٌ على فيه وَعَلَى مُتَعَلِّقَةٌ بِمَحْذُوفٍ كما أَشَارَ لِذَلِكَ الشَّارِحُ في خِيَاطَةِ الْمَتْنِ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا تَزَوَّجَ أَمَةً وَشَرَطَ على سَيِّدِهَا أَنَّ أَوْلَادَهَا كُلَّهُمْ أو بَعْضَهُمْ يَكُونُونَ أَحْرَارًا فإن النِّكَاحَ يُفْسَخُ أَبَدًا وَلَهَا بِالدُّخُولِ الْمُسَمَّى إذَا حَصَلَ منها أَوْلَادٌ كَانُوا أَحْرَارًا بِالشَّرْطِ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلْحُرِّيَّةِ وَالْوَلَاءِ لِسَيِّدِ أُمِّهِمْ وَأَمَّا لو تَطَوَّعَ السَّيِّدُ بِذَلِكَ بَعْدَ الْعَقْدِ فَلَا فَسْخَ وَيَلْزَمُ عِتْقُهُمْ أَيْضًا 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ من بَابِ بَيْعِ الْأَجِنَّةِ ) أَيْ لِأَنَّ هذا الصَّدَاقَ بَعْضُهُ في مُقَابَلَةِ الْأَوْلَادِ وَبَعْضُهُ في مُقَابَلَةِ الِاسْتِمْتَاعِ بِالزَّوْجَةِ 
قَوْلُهُ ( وَيَكُونُ الْوَلَدُ حُرًّا ) أَيْ أَنَّهُ إذَا حَصَلَ منها أَوْلَادٌ فَإِنَّهُمْ يَكُونُونَ أَحْرَارًا بِالشَّرْطِ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلْحُرِّيَّةِ ما لم تُسْتَحَقَّ تِلْكَ الْأَمَةُ لِغَيْرِ سَيِّدِهَا الذي زَوَّجَهَا لِأَنَّ ذلك الْمُسْتَحِقَّ لم يَدْخُلْ على الشَّرْطِ 
قَوْلُهُ ( وَلَهَا بِالدُّخُولِ الْمُسَمَّى ) أَيْ لِأَنَّ فَسَادَ هذا النِّكَاحَ لِعَقْدِهِ لَا لِصَدَاقِهِ 
قَوْلُهُ ( الْأَكْثَرُ من الْمُسَمَّى وَصَدَاقِ الْمِثْلِ ) الظَّاهِرُ كما قال بَعْضُهُمْ إنَّ من لِلْبَيَانِ الْمَشُوبِ بِتَبْعِيضٍ أَيْ لها الْأَكْثَرُ الذي هو أَحَدُهُمَا إلَّا أنها لِلْمُفَاضَلَةِ لِئَلَّا يَقْتَضِيَ أنها تَأْخُذُ أَكْثَرَ مِنْهُمَا 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَنْظُرُ ) أَيْ في الْمُسَمَّى لَمَّا صَاحَبَ الْحَلَالَ 
قَوْلُهُ ( بِدَلِيلِ قَوْلِهِ ) وَلَوْ زَادَ إلَخْ ) وَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّهُ لو أُرِيدَ بِالْمُسَمَّى الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ لم يَكُنْ صَدَاقُ الْمِثْلِ أَكْثَرَ منه إلَّا إذَا كان زَائِدًا على الْجَمِيعِ فَلَا يُبَالِغُ عليه 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ زَادَ إلَخْ ) هذه الْمُبَالَغَةُ بِالنِّسْبَةِ لِمَسْأَلَةِ مِائَةٍ حَالَّةٍ وَمِائَةٍ مُؤَجَّلَةٍ بِأَجَلٍ مَجْهُولٍ وَالْمَعْنَى هذا إذَا كان صَدَاقُ الْمِثْلِ الْأَكْثَرَ من الْمُسَمَّى زَائِدًا على الْمُسَمَّى الْحَلَالِ فَقَطْ بَلْ وَلَوْ كان زَائِدًا على الْجَمِيعِ وَرُدَّ بِلَوْ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ بِأَنَّ لها الْأَكْثَرَ من صَدَاقِ الْمِثْلِ وَالْمُسَمَّى الْحَلَالِ إنْ لم يَزِدْ صَدَاقَ الْمِثْلِ على جَمِيعِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فَإِنْ زَادَ صَدَاقُ الْمِثْلِ عَلَيْهِمَا فَلَيْسَ لها إلَّا الْجَمِيعُ تَأْخُذُهُ حَالًّا لِأَنَّهَا رَضِيَتْ بِالْمِائَةِ لِأَجَلٍ مَجْهُولٍ تَأْخُذُهَا حَالَّةً أَحْسَنُ لها 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ أَكْثَرُ من الْمُسَمَّى الْحَلَالِ وهو الْمِائَةُ ) أَيْ الْمُصَاحِبَةِ لِلْمِائَةِ الْمُؤَجَّلَةِ بِأَجَلٍ مَجْهُولٍ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الْمُسَمَّى الْحَلَالَ ) أَيْ وهو الْمِائَةُ الْمُصَاحِبَةُ لِلْمِائَةِ الْمُؤَجَّلَةِ بِأَجَلٍ مَجْهُولٍ أَكْثَرَ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( وَقُدِّرَ بِالتَّأْجِيلِ إلَخْ ) قُدِّرَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَنَائِبُ الْفَاعِلِ ضَمِيرٌ عَائِدٌ على صَدَاقِ الْمِثْلِ 
وَقَوْلُهُ بِالتَّأْجِيلِ مُتَعَلِّقٌ بِقُدِّرَ وَالْمَعْلُومُ صِفَةٌ لِلتَّأْجِيلِ بِمَعْنَى الْمُؤَجَّلِ وَالْمَعْنَى وَقُدِّرَ صَدَاقُ الْمِثْلِ بِالنَّظَرِ لِلْمُؤَجَّلِ الْمَعْلُومِ بِالنَّظَرِ لِلْحَالِّ لَا بِالنَّظَرِ لِلْمَجْهُولِ إنْ وُجِدَ في الْمُسَمَّى مُؤَجَّلٌ بِأَجَلٍ مَعْلُومٍ لِأَجْلِ أَنْ يَعْلَمَ الْأَكْثَرَ من الْمُسَمَّى وَصَدَاقَ الْمِثْلِ وَاسْتُشْكِلَ هذا بِأَنَّ صَدَاقَ الْمِثْلِ إنَّمَا يُنْظَرُ فيه لِأَوْصَافِ الْمَرْأَةِ من مَالٍ وَجَمَالٍ وَحَسَبٍ وَنَسَبٍ وَلَا يُنْظَرُ فيه لِحُلُولٍ وَلَا تَأْجِيلٍ وَأُجِيبَ بِأَنَّ النَّظَرَ لِلْحُلُولِ وَالتَّأْجِيلِ عِنْدَ جَهْلِ الْأَوْصَافِ الْمَذْكُورَةِ وَحِينَئِذٍ فَلَا إشْكَالَ 
قَوْلُهُ ( أَيْ بِالْمُؤَجَّلِ ) أَيْ بِالنَّظَرِ لِلْمُؤَجَّلِ الْمَعْلُومِ كما يُقَدَّرُ بِالنَّظَرِ لِلْحَالِّ وَلَا يُقَدَّرُ بِالنَّظَرِ لِلْمَجْهُولِ 
قَوْلُهُ ( وَيَلْغَى الْمَجْهُولُ ) أَيْ ما أُجِّلَ بِأَجَلٍ مَجْهُولٍ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لم يَكُنْ فيه ) أَيْ في الْمُسَمَّى مُؤَجَّلٌ بِأَجَلٍ مَعْلُومٍ 
قَوْلُهُ ( على أَنَّ فيه ) أَيْ في الْمُسَمَّى صَدَاقَهَا الْمُسَمَّى
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قَوْلُهُ ( أَنَّ لها في الْوَجْهِ ) أَيْ وَجْهِ الشِّغَارِ 
قَوْلُهُ ( وهو ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ ) أَيْ عِنْدَ ابْنِ أبي زَيْدٍ 
قَوْلُهُ ( وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا ) أَيْ كما تُؤُوِّلَتْ على ما سَبَقَ 
قَوْلُهُ ( بِالْمُسَمَّى لها ) أَيْ وَأَمَّا إذَا دخل بِغَيْرِ الْمُسَمَّى لها فَلَهَا صَدَاقُ الْمِثْلِ اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( إنَّمَا هُمَا في الْمُرَكَّبِ ) أَيْ وَأَمَّا إذَا سمي لَهُمَا مَعًا فَكُلُّ من دخل بها مِنْهُمَا لها الْأَكْثَرُ من الْمُسَمَّى وَصَدَاقُ الْمِثْلِ اتِّفَاقًا هذا ظَاهِرُهُ 
قَوْلُهُ ( أَيْ في أَحَدِ فَرْدَيْهِ ) وهو ما إذَا دخل بِالْمُسَمَّى لها فَابْنُ أبي زَيْدٍ حَمَلَهَا على ظَاهِرِهَا من لُزُومِ الْأَكْثَرِ من الْمُسَمَّى وَصَدَاقِ الْمِثْلِ وابن لُبَابَةَ حَمَلَهَا على لُزُومِ صَدَاقِ الْمِثْلِ 
قَوْلُهُ ( مع أَنَّهُمَا فيه ) أَيْ في الْمُرَكَّبِ 
قَوْلُهُ ( وَفِيمَا إذَا سَمَّى لَهُمَا مَعًا ) أَيْ الذي هو وَجْهُ الشِّغَارِ فإذا حَصَلَ منه دُخُولٌ كان لها الْأَكْثَرُ من الْمُسَمَّى وَصَدَاقِ الْمِثْلِ على الْمَشْهُورِ وَقِيلَ صَدَاقُ الْمِثْلِ فَقَطْ 
قوله ( بِأَنْ جَعَلَ صَدَاقَهَا مَنَافِعَ ما ذُكِرَ مُدَّةً ) أَيْ كَأَنْ يَقُولَ أَتَزَوَّجُك بِمَنَافِعِ دَارِي أو دَابَّتِي أو عَبْدِي سَنَةً وَيَجْعَلَ تِلْكَ الْمَنَافِعَ صَدَاقَهَا وَكَأَنْ يَجْعَلَ صَدَاقَهَا خِدْمَتَهُ لها في زَرْعٍ أو في بِنَاءِ دَارٍ أو في سَفَرِ الْحَجِّ مَثَلًا 
قَوْلُهُ ( وَتَعْلِيمِهَا قُرْآنًا ) أَيْ وَأَمَّا تَزَوَّجَهَا بِقِرَاءَةِ شَيْءٍ من الْقُرْآنِ لها وَيَجْعَلُ ثَوَابَ الْقِرَاءَةِ صَدَاقًا فَهُوَ فَاسِدٌ اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( مَحْدُودًا ) أَيْ كَرُبْعِ الْقُرْآنِ أو سُورَةٍ مَثَلًا 
وَقَوْلُهُ بِحِفْظٍ أَيْ حَالَةَ كَوْنِ التَّعْلِيمِ مُلْتَبِسًا بِحِفْظٍ أو بِالنَّظَرِ وَالْمُطَالَعَةِ في الْمُصْحَفِ 
قَوْلُهُ ( أو غَيْرِهَا ) أَيْ كَالتَّعْلِيمِ وَالرُّكُوبِ وَالسُّكْنَى وَالِاسْتِخْدَامِ 
قَوْلُهُ ( لِلْفَسْخِ ) أَيْ من وَقْتِ أَخْذِهِ في التَّعْلِيمِ أو الْخِدْمَةِ إلَى وَقْتِ الْفَسْخِ 
قَوْلُهُ ( وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ) أَيْ من الْفَسْخِ وَرُجُوعِ الزَّوْجِ عليها بِقِيمَةِ عَمَلِهِ ضَعِيفٌ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْقَوْلَ بِالْمَنْعِ قَوْلُ مَالِكٍ وهو الْمُعْتَمَدُ وَعَلَيْهِ فقال اللَّخْمِيُّ إنَّهُ يُفْسَخُ النِّكَاحُ قبل الْبِنَاءِ وَلَا شَيْءَ لها وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ بِصَدَاقِ الْمِثْلِ وَيَرْجِعُ الزَّوْجُ عليها بِقِيمَةِ عَمَلِهِ 
وقال ابن الْحَاجِبِ إنَّهُ على الْقَوْلِ بِالْمَنْعِ النِّكَاحُ صَحِيحٌ قبل الْبِنَاءِ وَبَعْدَهُ وَيَمْضِي بِمَا وَقَعَ بِهِ من الْمَنَافِعِ لِلِاخْتِلَافِ فيه وَهَذَا هو الْمَشْهُورُ فَكَانَ على الْمُصَنِّفِ أَنْ يَحْذِفَ قَوْلَهُ وَيَرْجِعُ بِقِيمَةِ عَمَلِهِ 
قَوْلُهُ ( وَالرَّاجِحُ أَنَّ النِّكَاحَ صَحِيحٌ ) ما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ من أَنَّ الرَّاجِحَ هو الْمَنْعُ مع الصِّحَّةِ مُطْلَقًا هو الذي فَسَّرَ بِهِ الْمُصَنِّفُ في التَّوْضِيحِ قَوْلَ ابْنِ الْحَاجِبِ وفي كَوْنِ الصَّدَاقِ مَنَافِعَ كَخِدْمَتِهِ مُدَّةً مُعَيَّنَةً أو تَعْلِيمِهِ قُرْآنًا مَنَعَهُ مَالِكٌ وَكَرِهَهُ ابن الْقَاسِمِ وَأَجَازَهُ أَصْبَغُ وَإِنْ وَقَعَ مَضَى على الْمَشْهُورِ اه 
فقال هذا تَفْرِيعٌ على ما نَسَبَهُ لِمَالِكٍ من الْمَنْعِ وَأَمَّا على الْجَوَازِ وَالْكَرَاهَةِ فَلَا يَخْتَلِفُ في الْإِمْضَاءِ وَإِنَّمَا يَمْضِي على الْمَشْهُورِ لِلِاخْتِلَافِ فيه 
قَوْلُهُ ( بِمَا وَقَعَ عليه ) أَيْ بِهِ أَيْ مُضِيَّهُ ظَاهِرٌ بِمَا وَقَعَ بِهِ من الْمَنَافِعِ لَا بِصَدَاقِ الْمِثْلِ 
قَوْلُهُ ( كَالْمُغَالَاةِ فيه ) تَشْبِيهٌ في الْقَوْلِ الثَّانِي فَقَطْ وهو الْكَرَاهَةُ لَا في جَرَيَانِ الْخِلَافِ كما أَشَارَ له الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُرَادُ بها إلَخْ ) أَيْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بها كَثْرَةَ الصَّدَاقِ في نَفْسِهِ 
وَقَوْلُهُ إذْ هِيَ إلَخْ عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ وَالْمُرَادُ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( أَيْ يُكْرَهُ تَأْجِيلُهُ ) أَيْ تَأْجِيلُ كُلِّهِ أو بَعْضِهِ قَالَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ وَالْعِلَّةُ تَقْتَضِي أَنَّ الْمَكْرُوهَ تَأْجِيلُ كُلِّهِ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( يَتَذَرَّعُ ) بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ يَتَوَسَّلُ 
قَوْلُهُ ( بِأَلْفٍ ) هذا فَرْضُ مِثَالٍ وَكَذَا قَوْلُهُ بِأَلْفَيْنِ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ فَزَادَ عليه زِيَادَةً لَا تُغْتَفَرُ وَالدِّينَارَانِ في عِشْرِينَ وَالْأَرْبَعَةُ في الْمِائَةِ يَسِيرٌ
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قَوْلُهُ ( عَايَنَتْ تَوْكِيلَ الزَّوْجِ ) أَيْ وَحَضَرَتْ عَقْدَ الْوَكِيلِ على الْأَلْفَيْنِ فَالتَّعَدِّي لَا يَثْبُتُ بِالنِّيَّةِ إلَّا إذَا وُجِدَ الْأَمْرَانِ أَمَّا لو شَاهَدَتْ تَوْكِيلَ الزَّوْجِ فَقَطْ أو شَاهَدَتْ الْعَقْدَ فَقَطْ أو لم يَكُنْ هُنَاكَ بَيِّنَةٌ فَالتَّعَدِّي لَا يَثْبُتُ حِينَئِذٍ إلَّا بِالْإِقْرَارِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا يَثْبُتُ التَّعَدِّي ) أَيْ وَالْمَوْضُوعُ بِحَالِهِ من أَنَّهُ حَصَلَ دُخُولٌ وَأَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ على أَلْفَيْنِ وَالْوَكِيلُ يقول وَكَّلَنِي الزَّوْجُ على أَنْ أُزَوِّجَهُ بِأَلْفَيْنِ وَفَعَلْت كما أَمَرَنِي وَالزَّوْجُ يقول إنَّمَا أَمَرْته بِأَلْفٍ فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( إنَّمَا أَمَرَ الْوَكِيلَ بِأَلْفٍ ) أَيْ وَأَنَّهُ لم يَعْلَمْ بِالْأَلْفِ الثَّانِيَةِ إلَّا بَعْدَ الْبِنَاءِ زَادَ بَعْضُهُمْ وَأَنَّهُ ما رضي بِذَلِكَ بَعْدَ أَنْ عَلِمَ بِهِ 
قَوْلُهُ ( إنْ كانت دَعْوَى اتِّهَامٍ ) أَيْ بِأَنْ قالت الزَّوْجَةُ اتهمك في أَنَّك قد تَعَدَّيْت بِزِيَادَةِ الْأَلْفِ الثَّانِيَةِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ حَقَّقَتْ عليه الدَّعْوَى ) أَيْ بِأَنْ قالت له أنا مُحَقِّقَةٌ وَجَازِمَةٌ بِأَنَّك تَعَدَّيْت بِزِيَادَةِ الْأَلْفِ الثَّانِيَةِ 
قَوْلُهُ ( حَلَفَتْ ) أَيْ عِنْدَ نُكُولِ الْوَكِيلِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ نَكَلَ ) أَيْ الْوَكِيلُ قَوْلُهُ ( وهو قَوْلُ مُحَمَّدٍ ) أَيْ وهو الْمُعْتَمَدُ كما قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
قَوْلُهُ ( على أَنَّ النُّكُولَ ) أَيْ نُكُولَ الزَّوْجِ 
وَقَوْلُهُ هل هو كَالْإِقْرَارِ أَيْ كَإِقْرَارِهِ بِأَنَّهُ وَكَّلَهُ بِأَلْفَيْنِ قَوْلُهُ ( وَإِنْ لم يَدْخُلْ الزَّوْجُ بها ) أَيْ ولم يَعْلَمْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِالتَّعَدِّي قبل الْعَقْدِ وَإِنَّمَا عَلِمَا بِهِ بَعْدَ الْعَقْدِ 
قَوْلُهُ ( لَزِمَ الْآخَرُ ) مَحَلُّ اللُّزُومِ إذَا كان الرَّاضِي مِنْهُمَا حُرًّا رَشِيدًا وَإِلَّا فَلَا عِبْرَةَ بِرِضَاهُ وَحِينَئِذٍ فإذا لم يَحْصُلْ دُخُولٌ فُسِخَ النِّكَاحُ بِلَا طَلَاقٍ وَأَمَّا إنْ دخل فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لها في دُخُولِ السَّفِيهِ وَالْعَبْدِ الْقَدْرُ الذي أَذِنَ بِهِ السَّيِّدُ وَوَلِيُّ الزَّوْجِ وهو الْأَلْفُ لَا ما زَوَّجَ بِهِ الْوَكِيلُ كَذَا في حَاشِيَةِ شَيْخِنَا وشب نَقْلًا عن الْمُدَوَّنَةِ 
قَوْلُهُ ( بِطَلَاقٍ ) أَيْ وَلَا شَيْءَ فيه لِأَنَّ فَسْخَهُ لِاخْتِلَافِهِمَا في قَدْرِ الصَّدَاقِ وَسَيَأْتِي أَنَّهُمَا إذَا تَنَازَعَا قبل الدُّخُولِ في قَدْرِهِ فإنه يُفْسَخُ وَلَا شَيْءَ لها وَمَحَلُّ فَسْخِ النِّكَاحِ إذَا لم يَرْضَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقَوْلِ الْآخَرِ إذَا قَامَتْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ وَأَمَّا إذَا لم تَقُمْ بَيِّنَةٌ لَهُمَا أو لِأَحَدِهِمَا فَهُوَ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ وَلِكُلٍّ تَحْلِيفُ الْآخَرِ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( وهو ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ ) أَيْ لِأَنَّ التَّفْصِيلَ بين ثُبُوتِ تَعَدِّيهِ وَعَدَمِهِ إنَّمَا ذَكَرُوهُ فِيمَا إذَا حَصَلَ دُخُولٌ 
قَوْلُهُ ( لَا إنْ الْتَزَمَ ) عَطْفٌ على مَعْنَى ما مَرَّ أَيْ فَإِنْ لم يَدْخُلْ لَزِمَ النِّكَاحُ إنْ رضي أَحَدُهُمَا بِمَا قال الْآخَرُ لَا إنْ لم يَرْضَ أَحَدُهُمَا بِقَوْلِ الْآخَرِ وَالْتَزَمَ الْوَكِيلُ الْأَلْفَ الثَّانِيَةَ وَأَبَى الزَّوْجُ فَلَا يَلْزَمُهُ النِّكَاحُ وَأَمَّا لو رضي الزَّوْجُ بِذَلِكَ فإن النِّكَاحَ يَلْزَمُ وَلَوْ أَبَتْ الْمَرْأَةُ وَإِنَّمَا لم يَلْزَمْهُ النِّكَاحُ وَلَوْ رَضِيَتْ الزَّوْجَةُ لِمِنَّةِ الْوَكِيلِ على الزَّوْجِ وَلِحُصُولِ الضَّرَرِ له بِزِيَادَةِ النَّفَقَةِ لِأَنَّ نَفَقَةَ من صَدَاقُهَا كَثِيرٌ أَكْثَرُ من نَفَقَةِ من صَدَاقُهَا قَلِيلٌ 
قَوْلُهُ ( وَلِكُلٍّ تَحْلِيفُ الْآخَرِ ) هذا مُرْتَبِطٌ بِمَفْهُومِ قَوْلِهِ وَرَضِيَ أَيْ وَإِنْ لم يَرْضَ أَحَدُهُمَا بِمَا ادَّعَى الْآخَرُ وَالْحَالُ أَنَّهُ لم يَحْصُلْ دُخُولٌ ولم تَقُمْ لِأَحَدِهِمَا بِمَا ادَّعَاهُ بَيِّنَةٌ أَيْ لم تَقُمْ بَيِّنَةٌ له أَنَّهُ وُكِّلَ بِأَلْفٍ فَقَطْ وَلَا لها إنْ عَقْدُهَا وَقَعَ بِأَلْفَيْنِ أو قَامَتْ بَيِّنَةٌ لها ولم تَقُمْ لِلزَّوْجِ أو قَامَتْ بَيِّنَةٌ لِلزَّوْجِ دُونَهَا فَفِي هذه الصُّوَرِ الثَّلَاثِ لِكُلِّ وَاحِدٍ من الزَّوْجَيْنِ أَنْ يُحَلِّفَ صَاحِبَهُ على سَبِيلِ الْبَدَلِ كما بَيَّنَهُ الشَّارِحُ وَأَمَّا إذَا قَامَتْ بَيِّنَةٌ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فَلَا يَمِينَ عَلَيْهِمَا وَلَيْسَ إلَّا الْفَسْخُ كَذَا قال الشَّيْخُ سَالِمٌ وقال غَيْرُهُ يَحْلِفَانِ مَعًا لِأَنَّهُ عِنْدَ تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ وَتَسَاقُطِهِمَا لم يَبْقَ إلَّا مُجَرَّدُ تَدَاعِيهِمَا فَاحْتِيجَ لِيَمِينِهِمَا وَفِيهِ أَنَّهُ لَا تَعَارُضَ بَيْنَهُمَا أَصْلًا فَالْحَقُّ ما قَالَهُ الشَّيْخُ سَالِمٌ من أَنَّهُ إذَا رضي أَحَدُهُمَا بِقَوْلِ الْآخَرِ
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فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ وَإِلَّا فُسِخَ من غَيْرِ يَمِينٍ وهو ما في التَّوْضِيحِ وَابْنِ عَرَفَةَ 
قَوْلُهُ ( أو أنها كِنَايَةٌ إلَخْ ) هذا الِاحْتِمَالُ أَنْسَبُ بِالظَّرْفِيَّةِ بِخِلَافِ الِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ فَلَا تَظْهَرُ فيه الظَّرْفِيَّةُ 
قَوْلُهُ ( وَهِيَ حَالَةُ الْحُرِّ إلَخْ ) أَيْ الْمُكَلَّفِ الرَّشِيدِ وَحَالَتُهُ هِيَ الْحُرِّيَّةُ وَالرُّشْدُ وَالتَّكْلِيفُ وما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ من أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَالَةِ التي يُفِيدُ فيها الْإِقْرَارُ حَالَةَ الْحُرِّ إلَخْ تَبِعَ فيه الْبِسَاطِيَّ وَقِيلَ الْمُرَادُ بِالْحَالَةِ التي يُفِيدُ فيها إقْرَارُهُ هو أَنْ لَا تَقُومَ له بَيِّنَةٌ وَأَنَّ قَوْلَهُ إنْ لم تَقُمْ بَيِّنَةٌ زِيَادَةُ بَيَانٍ لِقَوْلِهِ فِيمَا يُفِيدُ إقْرَارُهُ وَهَذَا هو الذي يُفِيدُهُ التَّوْضِيحُ 
قَوْلُهُ ( لِكُلٍّ تَحْلِيفُ صَاحِبِهِ ) أَيْ وَيَبْدَأُ الزَّوْجُ بِالْيَمِينِ على الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِمَا رَجَّحَهُ ابن يُونُسَ من تَبْدِئَةِ الزَّوْجَةِ فَتَحْلِفُ أَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ بِأَلْفَيْنِ فَإِنْ رضي الزَّوْجُ بِذَلِكَ فَلَا كَلَامَ وَإِنْ لم يَرْضَ بِهِمَا حَلَفَ ما أَمَرَ الْوَكِيلَ إلَّا بِأَلْفٍ وإذا لم تَرْضَ الْمَرْأَةُ بها فُسِخَ النِّكَاحُ وَسَيَأْتِي ذلك في كَلَامِ الشَّارِحِ 
قَوْلُهُ ( وَهِيَ ما إذَا قَامَتْ لها بَيِّنَةٌ ) أَيْ على أَنَّ الْعَقْدَ عليها وَقَعَ بِأَلْفَيْنِ 
قَوْلُهُ ( بِطَلْقَةٍ بَائِنَةٍ ) أَيْ لِأَنَّهَا قبل الدُّخُولِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا تُرَدُّ إنْ اتَّهَمَهُ ) فإذا تَوَجَّهَتْ الْيَمِينُ لِلزَّوْجَةِ على الزَّوْجِ أَنَّهُ ما أَمَرَ إلَّا بِأَلْفٍ فَنَكَلَ لَزِمَهُ النِّكَاحُ بِأَلْفَيْنِ بِمُجَرَّدِ نُكُولِهِ إنْ كانت تَتَّهِمُهُ أَنَّهُ أَمَرَ الْوَكِيلَ بِأَلْفَيْنِ أو تَوَجَّهَتْ الْيَمِينُ لِلزَّوْجِ على الزَّوْجَةِ أنها ما رَضِيَتْ بِأَلْفٍ فَنَكَلَتْ لَزِمَهَا النِّكَاحُ بِأَلْفٍ بِمُجَرَّدِ نُكُولِهَا إنْ كان يَتَّهِمُهَا على الرِّضَا بِذَلِكَ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( أَتَحَقَّقُ أَنَّك أَمَرْت ) أَيْ أو عَلِمْت قبل الْعَقْدِ بِأَلْفَيْنِ 
قَوْلُهُ ( إنك رَضِيت ) أَيْ أو عَلِمْت قبل الْعَقْدِ بِأَلْفٍ 
قَوْلُهُ ( رُدَّتْ الْيَمِينُ ) أَيْ إذَا نَكَلَ من تَوَجَّهَتْ عليه 
قَوْلُهُ ( فِيمَا إذَا لم تَقُمْ بَيِّنَةٌ ) أَيْ وَأَمَّا مَتَى قَامَتْ بَيِّنَةٌ لِأَحَدِهِمَا فَلَا خِلَافَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ في أَنَّ من قَامَتْ له الْبَيِّنَةُ لَا يَمِينَ عليه وَإِنَّمَا الْيَمِينُ على صَاحِبِهِ 
قَوْلُهُ ( وَنُكُولُهُمَا كَحَلِفِهِمَا ) فَكَمَا يُفْسَخُ النِّكَاحُ بَعْدَ حَلِفِهِمَا وَعَدَمِ رِضَا الزَّوْجَةِ بِالْأَلْفِ كَذَلِكَ يُفْسَخُ إذَا نَكَلَا ولم تَرْضَ بِأَلْفٍ 
قَوْلُهُ ( وَيَتَوَقَّفُ الْفَسْخُ على حُكْمٍ ) هذا هو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وهو الْمَأْخُوذُ من قَوْلِ الْمُصَنِّفِ ثُمَّ لِلْمَرْأَةِ الْفَسْخُ وَمُقَابِلُهُ لِسَحْنُونٍ أَنَّ الْفَسْخَ يَقَعُ بِمُجَرَّدِ الْيَمِينِ كَاللِّعَانِ وَخِلَافُهُمَا جَارٍ فِيمَا إذَا تَوَجَّهَتْ الْيَمِينُ عَلَيْهِمَا أو على أَحَدِهِمَا اه بْن 
قَوْلُهُ ( ان الذي يَبْدَأُ هو الزَّوْجُ ) أَيْ كما هو قَوْلُ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ فإذا حَلَفَ وَرَضِيَتْ الزَّوْجَةُ بِالْأَلْفِ فَلَا كَلَامَ وَإِنْ لم تَرْضَ حَلَفَتْ فَإِنْ لم يَرْضَ الزَّوْجُ بِأَلْفَيْنِ فُسِخَ النِّكَاحُ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا صَحَّ خِلَافُهُ ) أَيْ وهو تَبْدِئَةُ الزَّوْجِ بِالْيَمِينِ وَأَنَّهُ ليس كَالِاخْتِلَافِ
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في قَدْرِ الصَّدَاقِ إلخ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ عَلِمَتْ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّ جَمِيعَ ما تَقَدَّمَ حَيْثُ لم يَعْلَمْ وَاحِدٌ من الزَّوْجَيْنِ بِالتَّعَدِّي وَأَشَارَ هُنَا لِمَا إذَا عَلِمَ بِهِ أَحَدُهُمَا أو كُلٌّ مِنْهُمَا 
قَوْلُهُ ( وَمَكَّنَتْ من نَفْسِهَا ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ قبل الْبِنَاءِ وَقَوْلُهُ أو من الْعَقْدِ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ قبل الْعَقْدِ فإذا عَلِمَتْ بِتَعَدِّي الْوَكِيلِ قبل الْبِنَاءِ وَمَكَّنَتْ من نَفْسِهَا أو عَلِمَتْ بِتَعَدِّيهِ قبل الْعَقْدِ وَمَكَّنَتْ من الْعَقْدِ كان الْوَاجِبُ لها أَلْفًا فَقَطْ كَذَا لِلشَّيْخِ سَالِمٍ وَاَلَّذِي قَالَهُ عج وَالشَّيْخُ أَحْمَدُ الزَّرْقَانِيُّ إنَّ عِلْمَهَا قبل الْعَقْدِ بِالتَّعَدِّي لَا يُوجِبُ لُزُومَ النِّكَاحِ لها بِأَلْفٍ إلَّا إذَا انْضَمَّ لِذَلِكَ تَلَذُّذُهُ أو وَطْؤُهُ وهو ما يُفِيدُهُ الشَّارِحُ بَهْرَامُ وَالتَّوْضِيحُ وابن عَرَفَةَ وَصَوَّبَهُ بْن 
قَوْلُهُ ( فَأَلْفٌ ) أَيْ فَالْوَاجِبُ لها أَلْفٌ لِأَنَّ تَمْكِينَهَا من نَفْسِهَا أو من الْعَقْدِ على ما فيه مع عِلْمِهَا بِالتَّعَدِّي مُسْقِطٌ لِلْأَلْفِ الثَّانِيَةِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ عَلِمَ الزَّوْجُ فَقَطْ ) أَيْ قبل الْبِنَاءِ أو الْعَقْدِ 
قَوْلُهُ ( بِتَعَدِّي الْوَكِيلِ ) أَيْ وَاسْتَوْفَى الْبُضْعَ 
وَقَوْلُهُ لِدُخُولِهِ على ذلك أَيْ على الْأَلْفَيْنِ وَتَفْوِيتُهُ الْبُضْعَ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ عَلِمَ كُلٌّ مِنْهُمَا ) أَيْ قبل الْبِنَاءِ أو قبل الْعَقْدِ 
قَوْلُهُ ( وَعَلِمَ بِعِلْمِ الْآخَرِ ) أَيْ وَعَلِمَ بِعِلْمِ صَاحِبِهِ بِتَعَدِّي الْوَكِيلِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ انْتَفَى الْعِلْمُ عنهما ) أَيْ انْتَفَى عن كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عِلْمُهُ بِعِلْمِ صَاحِبِهِ بِتَعَدِّي الْوَكِيلِ 
قَوْلُهُ ( بِدَلِيلِ ما بَعْدَهُ ) أَيْ وهو عِلْمُ أَحَدِهِمَا بِعِلْمِ صَاحِبِهِ دُونَ الْآخَرِ فَذِكْرُهُ فِيمَا بَعْدَ انْتِفَاءِ الْعِلْمِ عن أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ يَدُلُّ على أَنَّ الْمُرَادَ هُنَا انْتِفَاءُ الْعِلْمِ عن كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
قَوْلُهُ ( تَغْلِيبًا لِعِلْمِهِ على عِلْمِهَا ) لِأَنَّهُ لَمَّا عَلِمَ بِذَلِكَ وَدَخَلَ عليه فَكَأَنَّهُ الْتَزَمَ الْأَلْفَ الثَّانِيَةَ وَلَا عِبْرَةَ بِعِلْمِ الزَّوْجَةِ حِينَئِذٍ 
قَوْلُهُ ( لِزِيَادَةِ الزَّوْجِ بِعِلْمِهِ ) فَمِنْ حُجَّتِهِ أَنْ يَقُولَ لها قد مَكَّنْتنِي من نَفْسِك مع عِلْمِك بِالتَّعَدِّي وأنا ما دَخَلْت عَلَيْك إلَّا مع عِلْمِي بِأَنَّك رَضِيت بِالْأَلْفِ 
قَوْلُهُ ( وَبِالْعَكْسِ إلَخْ ) أَيْ فإذا كانت الزَّوْجَةُ هِيَ التي قد عَلِمَتْ بِعِلْمِ الزَّوْجِ بِتَعَدِّي الْوَكِيلِ فإنه يقضي لها بِأَلْفَيْنِ لِأَنَّ الزَّوْجَ لَمَّا عَلِمَ بِتَعَدِّي الْوَكِيلِ فَقَدْ دخل رَاضِيًا بِالْأَلْفَيْنِ وَالزَّوْجَةُ قد عَلِمَتْ بِعِلْمِهِ بِذَلِكَ فلم تُمَكِّنْهُ إلَّا على الْأَلْفَيْنِ 
قَوْلُهُ ( فَمَجْمُوعُ الصُّوَرِ سِتٌّ ) وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعِلْمَ بِالتَّعَدِّي من أَحَدِهِمَا فيه صُورَتَانِ وَالْعِلْمُ بِهِ من كُلٍّ مِنْهُمَا فيه أَرْبَعٌ أَنْ يَعْلَمَ كُلُّ وَاحِدٍ بِعِلْمِ الْآخَرِ أو لَا يَعْلَمَ وَاحِدٌ بِعِلْمِ الْآخَرِ أو يَعْلَمَ الزَّوْجُ فَقَطْ بِعِلْمِهَا أو تَعْلَمَ هِيَ فَقَطْ بِعِلْمِهِ 
قَوْلُهُ ( ولم يَلْزَمْ تَزْوِيجُ آذِنَةٍ ) يُعْلَمُ من كَوْنِهَا آذِنَةً أنها غَيْرُ مُجْبَرَةٍ فَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا لِلتَّأْكِيدِ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِالْإِذْنِ ما يَشْمَلُ الْمُسْتَحَبَّ الذي في الْمُجْبَرَةِ فَأَخْرَجَهُ بِقَوْلِهِ غَيْرُ مُجْبَرَةٍ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا كانت مَالِكَةً لِأَمْرٍ على نَفْسِهَا كَالرَّشِيدَةِ وَالْيَتِيمَةِ التي تُزَوَّجُ بِالشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَةِ التي من جُمْلَتِهَا أَنْ تَأْذَنَ بِالْقَوْلِ إذَا أَذِنَتْ لِوَلِيِّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا ولم تُسَمِّ له قَدْرًا من الصَّدَاقِ وَسَوَاءٌ عَيَّنَتْ له الزَّوْجَ أو لم تُعَيِّنْهُ فَزَوَّجَهَا بِدُونِ صَدَاقِ مِثْلِهَا فإنه لَا يَلْزَمُهَا النِّكَاحُ إلَّا أَنْ تَرْضَى الزَّوْجَةُ بِذَلِكَ فَإِنْ رضي الزَّوْجُ بِإِتْمَامِ صَدَاقِ الْمِثْلِ بَعْدَ أَنْ أَبَتْ لَزِمَ النِّكَاحُ إنْ كان مع الْقُرْبِ لَا مع الطُّولِ وإذا دخل بها الزَّوْجُ حَيْثُ زُوِّجَتْ بِأَقَلَّ من صَدَاقِ الْمِثْلِ ولم تَعْلَمْ بِذَلِكَ إلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ ولم تَرْضَ بِذَلِكَ كان على الزَّوْجِ لَا على الْمُزَوِّجِ أَنْ يُكْمِلَ لها صَدَاقَ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ بَاشَرَ إتْلَافَ سِلْعَتِهَا بِخِلَافِ الْمُزَوِّجِ وَهَذَا بِخِلَافِ من وَكَّلَ شَخْصًا على بَيْعِ سِلْعَةٍ فَبَاعَهَا بِأَقَلَّ من قِيمَتِهَا فإن بَاقِيَ الْقِيمَةِ يَرْجِعُ بِهِ على الْبَائِعِ حَيْثُ فَاتَتْ لَا على الْمُشْتَرِي وَبَقِيَتْ مَسْأَلَةٌ وَهِيَ ما إذَا آجَرَ النَّاظِرُ عَقَارًا أو أَرْضَ زِرَاعَةٍ بِغَيْرِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فذكر الْمُتَأَخِّرُونَ أَنَّ الْمُسْتَحِقِّينَ يَرْجِعُونَ بِمَا وَقَعَتْ بِهِ الْمُحَابَّاتُ على النَّاظِرِ الْمُؤَجِّرِ لَا على الْمُسْتَأْجِرِ وهو الظَّاهِرُ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ أَقْرَبُ لِلْبَيْعِ من النِّكَاحِ اه شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ 
وفي الْبَرْمُونِيِّ أَنَّ تَكْمِيلَ الصَّدَاقِ على الْوَلِيِّ قِيَاسًا على وَكِيلِ الْبَيْعِ يَبِيعُ بِأَقَلَّ من الْقِيمَةِ وَتَفُوتُ السِّلْعَةُ بِيَدِ الْمُشْتَرِي وَلَكِنْ عج اعْتَمَدَ الْأَوَّلَ 
قَوْلُهُ ( غَيْرِ مُجْبَرَةٍ ) احْتَرَزَ بِهِ عن مُجْبَرَةِ الْأَبِ أو السَّيِّدِ إذَا زَوَّجَهَا بِدُونِ صَدَاقِ الْمِثْلِ فإنه يَلْزَمُهَا وَلَوْ بِرُبْعِ دِينَارٍ وكان صَدَاقُ مِثْلِهَا أَلْفًا إذَا كان ذلك نَظَرًا لها وَلَا مَقَالَ لِسُلْطَانٍ وَلَا لِغَيْرِهِ وَفِعْلُهُ أَبَدًا مَحْمُولٌ على النَّظَرِ حتى يَثْبُتَ خِلَافُهُ بِخِلَافِ الْوَصِيِّ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا لم يَلْزَمْ أَيْضًا ) أَيْ كما مَرَّ في قَوْلِ
____________________
(2/312)



الْمُصَنِّفِ وَإِنْ وَكَّلَتْهُ مِمَّنْ أَحَبَّ عَيَّنَ وَإِلَّا فَلَهَا الْإِجَازَةُ وَالرَّدُّ 
قَوْلُهُ ( وَعُمِلَ بِصَدَاقِ السِّرِّ إلَخْ ) يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَيْنِ إذَا اتَّفَقَا على صَدَاقٍ بَيْنَهُمَا في السِّرِّ وَأَظْهَرَا في الْعَلَانِيَةِ صَدَاقًا يُخَالِفُهُ قَدْرًا أو صِفَةً أو جِنْسًا فإن الْمُعَوَّلَ عليه وَالْمُعْتَبَرَ ما اتَّفَقَا عليه في السِّرِّ سَوَاءٌ كان شُهُودُ السِّرِّ هُمْ شُهُودُ الْعَلَانِيَةِ أو غَيْرُهُمْ خِلَافًا لِأَبِي حَفْصِ بن الْعَطَّارِ من أَنَّهُ لَا بُدَّ من إعْلَامِ بَيِّنَةِ السِّرِّ بِمَا وَقَعَ في الْعَلَانِيَةِ كما في نَقْلِ الْمَوَّاقِ عنه فَإِنْ تَنَازَعَا وَادَّعَتْ الْمَرْأَةُ على الرَّجُلِ أَنَّهُمَا رَجَعَا عَمَّا اتَّفَقَا عليه في السِّرِّ إلَى ما اظهراه في الْعَلَانِيَةِ وَأَكْذَبَهَا الزَّوْجُ كان لها أَنْ تُحَلِّفَهُ على ذلك فَإِنْ حَلَفَ عُمِلَ بِصَدَاقِ السِّرِّ وَإِنْ نَكَلَ عُمِلَ بِصَدَاقِ الْعَلَانِيَةِ بَعْدَ حَلِفِهَا على الظَّاهِرِ كما نَقَلَهُ بْن عن ابْنِ عَاشِرٍ وَمَحَلُّ حَلِفِ الزَّوْجِ ما لم تَقُمْ بَيِّنَةٌ على أَنَّ صَدَاقَ الْعَلَانِيَةِ لَا أَصْلَ له وَإِنَّمَا هو أَمْرٌ ظَاهِرِيٌّ وَالْمُعْتَبَرُ إنَّمَا هو صَدَاقُ السِّرِّ وَإِلَّا عُمِلَ بِصَدَاقِ السِّرِّ من غَيْرِ تَحْلِيفِهِ وقد يُقَالُ إنَّ عَدَمَ التَّحْلِيفِ عِنْدَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ مُشْكِلٌ فإن الرُّجُوعَ عَمَّا اشهدا عليه مُمْكِنٌ كَالرُّجُوعِ عَمَّا تَصَادَقَا عليه قَالَهُ الْبَدْرُ 
قَوْلُهُ ( فَادَّعَتْ ) أَيْ بِأَنْ ادَّعَتْ إلَخْ وَهَذَا تَصْوِيرٌ لِلتَّنَازُعِ 
قَوْلُهُ ( وَحَلَّفَتْهُ ) أَيْ فَإِنْ حَلَفَ عُمِلَ بِصَدَاقِ السِّرِّ وَإِنْ نَكَلَ عُمِلَ بِصَدَاقِ الْعَلَانِيَةِ بَعْدَ حَلِفِهَا كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ تَزَوَّجَ إلَخْ ) هذا كَالتَّفْرِيعِ على صِحَّةِ نِكَاحِ السِّرِّ لِأَنَّهُمْ أَظْهَرُوا ثَلَاثِينَ وَاللَّازِمُ هو العشرون ( ( ( العشرين ) ) ) 
قَوْلُهُ ( سَقَطَتْ الْعَشَرَةُ الْمَسْكُوتُ عنها ) أَيْ لِأَنَّ تَفْصِيلَهُ بِالْبَعْضِ كَالنَّاسِخِ لِإِجْمَالِهِ الْكَثِيرِ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ بِثَلَاثِينَ أَنَّهُ لو تَزَوَّجَهَا بِعِشْرِينَ وَقَالُوا عَشَرَةٌ نَقْدًا وَسَكَتُوا عن الْعَشَرَةِ الثَّانِيَةِ فَنَظَرَ فيه شَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ السَّيِّدُ الْبُلَيْدِيُّ وَالظَّاهِرُ كما قال بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّهُ كَمُؤَجَّلٍ بَعْضُهُ بِأَجَلٍ مَجْهُولٍ لِأَنَّ النقد ( ( ( العقد ) ) ) لَا بُدَّ له من مُقَابِلٍ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَنَقَدَهَا ) وَمِثْلُ عَجَّلَ لها وَدَفَعَ لها 
قَوْلُهُ ( مُقْتَضٍ لِقَبْضِهِ ) أَيْ مُقْتَضٍ عُرْفًا أَنَّ الزَّوْجَةَ قد قَبَضَتْهُ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ مَعْنَاهُ عُجِّلَ لها ) أَيْ وَالتَّعْجِيلُ مَعْنَاهُ الدَّفْعُ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا النَّقْدُ منه كَذَا ) أَيْ كما إذَا كَتَبَ الْمُوَثِّقُ تَزَوَّجَ فُلَانٌ فُلَانَةَ بِمِائَةٍ النَّقْدُ منها كَذَا وَالْمُؤَجَّلُ منها كَذَا فَلَا يَكُونُ مُقْتَضِيًا أَنَّ الزَّوْجَةَ قد قَبَضَتْهُ قَوْلُهُ ( وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَقْتَضِي الْقَبْضَ ) أَيْ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّقْدِ ما قَابَلَ الْمُؤَجَّلَ لَا الْمَقْبُوضَ وَإِلَّا لَكَانَ قَوْلُهُ النَّقْدُ من الصَّدَاقِ كَذَا مُقْتَضِيًا لِقَبْضِهِ وقد مَرَّ خِلَافُهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ لِيَمِينٍ من جَانِبِ من صَدَّقَ اه خش 
قَوْلُهُ ( فِيمَا قبل الْبِنَاءِ ) أَيْ فِيمَا إذَا وَقَعَ التَّنَازُعُ قبل الْبِنَاءِ بِأَنْ ادَّعَى الزَّوْجُ قبل الْبِنَاءِ أَنَّهُ دَفَعَ من الصَّدَاقِ كَذَا وَادَّعَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لم يَدْفَعْ شيئا 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الزَّوْجِ ) أَيْ في أَنَّهُ دَفَعَ كَذَا إذَا وَقَعَ التَّنَازُعُ بَعْدَ الْبِنَاءِ سَوَاءٌ وُجِدَ في الْوَثِيقَةِ نَقْدُهَا بِصِيغَةِ الْمَاضِي أو نَقْدُهُ بِصِيغَةِ الْمَصْدَرِ الْمُضَافِ أو الْمُحَلَّى بِأَلْ 
قوله ( ( ( وجاز ) ) ) ( وَنِكَاحُ التَّفْوِيضِ عَقْدٌ بِلَا ذِكْرِ مَهْرٍ إلَخْ ) عِبَارَةُ ح قَوْلُهُ عَقْدٌ بِلَا ذِكْرِ مَهْرٍ تَفْسِيرٌ لِنِكَاحِ التَّفْوِيضِ وَالتَّحْكِيمِ لِأَنَّهُ لَمَّا جَمَعَ النَّوْعَيْنِ فَسَّرَهُمَا بِالْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا وهو عَدَمُ ذِكْرِ الْمَهْرِ وَلِكُلٍّ من النَّوْعَيْنِ فَصْلٌ يَمْتَازُ بِهِ فَيَمْتَازُ التَّفْوِيضُ بِزِيَادَةٍ لم يُصْرَفْ تَعْيِينُهُ لِحُكْمِ أَحَدٍ وَيَمْتَازُ التَّحْكِيمُ بِزِيَادَةِ صَرْفِ تَعْيِينِهِ لِحُكْمِ أَحَدٍ كما إذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً على حُكْمِ فُلَانٍ فِيمَا يُعَيِّنُهُ من مَهْرِهَا وإذا عَلِمْت هذا تَعْلَمْ أَنَّ جَعْلَ الشَّارِحُ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ تَعْرِيفًا لِلتَّفْوِيضِ فَقَطْ فيه نَظَرٌ وَأَمَّا تَعْلِيلُهُ بِقَوْلِهِ وَيُزَادُ إلَخْ أَيْ لِأَنَّهُ يُزَادُ إلَخْ يُقَالُ عليه كما يُزَادُ ما ذُكِرَ في التَّحْكِيمِ يُزَادُ في التَّفْوِيضِ ما مَرَّ عن ح وَالْمُصَنِّفُ لم يذكر وَاحِدًا من الْقَيْدَيْنِ فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ تَعْرِيفًا لَهُمَا بِالْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا 
قَوْلُهُ ( بِلَا ذِكْرِ مَهْرٍ ) صِفَةٌ لِقَوْلِهِ عَقْدٌ وَقَوْلُهُ بِلَا
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وُهِبَتْ حَالٌ من النَّكِرَةِ الْمُخَصَّصَةِ وَهِيَ عَقْدٌ لِأَنَّهَا خُصِّصَتْ بِالصِّفَةِ فَانْدَفَعَ ما يُقَالُ إنَّ فيه تَعَلُّقَ حَرْفَيْ جَرٍّ بِعَامِلٍ وَاحِدٍ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ عَيَّنَ مَهْرًا ) بِأَنْ قال وَهَبْتهَا لَك بِصَدَاقٍ قَدْرُهُ كَذَا أو قال وَهَبْتهَا لَك بِكَذَا 
قَوْلُهُ ( وَفُسِخَ إنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا إلَخْ ) هذه صُورَةٌ أُخْرَى غَيْرُ التي قَبْلَهَا لِأَنَّ الْأُولَى قَصَدَ فيها الْوَلِيُّ النِّكَاحَ وَهِبَةَ الصَّدَاقِ وَهَذِهِ لَا خِلَافَ في أَنَّهُ يُفْسَخُ قبل الْبِنَاءِ وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ بِصَدَاقِ الْمِثْلِ وَالْفَرْضُ أَنَّ هِبَةَ الْمَهْرِ قبل الدُّخُولِ وَأَمَّا بَعْدَهُ فَالْهِبَةُ مَاضِيَةٌ وَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ وَلَا فَسْخَ وَلَا شَيْءَ وَأَمَّا هذه فَقَصَدَ فيها هِبَةَ نَفْسِ الْمَرْأَةِ لَا النِّكَاحَ وَلَا هِبَةَ الصَّدَاقِ قال في التَّوْضِيحِ قال ابن حَبِيبٍ وَالْحُكْمُ فيها الْفَسْخُ قبل الْبِنَاءِ وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ بِصَدَاقِ الْمِثْلِ وَاعْتَرَضَهُ الْبَاجِيَّ وقال إنَّهُ يُفْسَخُ قبل الْبِنَاءِ وَبَعْدَهُ وهو زِنًا وَيَجِبُ فيه الْحَدُّ وَيَنْتَفِي الْوَلَدُ اُنْظُرْ ح 
قَوْلُهُ ( بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ) هذا الضَّبْطُ أَوْلَى من بِنَاءِ الْفِعْلِ لِلْفَاعِلِ لِشُمُولِ الْأَوَّلِ لِمَا إذَا كان الْوَاهِبُ لها وَلِيُّهَا أو هِيَ وَأَمَّا الثَّانِي فَهُوَ قَاصِرٌ على ما إذَا وَقَعَتْ الْهِبَةُ منها 
قَوْلُهُ ( تَأْكِيدٌ لِلضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ ) أَيْ الذي هو نَائِبُ الْفَاعِلِ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ كَوْنُهُ تَوْكِيدًا لِأَنَّ ضَمِيرَ الرَّفْعِ الْمُتَّصِلِ لَا يُؤَكَّدُ بِالنَّفْسِ أو الْعَيْنِ إلَّا بَعْدَ تَوْكِيدِهِ بِضَمِيرٍ مُنْفَصِلٍ وَلَيْسَ بِمَوْجُودٍ هُنَا قال في الْخُلَاصَةِ وَإِنْ تُؤَكِّدْ الضَّمِيرَ الْمُتَّصِلْ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ فَبَعْدَ الْمُنْفَصِلْ عَنَيْت ذَا الرَّفْعِ إلَخْ فَالصَّوَابُ أَنْ يَجْعَلَ نَفْسَهَا هو نَائِبُ الْفَاعِلِ أَيْ وَهَبَتْ ذَاتَهَا 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَهِيَ ما قَبْلَهَا ) أَعْنِي قَوْلَهُ بِلَا وَهَبَتْ وَقَوْلُهُ سَابِقًا وَبِإِسْقَاطِهِ 
قَوْلُهُ ( لَيْسَتْ من النِّكَاحِ في شَيْءٍ ) لِأَنَّ تَمْلِيكَ الذَّاتِ مُنَافٍ لِلنِّكَاحِ 
قَوْلُهُ ( وَاسْتَحَقَّتْهُ بِالْوَطْءِ ) أَيْ في نِكَاحِ التَّفْوِيضِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَسْتَحِقُّ صَدَاقَ مِثْلِهَا في نِكَاحِ التَّفْوِيضِ إلَّا بِالْوَطْءِ وَلَوْ حَرَامًا لَا بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا قبل الدُّخُولِ وَإِنْ كان لها الْمِيرَاثُ وَلَا بِطَلَاقٍ قبل الْبِنَاءِ وَلَوْ بَعْدَ إقَامَتِهَا سَنَةً فَأَكْثَرَ في بَيْتِ زَوْجِهَا وَانْظُرْ نِكَاحَ التَّحْكِيمِ هل تَسْتَحِقُّ فيه صَدَاقَ الْمِثْلِ بِالْوَطْءِ أو لَا تَسْتَحِقُّ إلَّا ما حَكَمَ بِهِ الْمُحَكِّمُ وَلَوْ حَكَمَ بِهِ بَعْدَ مَوْتٍ أو طَلَاقٍ فَإِنْ تَعَذَّرَ حُكْمُهُ بِكُلِّ حَالٍ كان فيه صَدَاقُ الْمِثْلِ بِالدُّخُولِ اه عَدَوِيٌّ 
وَهَذَا إنَّمَا يَظْهَرُ على التَّأْوِيلِ الْأَخِيرِ فِيمَا يَأْتِي تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( أو طَلَاقٍ ) أَيْ قبل الْبِنَاءِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَفْرِضَ لها دُونَ الْمِثْلِ فِيهِمَا ) أَيْ في الْمَوْتِ وَالطَّلَاقِ 
قَوْلُهُ ( وَتَرْضَى بِهِ ) أَيْ وَيَثْبُتُ بِالْبَيِّنَةِ أنها رَضِيَتْ بِذَلِكَ قبل الْمَوْتِ أو الطَّلَاقِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ فَرَضَ الْمِثْلَ لَزِمَهَا ) أَيْ لَزِمَهَا النِّكَاحُ بِمَا فَرَضَهُ وَاسْتَحَقَّتْ ذلك الْمَفْرُوضَ بِالْمَوْتِ قبل الْبِنَاءِ وَتَشْطُرُ بِالطَّلَاقِ وَلَا يُعْتَبَرُ رِضَاهَا 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ اشْتِرَاطَ الْمُصَنِّفِ الرِّضَا مَحْمُولٌ على ما إذَا كان الْمَفْرُوضُ لها أَقَلَّ من صَدَاقِ الْمِثْلِ أَمَّا إنْ كان الْمَفْرُوضُ لها صَدَاقُ الْمِثْلِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى رِضَاهَا إذْ هو لَازِمٌ لها تَسْتَحِقُّهُ بِالْمَوْتِ وَتَشْطُرُ بِالطَّلَاقِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا تُصَدَّقُ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الزَّوْجَ إذَا ثَبَتَ أَنَّهُ فَرَضَ لِزَوْجَتِهِ في نِكَاحِ التَّفْوِيضِ دُونَ مَهْرِ الْمِثْلِ ولم يَثْبُتْ رِضَاهَا بِهِ حتى طَلَّقَهَا أو مَاتَ عنها قبل الْبِنَاءِ فَبَعْدَ الطَّلَاقِ أو الْمَوْتِ ادَّعَتْ أنها كانت رَضِيَتْ بِمَا فَرَضَ لها من ذلك فإن دَعْوَاهَا بِذَلِكَ لَا تُقْبَلُ بِمُجَرَّدِهَا وَلَا بُدَّ من بَيِّنَةٍ تَشْهَدُ بِأَنَّهَا رَضِيَتْ بِذَلِكَ قَبْلَهُمَا فَلَوْ ثَبَتَ أَنَّهُ فَرَضَ لها صَدَاقَ الْمِثْلِ قبل الْمَوْتِ أو الطَّلَاقِ ولم يَثْبُتْ رِضَاهَا بِهِ فلما مَاتَ أو طَلَّقَهَا ادَّعَتْ أنها كانت رَضِيَتْ بِهِ قبل الْمَوْتِ أو الطَّلَاقِ كان لها الْجَمِيعُ في الْمَوْتِ وَالنِّصْفُ في الطَّلَاقِ لِمَا عَلِمْت أَنَّهُ إذَا فَرَضَ لها صَدَاقَ الْمِثْلِ لَزِمَهَا وَلَا يُعْتَبَرُ رِضَاهَا وَأَمَّا إذَا لم يَثْبُتْ أَنَّهُ فَرَضَ لها قبل الْمَوْتِ أو الطَّلَاقِ وَإِنَّمَا ادَّعَتْ ذلك بَعْدَهُمَا فَلَا تُصَدَّقُ سَوَاءٌ ادَّعَتْ أَنَّهُ فَرَضَ لها صَدَاقَ الْمِثْلِ أو أَقَلَّ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ عِنْدَنَا حَالَتَيْنِ أَنْ يَثْبُتَ أَنَّهُ فَرَضَ لها وفي هذه يُفْصَلُ بين كَوْنِ الْمَفْرُوضِ صَدَاقَ الْمِثْلِ أو أَقَلَّ 
وَالثَّانِيَةُ أَنْ لَا يَثْبُتَ فَرْضُهُ لها قَبْلَهُمَا وَإِنَّمَا ادَّعَتْ ذلك بَعْدَهُمَا وفي هذه لَا تُصَدَّقُ مُطْلَقًا 
قَوْلُهُ ( أَيْ في الرِّضَا ) أَيْ الْمَفْهُومُ من قَوْلِهِ وَتَرْضَى 
قَوْلُهُ ( وَلَهَا طَلَبُ التَّقْدِيرِ ) يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَةَ في نِكَاحِ التَّفْوِيضِ لها أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا من الزَّوْجِ وَتَطْلُبَ منه أَنْ يَفْرِضَ لها صَدَاقًا تَعْلَمُهُ قبل
____________________
(2/314)



الدُّخُولِ لِتَكُونَ على بَصِيرَةٍ من ذلك وَلَهَا أَنْ لَا تَطْلُبَهُ بِذَلِكَ وإذا فَرَضَ لها شيئا فَلَيْسَ لها أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا حتى تَقْبِضَهُ بَلْ تُجْبَرُ على التَّمْكِينِ وما مَرَّ من أَنَّ لها مَنْعَ نَفْسِهَا حتى تَقْبِضَ ما حَلَّ من الصَّدَاقِ خَاصٌّ بِنِكَاحِ التَّسْمِيَةِ كَذَا قال ابن شَاسٍ وَقِيلَ لها الْمَنْعُ حتى تَقْبِضَ ما فَرَضَهُ لها كَنِكَاحِ التَّسْمِيَةِ وهو قَوْلُ اللَّخْمِيِّ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَيُكْرَهُ إلَخْ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَيُنْدَبُ لها طَلَبُ التَّقْدِيرِ قبل الدُّخُولِ 
قَوْلُهُ ( وَلَزِمَهَا ) أَيْ الْمُقَدَّرُ وهو الْمَفْرُوضُ كما يَلْزَمُهُ ذلك أَيْضًا 
قوله ( وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَفْرِضَ مَهْرَ الْمِثْلِ ) أَيْ بَعْدَ الْعَقْدِ من غَيْرِ تَسْمِيَةٍ لِلْمَهْرِ وَكَمَا لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَفْرِضَ لها مَهْرَ الْمِثْلِ في نِكَاحِ التَّفْوِيضِ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَحْكُمَ بِهِ في نِكَاحِ التَّحْكِيمِ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَا يَلْزَمُهُ أَيْ لَا في نِكَاحِ التَّفْوِيضِ وَلَا في نِكَاحِ التَّحْكِيمِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ كَتَحْكِيمِ الزَّوْجِ ) أَيْ في أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فَرْضُ الزَّوْجِ 
وَقَوْلُهُ وَلَا عِبْرَةَ بِالْمُحَكَّمِ أَيْ بِفَرْضِهِ سَوَاءٌ فَرَضَ صَدَاقَ الْمِثْلِ أو أَقَلَّ أو أَكْثَرَ 
وَقَوْلُهُ لَزِمَهَا أَيْ النِّكَاحُ بِذَلِكَ وَلَا خِيَارَ لها 
قَوْلُهُ ( فَالْعَكْسُ ) أَيْ فَيَلْزَمُهَا النِّكَاحُ بِذَلِكَ وَلِلزَّوْجِ الْخِيَارُ 
قَوْلُهُ ( أو لَا بُدَّ إلَخْ ) يَعْنِي أَنَّ الْمُحَكِّمَ إذَا كان زَوْجَةً أو غَيْرَهَا إذَا فَرَضَ صَدَاقَ الْمِثْلِ أو أَقَلَّ أو أَكْثَرَ فإن النِّكَاحَ لَا يَلْزَمُ إلَّا بِرِضَا الزَّوْجِ وَالْمُحَكِّمِ مَعًا 
قَوْلُهُ ( تَأْوِيلَاتٌ ثَلَاثَةٌ ) الْأَوَّلُ لِبَعْضِ الصَّقَلِّيِّينَ وَحَكَاهُ في الْوَاضِحَةُ عن ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَصْبَغَ وَابْنِ عبد الْحَكَمِ وَاخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ وَالْمُتَيْطِيُّ وابن عَرَفَةَ 
وَالثَّانِي لِلْقَابِسِيِّ 
وَالثَّالِثُ لِأَبِي مُحَمَّدٍ وَابْنِ رُشْدٍ وَغَيْرِهِمَا اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ في نِكَاحِ التَّفْوِيضِ وَالتَّسْمِيَةِ ) هذا هو الصَّوَابُ وَأَمَّا قَوْلُ خش كَلَامُ الْمُؤَلِّفِ في نِكَاحِ التَّفْوِيضِ وَأَمَّا نِكَاحُ التَّسْمِيَةِ فَلَا يَجُوزُ فيه الرِّضَا بِدُونِ صَدَاقِ الْمِثْلِ لَا قبل الْبِنَاءِ وَلَا بَعْدَهُ إلَّا لِلْأَبِ فَقَطْ اه 
فَهُوَ غَيْرُ صَوَابٍ بَلْ الْمُرَشَّدَةُ لها هِبَةُ الصَّدَاقِ كُلُّهُ أو بَعْضُهُ بَعْدَ الْبِنَاءِ وَقَبْلَهُ فَأَحْرَى أَنْ تَرْضَى بِدُونِ صَدَاقِ الْمِثْلِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( التي رَشَّدَهَا مُجْبِرُهَا ) أَيْ رَفَعَ الْحَجْرَ عنها سَوَاءٌ كان ذلك الْمُجْبِرُ أَبًا أو وَصِيًّا 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بَعْدَ الدُّخُولِ ) ما قبل الْمُبَالَغَةِ ظَاهِرٌ في كُلٍّ من نِكَاحِ التَّفْوِيضِ وَالتَّسْمِيَةِ وَأَمَّا ما بَعْدَهَا فَإِنَّمَا يَتَأَتَّى في نِكَاحِ التَّفْوِيضِ وَلَا يَتَأَتَّى في نِكَاحِ التَّسْمِيَةِ إلَّا إذَا كان على وَجْهِ الْهِبَةِ تَأَمَّلْ 
وَقَوْلُهُ وَلَوْ بَعْدَ الدُّخُولِ هذا قَوْلُهَا في النِّكَاحِ الثَّانِي وَرُدَّ بِلَوْ قَوْلُهَا في النِّكَاحِ الْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( رَاجِعٌ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ ) أَيْ رِضَا الْمُرَشَّدَةِ بِدُونِهِ وَرِضَا الْأَبِ في مُجْبَرَتِهِ بِدُونِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ لم أَرَ من حَكَى الْخِلَافَ في الْأُولَى اه بْن 
وفي الْبَدْرِ الْقَرَافِيِّ الصَّوَابُ قَصْرُ الْمُبَالَغَةِ على الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ إذْ لَا وَجْهَ لِلْخِلَافِ في الْمُرَشَّدَةِ 
قَوْلُهُ ( وَلِلْوَصِيِّ قَبْلَهُ ) أَيْ وَجَازَ لِلْوَصِيِّ الرِّضَا بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ قبل الدُّخُولِ في مَحْجُورَتِهِ الْمُوَلَّى عليها وَسَوَاءٌ كان مُجْبِرًا أو لَا وَأَرَادَ بِالْوَصِيِّ ما عَدَا الْأَبِ وَالسَّيِّدِ فَيَشْمَلُ الْوَصِيَّ حَقِيقَةً وَمُقَدَّمُ الْقَاضِي وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ رِضَاهَا مع رِضَى الْوَصِيِّ قال عِيَاضٌ وهو الصَّحِيحُ عِنْدَ شُيُوخِنَا وَمُقَابِلُهُ أَنَّهُ لَا يَتِمُّ إلَّا بِرِضَاهُمَا مَعًا وهو ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَاعْتَمَدَهُ أبو الْحَسَنِ وَصَرَّحَ بِهِ ابن الْحَاجِبِ اُنْظُرْ التَّوْضِيحَ اه بْن 
قَوْلُهُ ( حَيْثُ كان نَظَرًا لها ) أَيْ حَيْثُ كان الرِّضَى بِدُونِهِ نَظَرًا وَمَصْلَحَةً لها بِأَنْ كان الزَّوْجُ غَنِيًّا أو صَالِحًا أو لَا يُشَوِّشُ عليها في عِشْرَةٍ فَلَوْ كان إسْقَاطُهُ لِغَيْرِ نَظَرٍ فَلَا يَمْضِي فَإِنْ أُشْكِلَ الْأَمْرُ ولم يُعْرَفْ هل هو نَظَرٌ أو لَا حُمِلَ على أَنَّهُ غَيْرُ نَظَرٍ بِخِلَافِ الْأَبِ فإن أَفْعَالَهُ مَحْمُولَةٌ على النَّظَرِ حتى يَظْهَرَ خِلَافُهُ 
قَوْلُهُ ( فَلَيْسَ لها الرِّضَى ) أَيْ لَا يَجُوزُ لها الرِّضَى بِدُونِ مَهْرِ
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الْمِثْلِ لَا قبل الدُّخُولِ وَلَا بَعْدَهُ وإذا رَضِيَتْ فَلَا يُلْزِمُهَا ذلك الرِّضَا وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وهو الْمَشْهُورُ وقال غَيْرُهُ يَجُوزُ رِضَاهَا بِدُونِهِ وَطَرَحَهُ سَحْنُونٌ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ هُنَا ليس جَارِيًا على أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ الْآتِيَيْنِ له في الْحَجْرِ في تَصَرُّفِ السَّفِيهِ قبل الْحَجْرِ عليه في قَوْلِهِ وَتَصَرُّفِهِ قبل الْحَجْرِ مَحْمُولٌ على الْإِجَازَةِ عِنْدَ مَالِكٍ لَا ابْنِ الْقَاسِمِ لِأَنَّهُمَا في خُصُوصِ الذَّكَرِ الذي عُلِمَ سَفَهُهُ الْمُهْمَلُ وَأَمَّا الْأُنْثَى الْمَعْلُومَةُ السَّفَهِ أو مَجْهُولَةُ الْحَالِ الْمُهْمَلَةِ فَيُرَدُّ تَصَرُّفُهَا اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ ) وَكَذَا لَا يَجُوزُ لها أَنْ تَضَعَ منه شيئا بَعْدَ الطَّلَاقِ 
قَوْلُهُ ( فَعَطِيَّةً ) أَيْ فَيَكُونُ ذلك عَطِيَّةً منه 
قَوْلُهُ ( بِالصِّحَّةِ ) هذا ما نَقَلَهُ ابن الْمَوَّازِ عن مَالِكٍ 
وَقَوْلُهُ وَالْبُطْلَانُ هذا قَوْلُ ابْنِ الْمَاجِشُونِ وَإِنَّمَا عَدَلَ الْمُصَنِّفُ بين الْقَوْلَيْنِ مع أَنَّ الْأَوَّلَ لِمَالِكٍ لِأَنَّ الثَّانِيَ صَوَّبَهُ اللَّخْمِيُّ قَالَهُ ابن عَاشِرٍ 
قَوْلُهُ ( وَيَكُونُ من الثُّلُثِ إلَخْ ) هذا هو الصَّوَابُ كما في الْمَوَّاقِ وَالتَّوْضِيحِ خِلَافًا لِقَوْلِ عبق من رَأْسِ الْمَالِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ إنَّمَا فَرَضَ ) أَيْ لِأَنَّهُ إنَّمَا فَرَضَ لِأَجْلِ أَمْرٍ يَحْصُلُ ولم يُسَمِّ لها ذلك على أَنَّهُ وَصِيَّةٌ بَلْ على أَنَّهُ صَدَاقٌ وَهِيَ لَا تَسْتَحِقُّهُ بِالْمَوْتِ 
قَوْلُهُ ( وَمَاتَ قبل الْوَطْءِ ) وَأَمَّا لو دخل وَمَاتَ لَكَانَ لها الْمُسَمَّى من رَأْسِ الْمَالِ إنْ كان قَدْرَ صَدَاقِ الْمِثْلِ بِلَا خِلَافٍ فَإِنْ كان الْمُسَمَّى أَكْثَرَ منه كان لها صَدَاقُ الْمِثْلِ من رَأْسِ الْمَالِ وَيَبْطُلُ الزَّائِدُ إلَّا أَنْ يُجِيزَهُ الْوَرَثَةُ أو يَصِحَّ من مَرَضِهِ صِحَّةً بَيِّنَةً وهو مَعْنَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَرُدَّتْ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( وَلَزِمَ الزَّائِدُ إلَخْ ) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً نِكَاحَ تَفْوِيضٍ في صِحَّتِهِ ثُمَّ مَرِضَ فَفَرَضَ لها في مَرَضِهِ ثُمَّ صَحَّ بَعْدَ ذلك صِحَّةً بَيِّنَةً وَالزَّوْجَةُ حَيَّةٌ أو مَيِّتَةٌ فإن جَمِيعَ ما فَرَضَهُ من قَلِيلٍ أو كَثِيرٍ وطىء أَمْ لَا يَلْزَمُهُ وَيَدْفَعُهُ لِوَرَثَةِ الْمَيِّتَةِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَلْزَمُهَا إبْرَاؤُهَا ) وَحِينَئِذٍ فَلَا يَرُدُّ الْفَرْضَ بَلْ يقضي لها بِمَا فَرَضَهُ لها وما ذَكَرَهُ من عَدَمِ لُزُومِ الْإِبْرَاءِ هو الْمَشْهُورُ وَقِيلَ يَلْزَمُهَا لِجَرَيَانِ سَبَبِ الْوُجُوبِ وهو الْعَقْدُ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ قبل الْفَرْضِ مُشْعِرٌ بِأَنَّ الْإِبْرَاءَ قبل الْبِنَاءِ لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ بَعْدَهُ ليس قبل الْفَرْضِ إذْ بِالدُّخُولِ وَجَبَ لها مَهْرُ الْمِثْلِ وَحِينَئِذٍ فَإِبْرَاؤُهَا بَعْدَ الدُّخُولِ لَازِمٌ لها 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا مُخَالِفٌ لِلْمُعْتَمَدِ إلَخْ ) قد يُجَابُ بِأَنَّ قَوْلَهُ أو أَسْقَطَتْ عَطْفٌ على صَحَّ أَيْ وَلَزِمَ إنْ صَحَّ أو أَسْقَطَتْ شَرْطًا لَكِنْ تَقْدِيرُ الْفَاعِلِ في الْمَعْطُوفِ عليه الزَّائِدِ كما مَرَّ وفي الْمَعْطُوفِ الْإِسْقَاطُ أَيْ وَلَزِمَ الْإِسْقَاطُ إنْ أَسْقَطَتْ شَرْطًا إلَخْ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( من لُزُومِ الْإِسْقَاطِ ) أَيْ وَلَا قِيَامَ لها بِشَرْطِهَا 
قَوْلُهُ ( بِاعْتِبَارِ دِينٍ ) أَيْ بِاعْتِبَارِ اتِّصَافِهَا بِدِينٍ أَيْ بِتَدَيُّنٍ إلَخْ 
وَاعْلَمْ أَنَّ اعْتِبَارَ اتِّصَافِهَا بِالْأَوْصَافِ الْمَذْكُورَةِ إذَا كانت مُسْلِمَةً حُرَّةً وَأَمَّا الذِّمِّيَّةُ وَالْأَمَةُ فَلَا يُعْتَبَرُ اتِّصَافُهُمَا بِالدِّينِ وَلَا بِالنَّسَبِ كَكَوْنِهَا قُرَشِيَّةً وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ فِيهِمَا الْمَالُ وَالْجَمَالُ وَالْبَلَدُ 
قَوْلُهُ ( إذْ هو يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْبِلَادِ ) أَيْ لِأَنَّ الرَّغْبَةَ في الْمِصْرِيَّةِ مَثَلًا تُخَالِفُ الرَّغْبَةَ في غَيْرِهَا كما أَنَّ الرَّغْبَةَ في الْمُتَّصِفَةِ بِالدِّينِ أو الْجَمَالِ
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أو الْمَالِ تُخَالِفُ الرَّغْبَةَ في غَيْرِهَا فَمَتَى وُجِدَتْ هذه الْأَشْيَاءُ عَظُمَ مَهْرُهَا وَمَتَى فُقِدَتْ أو بَعْضُهَا قَلَّ مَهْرُهَا فَاَلَّتِي لَا يُعْرَفُ لها أَبٌ وَلَا هِيَ ذَاتُ مَالٍ وَلَا جَمَالٍ وَلَا دِيَانَةٍ وَلَا صِيَانَةٍ فَمَهْرُ مِثْلِهَا رُبْعُ دِينَارٍ مَثَلًا وَالْمُتَّصِفَةُ بِجَمِيعِ صِفَاتِ الْكَمَالِ مَهْرُ مِثْلِهَا الْأُلُوفُ وَالْمُتَّصِفَةُ بِبَعْضِهَا بِحَسَبِهِ 
ثُمَّ إنَّ الْمُصَنِّفَ بَيَّنَ ما تُعْتَبَرُ بِهِ الْمِثْلِيَّةُ في حَقِّ الزَّوْجَةِ ولم يذكر ما تُعْتَبَرُ بِهِ الْمِثْلِيَّةُ في حَقِّ الزَّوْجِ مع أَنَّ الزَّوْجَ يُعْتَبَرُ حَالُهُ بِالنِّسْبَةِ لِصَدَاقِ الْمِثْلِ أَيْضًا فَقَدْ يَرْغَبُ في تَزْوِيجِ فَقِيرٍ لِقَرَابَةٍ أو صَلَاحٍ أو عِلْمٍ أو حِلْمٍ وفي تَزْوِيجِ أَجْنَبِيٍّ لِمَالٍ أو جَاهٍ وَيَخْتَلِفُ الْمَهْرُ بِاعْتِبَارِ هذه الْأَحْوَالِ وُجُودًا وَعَدَمًا 
قَوْلُهُ ( فَانْدَفَعَ ما قِيلَ إلَخْ ) فيه أَنَّهُ لَا يَنْدَفِعُ الْإِشْكَالُ بِمَا قَالَهُ وَإِلَّا لم يَكُنْ فَرْقٌ بين الْأُمِّ وَالْأُخْتِ بَلْ وَبَيْنَ الْأَجْنَبِيَّاتِ إذَا كُنَّ على مِثْلِ أَوْصَافِهَا بَلْ الظَّاهِرُ في دَفْعِ الْإِشْكَالِ خِلَافُ ما قَالَهُ وَأَنَّ الْوَاوَ على مَعْنَاهَا وَأَنَّ هذا كَالْقَيْدِ فِيمَا قَبْلَهُ فَهُوَ من جُمْلَةِ الْأَوْصَافِ التي يُعْتَبَرُ بها صَدَاقُ الْمِثْلِ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ مَحَلَّ اعْتِبَارِ صَدَاقِ الْمِثْلِ بِالدِّينِ وَالْجَمَالِ وَالْحَسَبِ وَالْمَالِ وَالْبَلَدِ إذَا لم يَكُنْ لها مُمَاثِلٌ في الْأَوْصَافِ من قَبِيلَتِهَا كَأُخْتِهَا وَعَمَّتِهَا وَإِلَّا كان الْمُعْتَبَرُ صَدَاقُهُمَا وَلَوْ كان أَكْثَرَ من صَدَاقِ مِثْلِهَا من قَوْمٍ آخَرِينَ فإذا كان لِلْمَرْأَةِ أَمْثَالٌ في الْأَوْصَافِ الْمَذْكُورَةِ من قَبِيلَتِهَا وَأَمْثَالٌ فيها من غَيْرِ قَبِيلَتِهَا اُعْتُبِرَ فيها ما يَتَزَوَّجُ بِهِ أَمْثَالُهَا من قَبِيلَتِهَا وَإِنْ زَادَ على صَدَاقِ أَمْثَالِهَا من غَيْرِ قَبِيلَتِهَا أو نَقَصَ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( في النِّكَاحِ الْفَاسِدِ ) أَيْ سَوَاءٌ كان مُتَّفَقًا على فَسَادِهِ أو مُخْتَلِفًا فيه 
قَوْلُهُ ( فَيَوْمُ الْعَقْدِ ) إذْ منه يَجِبُ الْمِيرَاثُ وما ذَكَرَهُ من اعْتِبَارِ يَوْمِ الْعَقْدِ في الصَّحِيحِ مُطْلَقًا وَلَوْ تَفْوِيضًا هو ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ كما في التَّوْضِيحِ وَقِيلَ يُعْتَبَرُ اتِّصَافُهَا بِالْأَوْصَافِ الْمَذْكُورَةِ في نِكَاحِ التَّفْوِيضِ يوم الْبِنَاءِ إنْ دخل وَيَوْمَ الْحُكْمِ إنْ لم يَدْخُلْ إذْ لو شَاءَ طَلَّقَ قبل ذلك بِلَا شَيْءٍ 
وَنَقَلَ ذلك ابن عَرَفَةَ عن عِيَاضٍ 
قَوْلُهُ ( بِالنَّوْعِ ) وَأَوْلَى بِالشَّخْصِ كما أَشَارَ له الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَأَوْلَى إذَا كان يَظُنُّهَا في الثَّلَاثِ هِنْدٌ وَالْبَاءُ في قَوْلِهِ بِالنَّوْعِ لِلسَّبَبِيَّةِ أَيْ إنْ اتَّحَدَتْ الشُّبْهَةُ بِسَبَبِ اتِّحَادِ النَّوْعِ أو الشَّخْصِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الشُّبْهَةَ لَا تَكُونُ مُتَّحِدَةً إلَّا إذَا اتَّحَدَ النَّوْعُ أو الشَّخْصُ فما كان بِالتَّزْوِيجِ نَوْعٌ وما كان بِالْمِلْكِ نَوْعٌ 
قَوْلُهُ ( بِغَيْرِ عَالِمَةٍ ) أَيْ بِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ بِأَنْ كانت نَائِمَةً أو اعْتَقَدَتْ أَنَّهُ زَوْجُهَا 
قَوْلُهُ ( أَمَّا لو عَلِمَتْ ) أَيْ بِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ 
قَوْلُهُ ( أَيْ بِالْحُرَّةِ ) أَيْ وَأَمَّا الزِّنَا بِالْأَمَةِ غير الْعَالِمَةِ فَلَهَا ما نَقَصَهَا 
تَنْبِيهٌ عُلِمَ من كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ أَحَدُهَا عِلْمُهُمَا مَعًا بِأَنَّهُمَا أَجْنَبِيَّانِ فَلَا شَيْءَ لها وهو زِنًا مَحْضٌ 
الثَّانِي عِلْمُهَا دُونَهُ فَهِيَ زَانِيَةٌ لَا شَيْءَ لها وَهَذَانِ يُفْهَمَانِ من قَوْلِهِ كَالْغَالِطِ بِغَيْرِ عَالِمَةٍ 
الثَّالِثُ جَهْلُهُمَا مَعًا وهو مَنْطُوقُ قَوْلِهِ كَالْغَالِطِ بِغَيْرِ عَالِمَةٍ فَيَتَّحِدُ الْمَهْرُ إنْ اتَّحَدَتْ الشُّبْهَةُ وَإِلَّا تَعَدَّدَ بِتَعَدُّدِهَا 
الرَّابِعَةُ عِلْمُهُ دُونَهَا فَهُوَ زَانٍ وَيَتَعَدَّدُ عليه الْمَهْرُ وهو قَوْلُهُ كَالزِّنَا بِغَيْرِ عَالِمَةٍ إلَخْ وَالْأَرْبَعَةُ مَأْخُوذَةٌ من كَلَامِهِ مَنْطُوقًا وَمَفْهُومًا 
وَاعْلَمْ أَنَّ اتِّحَادَ الشُّبْهَةِ وَتَعَدُّدَهَا إنَّمَا يُعْلَمُ من قَوْلِهِ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِمَا بِغَيْرِ يَمِينٍ كما قال شَيْخُنَا وَالْمُرَادُ بِالْوَطْءِ إيلَاجُ الْحَشَفَةِ وَإِنْ لم يُنْزِلْ خِلَافًا لِمَا في عبق حَيْثُ قال وَالظَّاهِرُ تَبَعًا لهم أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَطْءِ ما فيه إنْزَالٌ إلَخْ فإنه غَيْرُ صَوَابٍ كما في بْن 
قَوْلُهُ ( على الْأَصَحِّ ) وهو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَسَحْنُونٍ وَمُقَابِلُهُ ما قَالَهُ غَيْرُهُمَا من لُزُومِ الشَّرْطِ في اللَّاحِقَةِ دُونَ السَّابِقَةِ 
قَوْلُهُ ( وَأَوْلَى اللَّاحِقَةُ ) أَيْ وَأَوْلَى لِلُّزُومِ في اللَّاحِقَةِ مِنْهُمَا وَيُتَصَوَّرُ
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كَوْنُ أُمِّ الْوَلَدِ لَاحِقَةً بِالنَّظَرِ لِوَقْتِ الْحَلِفِ كما لو طَلَّقَ الْمَحْلُوفَ لها غير بَتَاتٍ ثُمَّ أَوْلَدَ أَمَةً بَعْدَ طَلَاقِهَا ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ وطىء التي أَوْلَدَهَا فَيَلْزَمُهُ ما عَلَّقَهُ على وَطْئِهَا ما دَامَ في الْعِصْمَةِ الْمُعَلَّقِ فيها شَيْءٌ فَقَدْ اتَّضَحَ أَنَّهُ يُتَصَوَّرُ وَطْءُ أُمِّ الْوَلَدِ لَاحِقَةً أَيْ مُتَجَدِّدَةً بَعْدَ الْحَلِفِ وَإِنْ كانت سَابِقَةً حين الْوَطْءِ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا لو شَرَطَ أَنْ لَا يَتَّخِذَ ) أَيْ أُمَّ وَلَدٍ أو سُرِّيَّةً عليها وَإِنْ اتَّخَذْت وَاحِدَةً فَأَمْرُك بِيَدِك أو فَاَلَّتِي اتَّخَذَهَا حُرَّةٌ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا شَرْطُ لَا أَتَسَرَّى ) أَيْ عليها وَإِنْ تَسَرَّيْت عليها فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا أو فَهِيَ حُرَّةٌ فَيَلْزَمُ في السَّابِقَةِ أَيْ فَيَلْزَمُهُ ما شَرَطَهُ إذَا وطىء أُمَّ الْوَلَدِ أو السُّرِّيَّةَ السَّابِقَةَ على الشَّرْطِ أو اللَّاحِقَةَ له 
قَوْلُهُ ( وقال سَحْنُونٌ إلَخْ ) هذا ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فَعَلَى الْمُصَنِّفِ الْمُؤَاخَذَةُ في الْمَشْيِ على قَوْلِ سَحْنُونٍ الضَّعِيفِ وَالْعُدُولِ عن قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ 
قَوْلُهُ ( وَيَلْزَمُهُ في اللَّاحِقَةِ ) أَيْ وَيَلْزَمُهُ بِوَطْئِهِ لِلَّاحِقَةِ مِنْهُمَا 
قَوْلُهُ ( وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ إذَا قال إنْ فَعَلَ ذلك فَلَا خِيَارَ لها إلَّا بِفِعْلِ الْجَمِيعِ ) اعْلَمْ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ إذَا كانت الشُّرُوطُ مَعْطُوفَةً بِالْوَاوِ وكان الْمُعَلَّقُ أَمْرَهَا بِيَدِهَا كما أَشَارَ لِذَلِكَ الشَّارِحُ أَوَّلَ الْخِيَاطَةِ أَمَّا لو كانت مَعْطُوفَةً بِأَوْ كان لها الْخِيَارُ بِبَعْضِهَا اتِّفَاقًا قال إنْ فَعَلَ شيئا أو لم يَقُلْ وَإِنْ كان الْمُعَلَّقُ الطَّلَاقَ أو الْعِتْقَ وَقَعَ بِفِعْلِ بَعْضِهَا من غَيْرِ خِيَارٍ لها لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ في الْيَمِينِ وَبِالْبَعْضِ عَكْسُ الْبِرِّ 
تَنْبِيهٌ لو وَكَّلَ الزَّوْجُ من يَعْقِدُ له فَعَقَدَ له على شُرُوطٍ اُشْتُرِطَتْ عليه وَنَطَقَ بها الْوَكِيلُ فَإِنْ كان الزَّوْجُ وَكَّلَهُ على الْعَقْدِ وَالشُّرُوطِ فَنَطَقَ بها الْوَكِيلُ لَزِمَتْ الزَّوْجَ وَإِنْ وَكَّلَهُ على الْعَقْدِ فَقَطْ فَلَا تَلْزَمُهُ 
قَوْلُهُ ( فَزِيَادَتُهُ ) أَيْ الْحَاصِلَةُ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ الْبِنَاءِ وَكَذَا يُقَالُ في نُقْصَانِهِ ثُمَّ إنَّ الذي يَدُلُّ عليه كَلَامُهُمْ أَنَّ ثَمَرَةَ قَوْلِهِ فَزِيَادَتُهُ إلَخْ إنَّمَا تَظْهَرُ إذَا وَقَعَ الطَّلَاقُ قبل الْبِنَاءِ وَلِذَا قال ابن عَاشِرٍ الصَّوَابُ وَضْعُ هذه الْمَسَائِلِ بَعْدَ قَوْلِهِ وَتُشْطَرُ إلَخْ كما صَنَعَ ابن الْحَاجِبِ لِيُفِيدَ ذلك وَأَمَّا إنْ فَسَخَ قبله فَالزِّيَادَةُ لِلزَّوْجِ وَالنَّقْصُ عليه فَإِنْ دخل بها أو وَقَعَ مَوْتٌ فَالزِّيَادَةُ وَالنَّقْصُ لِلزَّوْجَةِ وَعَلَيْهَا 
قَوْلُهُ ( وَغَلَّةٍ ) عَطْفُهُ على النِّتَاجِ يَقْتَضِي أَنَّ النِّتَاجَ ليس بِغَلَّةٍ وهو الْمَشْهُورُ خِلَافًا لِلسُّيُورِيِّ الْقَائِلِ أنه غَلَّةٌ قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( فَزِيَادَتُهُ وَنَقْصُهُ له وَعَلَيْهِ ) تَبِعَ بَهْرَامُ في هذا التَّفْرِيعِ وَاعْتَرَضَهُ طفي قَائِلًا لم أَرَ من فَرَّعَ على أنها لَا تَمْلِكُ بِالْعَقْدِ شيئا أَنَّ الْغَلَّةَ تَكُونُ لِلزَّوْجِ وَإِنَّمَا فَرَّعُوا حُكْمَ الْغَلَّةِ على الْقَوْلَيْنِ الْآخَرَيْنِ فَقَطْ وَهُمَا أنها تَمْلِكُ بِالْعَقْدِ الْجَمِيعَ أو النِّصْفَ اه بْن 
قَوْلُهُ ( فَهُمَا ) أَيْ الزِّيَادَةُ وَالنَّقْصُ 
قَوْلُهُ ( وَاعْتُرِضَ على الْمُصَنِّفِ إلَخْ ) حَاصِلُ هذا الِاعْتِرَاضِ أَنَّ قَوْلَهُ كَنِتَاجٍ وَغَلَّةٍ يَقْتَضِي أَنَّ الْوَلَدَ كَالْغَلَّةِ يَأْتِي فيه التَّفْرِيعُ الْمَذْكُورُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْوَلَدُ حُكْمُهُ حُكْمُ الصَّدَاقِ في أَنَّهُ يَتَشَطَّرُ لِأَنَّهُ كَجُزْءٍ من الْمَهْرِ على كل قَوْلٍ وَصَنِيعُ ابْنِ عَرَفَةَ يَدُلُّ على ذلك لِأَنَّهُ حَكَمَ بِأَنَّ الْوَلَدَ كَالْمَهْرِ 
ثُمَّ ذَكَرَ الْخِلَافَ في الْغَلَّةِ وَالْبِنَاءُ فيها على الْقَوْلَيْنِ وَكَذَا صَنِيعُ الْمُدَوَّنَةِ اُنْظُرْ طفي وفي التَّوْضِيحِ أَنَّ كَوْنَ الْوَلَدِ ليس بِغَلَّةٍ هو الْمَشْهُورُ وقد نَصَّ في الْمُدَوَّنَةِ على أَنَّ وَلَدَ الْأَمَةِ وَنَسْلَ الْحَيَوَانِ أَنْ يَكُونَ في الطَّلَاقِ بَيْنَهُمَا اه بْن
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قَوْلُهُ ( ثُمَّ مَحَلُّ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ) أَيْ من كَوْنِ النَّقْصِ الْحَاصِلِ في الصَّدَاقِ قبل الْبِنَاءِ عَلَيْهِمَا مَعًا 
وَقَوْلُهُ إذَا كان الصَّدَاقُ مِمَّا لَا يُغَابُ عليه أو قَامَتْ على هَلَاكِهِ بَيِّنَةٌ لِأَنَّهُ إذَا كان كَذَلِكَ كان الضَّمَانُ مِنْهُمَا مَعًا إذَا طَلَّقَ قبل الْبِنَاءِ وَكَذَا حُكْمُ الزِّيَادَةِ وَهَذَا هو الْمَشْهُورُ وَأَمَّا ما بَنُوهُ على الْقَوْلِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ فَهُوَ ضَعِيفٌ 
قَوْلُهُ ( وَعَلَيْهَا نِصْفُ قِيمَةِ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا قبل الْبِنَاءِ وقد تَصَرَّفَتْ في الصَّدَاقِ بِغَيْرِ عِوَضٍ كَهِبَةٍ أو عِتْقٍ أو تَدْبِيرٍ أو إخْدَامٍ فَإِنَّهَا تَغْرَمُ لِلزَّوْجِ نِصْفَ الْمِثْلِ في الْمِثْلِيِّ وَنِصْفَ قِيمَةِ الْمُقَوَّمِ يوم التَّصَرُّفِ وهو يَوْمُ الْهِبَةِ وَالْعِتْقِ لِأَنَّهُ يَوْمُ الْإِتْلَافِ وَهَذَا هو الْمَشْهُورُ وَقِيلَ يَوْمُ الْقَبْضِ قال بْن وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من نُفُوذِ تَصَرُّفِهَا وَغُرْمِهَا نِصْفَ قِيمَةِ الْمُقَوَّمِ مَبْنِيٌّ على الْقَوْلِ بِأَنَّهَا تَمْلِكُ بِالْعَقْدِ جَمِيعَ الصَّدَاقِ وَكَذَا على الْقَوْلِ بِأَنَّهَا تَمْلِكُ النِّصْفَ لِأَنَّهُ مُعَرَّضٌ لِتَكْمِيلِهِ لها وَمُرَاعَاةً لِلْخِلَافِ وَنُقِلَ ذلك عن التَّوْضِيحِ وَأَمَّا على الْقَوْلِ بِأَنَّهَا لَا تَمْلِكُ بِالْعَقْدِ شيئا فَيَرُدُّ ما فَعَلَتْهُ في نِصْفِ الزَّوْجِ فَقَطْ لِأَنَّهَا فُضُولِيَّةٌ في الْجَمِيعِ وَقْتَ التَّصَرُّفِ وقد حَقَّقَ الطَّلَاقُ لها النِّصْفَ فَيَمْضِي تَصَرُّفُهَا فيه 
قَوْلُهُ ( بِنِصْفِ الْمُحَابَاةِ ) أَيْ إنْ بَاعَتْهُ بِمُحَابَاةٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُرَدُّ العقد ( ( ( العتق ) ) ) ) أَيْ وَلَا الْهِبَةُ وَلَا الصَّدَقَةُ وَلَا الْإِخْدَامُ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الصَّدَاقَ إذَا كان عَبْدًا فَأَعْتَقَتْهُ الزَّوْجَةُ الْمَالِكَةُ لِأَمْرِ نَفْسِهَا أو وَهَبَتْهُ أو تَصَدَّقَتْ بِهِ أو أَخْدَمَتْهُ فإن الْعِتْقَ وما معه لَا يُرَدُّ إلَّا أَنْ تَكُونَ الزَّوْجَةُ مُعْسِرَةً يوم التَّصَرُّفِ بِالْعِتْقِ وما معه أو كان ثُلُثُهَا لَا يَحْمِلُ ما تَصَرَّفَتْ فيه وَإِلَّا كان لِلزَّوْجِ رَدُّ الْعِتْقِ وما معه وَيَرْجِعُ النِّصْفُ مِلْكًا لها 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَرُدَّهُ الزَّوْجُ لِعُسْرِهَا ) أَيْ إلَّا أَنْ تَكُونَ مُعْسِرَةً يوم الْعِتْقِ فَلِلزَّوْجِ أَنْ يَرُدَّ عِتْقَهَا حِينَئِذٍ قبل الطَّلَاقِ وَلَهُ أَيْضًا بَعْدَ الطَّلَاقِ أَنْ يَرُدَّ عِتْقَهَا إنْ لم يَعْلَمْ بِهِ حتى طَلَّقَهَا وَكَانَتْ مُعْسِرَةً يوم الْعِتْقِ وَاسْتَمَرَّ عُسْرُهَا إلَى يَوْمِ الطَّلَاقِ كما هو الْمَعْرُوفُ عن اللَّخْمِيِّ اُنْظُرْ ح 
قَوْلُهُ ( فَلَا عِبْرَةَ إلَخْ ) أَيْ أن الْمُعْتَبَرَ في رَدِّ العقد ( ( ( العتق ) ) ) عدم ( ( ( وعدم ) ) ) رَدِّهِ عُسْرُهَا وَيُسْرُهَا يوم العقد ( ( ( العتق ) ) ) كانت قَبْلَهُ مُوسِرَةً أو مُعْسِرَةً وَلَا يُعْتَبَرُ في الرَّدِّ وَعَدَمِهِ عُسْرُهَا أو يُسْرُهَا قَبْلَهُ 
قَوْلُهُ ( لَكِنْ الرَّدُّ في ذلك إلَخْ ) فيه نَظَرٌ إذْ الْخِلَافُ في مُطْلَقِ تَبَرُّعِ الزَّوْجَةِ إذَا رَدَّهُ الزَّوْجُ هل هو رَدُّ إيقَافٍ أو إبْطَالٍ قَوْلُهُ ( وَتَشَطَّرَ الصَّدَاقُ ) أَيْ بِالطَّلَاقِ قبل الْبِنَاءِ كما يَأْتِي لِلْمُصَنِّفِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ من قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ } الْآيَةَ ثُمَّ إنَّ تَشَطُّرَ الصَّدَاقِ بِالطَّلَاقِ ظَاهِرٌ على الْقَوْلِ بِأَنَّهَا تَمْلِكُ بِالْعَقْدِ كُلَّ الصَّدَاقِ وَكَذَا على الْقَوْلِ بِأَنَّهَا لَا تَمْلِكُ بِالْعَقْدِ شيئا لِأَنَّ التَّشْطِيرَ إمَّا من مِلْكِهَا أو من مِلْكِ الزَّوْجِ وَأَمَّا على الْقَوْلِ بِأَنَّهَا تَمْلِكُ بِالْعَقْدِ النِّصْفَ فَالتَّشْطِيرُ بِالطَّلَاقِ مُشْكِلٌ لِأَنَّهُ مُتَشَطِّرٌ قبل الطَّلَاقِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمَعْنَى تَحَتَّمَ تَشْطِيرُهُ بَعْدَ أَنْ كان مُعَرَّضًا لِتَكْمِيلِهِ 
قَوْلُهُ ( كان الْمَزِيدُ من جِنْسِهِ ) أَيْ من جِنْسِ ما سَمَّاهُ صَدَاقًا 
قَوْلُهُ ( إجْرَاءً إلَخْ ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ أو لَا أَيْ وَإِنَّمَا تَشَطَّرَ الْمَزِيدُ بَعْدَ الْعَقْدِ بِالطَّلَاقِ إذَا لم تَقْبِضْهُ إجْرَاءً له مَجْرَى الصَّدَاقِ من جِهَةِ أَنَّهُ ما أَلْزَمَ نَفْسَهُ ذلك إلَّا على أَنَّهُ صَدَاقٌ 
قَوْلُهُ ( صَدَاقٌ قَطْعًا ) أَيْ فَيَتَشَطَّرُ سكت ( ( ( وسكت ) ) ) عنه الْمُصَنِّفُ لِعِلْمِهِ بِالْأَوْلَى مِمَّا ذَكَرَهُ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا الْمَزِيدُ بَعْدَ الْعَقْدِ لِلْوَلِيِّ ) كَالْبَلَصَةِ في بِلَادِ الْأَرْيَافِ
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قَوْلُهُ ( وَكَذَا إذَا أُهْدِيَتْ من غَيْرِ شَرْطٍ ) أَيْ سَوَاءٌ كانت لها أو لِوَلِيِّهَا أو لِأَجْنَبِيٍّ وَحَاصِلُ ما ذَكَرَهُ أَنَّ الْهَدِيَّةَ مَتَى كانت قبل الْعَقْدِ أو حِينَهُ فَإِنَّهَا تُشْطَرُ سَوَاءٌ اشْتَرَطَتْ أو لَا كانت لها أو لِغَيْرِهَا وَإِنْ كانت بَعْدَ الْعَقْدِ وَلَا تَكُونُ مُشْتَرِطَةً فَإِنْ كانت لِغَيْرِهَا فَلَا تُشْطَرُ وَإِنْ كانت لها فَرِوَايَتَانِ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا ما أُهْدِيَ بَعْدَهُ لِغَيْرِهَا إلَخْ ) أَيْ وَأَمَّا ما أهدى لها بَعْدَ الْعَقْدِ فَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عليه إنْ كان قبل الدُّخُولِ في قَوْلِهِ وفي تُشْطَرُ هَدِيَّةٌ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ الْبِنَاءِ ثُمَّ إنَّ ما أهدى بَعْدَ الْبِنَاءِ لِغَيْرِهَا هو عَيْنُ قَوْلِهِ سَابِقًا وَأَمَّا الْمَزِيدُ بَعْدَ الْعَقْدِ لِلْوَلِيِّ فَهُوَ له 
قَوْلُهُ ( وَلَهَا إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا طَلُقَتْ قبل الْبِنَاءِ وَقُلْنَا بِتَشَطُّرِ ما أَخَذَهُ وَلِيُّهَا من الْهَدِيَّةِ الْمُشْتَرَطَةِ له حين الْعَقْدِ أو قَبْلَهُ فَلَهَا أَنْ تَرْجِعَ على وَلِيِّهَا وَتَأْخُذَ منه النِّصْفَ وَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ الْآخَرُ يَأْخُذُهُ من الْوَلِيِّ وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ مُطَالَبَتُهَا بِالنِّصْفِ الْآخَرِ الذي أَخَذَهُ الْوَلِيُّ لِأَنَّ الْإِعْطَاءَ لِلْوَلِيِّ ليس منها وَإِنَّمَا هو من الزَّوْجِ وَحِينَئِذٍ فَيَتْبَعُهُ بِهِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ لِلْمَرْأَةِ ) أَيْ التي طَلُقَتْ قبل الْبِنَاءِ وَتَشْطُرُ ما أَخَذَهُ وَلِيُّهَا 
قَوْلُهُ ( أَخْذُ ذلك ) أَيْ أَخْذُ نِصْفِ ذلك الْمُشْتَرَطِ 
قَوْلُهُ ( أو الْمُعْتَقِ يَوْمَهُمَا ) أَيْ لِأَنَّ الْإِعْطَاءَ منها 
قَوْلُهُ ( مُتَعَلِّقٌ بِالطَّلَاقِ ) أَيْ مُرْتَبِطٌ بِهِ في الْمَعْنَى فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ صِفَةٌ لِلطَّلَاقِ أو حَالٌ منه 
قَوْلُهُ ( إذْ هِيَ يَتَكَمَّلُ بها الصَّدَاقُ ) أَيْ كما يَتَكَمَّلُ بِالْوَطْءِ 
قَوْلُهُ ( إنْ هَلَكَ ) أَيْ بَعْدَ الْعَقْدِ كما لو مَاتَ أو حُرِقَ أو سُرِقَ أو تَلِفَ من غَيْرِ تَفْرِيطٍ 
قَوْلُهُ ( قبل الْبِنَاءِ ) أَيْ بِالطَّلَاقِ قبل الْبِنَاءِ 
قَوْلُهُ ( ما اشْتَرَتْهُ ) أَيْ بِالْمَهْرِ وَحَاصِلُهُ أنها إذَا اشْتَرَتْ بِالصَّدَاقِ سِلَعًا من الزَّوْجِ سَوَاءٌ كانت تَصْلُحُ جَهَازًا أو لَا فَإِنَّهَا تَتَعَيَّنُ لِلتَّشْطِيرِ إذَا طَلَّقَهَا قبل الْبِنَاءِ إذْ كَأَنَّهُ أَصْدَقَهَا تِلْكَ السِّلَعَ 
قَوْلُهُ ( صَلُحَتْ ) أَيْ تِلْكَ السِّلَعُ لِلْجَهَازِ أَمْ لَا هذا ما في الْمَوَّاقِ وَاَلَّذِي في التَّوْضِيحِ أَنَّ مَحَلَّ التَّأْوِيلَيْنِ إذَا أَصْدَقَهَا عَيْنًا فَاشْتَرَتْ بها من الزَّوْجِ ما لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ جَهَازًا كَدَارٍ وَعَبْدٍ وَدَابَّةٍ وَأَمَّا إذَا اشْتَرَتْ ما يَصْلُحُ لِلْجَهَازِ فَلَا فَرْقَ بين شِرَائِهَا من الزَّوْجِ وَغَيْرِهِ في أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ عليها إلَّا بِنِصْفِهِ لِأَنَّهَا مَجْبُورَةٌ على شِرَاءِ ذلك 
قَوْلُهُ ( بِتَشْطِيرِ الْأَصْلِ ) أَيْ وَهِيَ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ التي دَفَعَهَا لها الزَّوْجُ وَاشْتَرَتْ بها تِلْكَ السِّلَعَ 
قَوْلُهُ ( وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ ) أَيْ وهو الْمُعَوَّلُ عليه 
قَوْلُهُ ( أو إنْ قَصَدَتْ التَّخْفِيفَ ) فَإِنْ لم تَقْصِدْ التَّخْفِيفَ تَعَيَّنَ تَشْطِيرُ الْأَصْلِ وَهَذَا التَّأْوِيلُ لِلْقَاضِي إسمعيل ( ( ( إسماعيل ) ) ) وَرَجَّحَهُ ابن عبد السَّلَامِ 
قَوْلُهُ ( وَتَعَيَّنَ ما اشْتَرَتْهُ ) أَيْ وَتَعَيَّنَ لِلتَّشْطِيرِ بِالطَّلَاقِ قبل الْبِنَاءِ ما اشْتَرَتْهُ 
قَوْلُهُ ( وَسَقَطَ الْمَزِيدُ ) أَيْ الذي زَادَهُ الزَّوْجُ بَعْدَ الْعَقْدِ على صَدَاقِهَا الذي تَزَوَّجَهَا بِهِ 
قَوْلُهُ ( دُونَ أَصْلِ الصَّدَاقِ وَدُونَ الْمَزِيدِ قَبْلَهُ أو فيه ) أَيْ فَلَا يَسْقُطُ عن الزَّوْجِ بِمَوْتِهِ لِأَنَّهُ تَقَرَّرَ لها بِمَوْتِهِ 
قَوْلُهُ ( أو الْمُشْتَرَطِ فيه إلَخْ ) أَيْ وَدُونَ
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الْمُشْتَرَطِ من الْهَدِيَّةِ فيه أو قَبْلَهُ 
قَوْلُهُ ( فَيَرْجِعُ الزَّوْجُ عليها بِنِصْفِهَا ) أَيْ إنْ كانت قَائِمَةً وَبِنِصْفِ قِيمَتِهَا إنْ فَاتَتْ 
قَوْلُهُ ( وهو الْمَذْهَبُ ) وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ ابن رُشْدٍ وَذَلِكَ لِأَنَّ الطَّلَاقَ بِاخْتِيَارِهِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ بَنَى بها ) أَيْ ثُمَّ طَلَّقَهَا 
وَقَوْلُهُ فَلَا شَيْءَ له وَلَوْ قَائِمَةً أَيْ بِاتِّفَاقٍ أَيْ لِأَنَّ الذي أهدى لِأَجْلِهِ قد حَصَلَ 
قَوْلُهُ ( فَيَأْخُذُ الزَّوْجُ الْقَائِمَ منها ) أَيْ وَلَوْ كان مُتَغَيِّرًا لِأَنَّهُ مَغْلُوبٌ على الْفِرَاقِ أَمَّا لو كان الْفَسْخُ بَعْدَ الْبِنَاءِ فَلَا شَيْءَ له لِأَنَّهُ انْتَفَعَ 
قوله ( بِمَا يُهْدِي لِلزَّوْجَةِ عُرْفًا قبل الْبِنَاءِ ) أَيْ كَالْخُفِّ وَالْقَلَنْسُوَةِ 
قَوْلُهُ ( قَوْلَانِ ) في الْمَوَّاقِ لو قال الْمُصَنِّفُ في هذه رِوَايَتَانِ وفي التي قَبْلَهَا قَوْلَانِ لَكَانَ أَحْسَنَ 
فَرْعٌ ذَكَرَ ابن سَلْمُونٍ أَنَّهُ يقضى على الْمَرْأَةِ بِكِسْوَةِ الرَّجُلِ إذَا جَرَى بها عُرْفٌ وَاشْتُرِطَتْ وَنَقَلَهُ صَاحِبُ الْفَائِقِ عن نَوَازِلِ ابْنِ رُشْدٍ لَكِنْ قال في التُّحْفَةِ وَشَرْطُ كِسْوَةٍ من الْمَحْظُورِ لِلزَّوْجِ في الْعَقْدِ على الْمَشْهُورِ وَعَلَّلُوهُ بِالْجَمْعِ بين الْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ 
وقال ابن نَاظِمٍ في شَرْحِ التُّحْفَةِ ما لِابْنِ سَلْمُونٍ خِلَافُ الْمَشْهُورِ وَلَكِنْ جَرَى بِهِ الْعَمَلُ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَتَكُونُ كَالْهِبَةِ الْمُتَطَوَّعِ بها بَعْدَ الْعَقْدِ ) فَإِنْ مَاتَ الزَّوْجُ أو فَلَّسَ قبل قَبْضِ ذلك فإنه يَسْقُطُ لِأَنَّهُ عَطِيَّةٌ لم تُقْبَضْ 
قَوْلُهُ ( فَأَصَحُّ الرِّوَايَتَيْنِ لَا شَيْءَ له ) وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ أَنَّ ذلك يَتَشَطَّرُ فَيَرْجِعُ الزَّوْجُ عليها بِنِصْفِهَا إنْ كانت قَائِمَةً وَبِنِصْفِ قِيمَتِهَا إنْ فَاتَتْ 
قَوْلُهُ ( وَصَحَّ الْقَضَاءُ بِالْوَلِيمَةِ ) أَشَارَ بِهِ لِقَوْلِ أبي الْأَصْبَغِ بن سَهْلٍ الصَّوَابُ الْقَضَاءُ بها لِقَوْلِهِ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِعَبْدِ الرحمن بن عَوْفٍ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ اه بْن 
قَوْلُهُ ( فَلَا يُقْضَى بها ) مَحَلُّ الْخِلَافِ ما لم تُشْتَرَطْ على الزَّوْجِ أو يَجْرِ بها الْعُرْفُ وَإِلَّا قَضَى بها اتِّفَاقًا بِالْأَوْلَى مِمَّا بَعْدَهُ وَرُجِعَ لِلْعُرْفِ في عَمَلِهَا بِبَيْتِ الزَّوْجِ أو الزَّوْجَةِ 
قَوْلُهُ ( وَتَرْجِعُ عليه بِنِصْفِ نَفَقَةِ التَّمْرَةِ التي لم يَبْدُ صَلَاحُهَا ) أَيْ التي دَفَعَهَا لها صَدَاقًا مع الْأُصُولِ أو وَحْدَهَا على الْقَطْعِ لَا على التَّبْقِيَةِ وَإِلَّا فُسِخَ النِّكَاحُ كما مَرَّ كَالْبَيْعِ وإذا فُسِخَ النِّكَاحُ رَجَعَتْ بِجَمِيعِ النَّفَقَةِ كما قَرَّرَ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَطَلَّقَ قبل الْبِنَاءِ ) أَيْ وَعَدَمُ رُجُوعِهَا بِذَلِكَ قَوْلَانِ والظاهر مِنْهُمَا الرُّجُوعُ 
قَوْلُهُ ( وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ صَنْعَةِ الْعِلْمِ ) أَيْ كما خَرَجَ بِالشَّرْعِيَّةِ غَيْرُهَا كَضَرْبٍ بِعُودٍ وَرَقْصٍ وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ مُقَيَّدٌ بِقُيُودٍ ثَلَاثَةٍ كما قال الشَّارِحُ فَإِنْ تَخَلَّفَ وَاحِدٌ منها فَلَا رُجُوعَ لها اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( وَالْكِتَابَةُ ) أَدْرَجَ الْكِتَابَةَ في الْعِلْمِ تَبَعًا لخش نَظَرًا لِكَوْنِهَا من طُرُقِهِ وَبَعْضُهُمْ جَعَلَ الْكِتَابَةَ صَنْعَةً كما أَفَادَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( أَيْ الْخَاصِّ ) أَيْ الذي تَوَلَّى عَقْدَ نِكَاحِهَا بِدَلِيلِ التَّعْلِيلِ بِقَوْلِهِ لِأَنَّهُ مُفَرِّطٌ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِهِ على الزَّوْجِ وَأَمَّا قَوْلُ عبق أَيْ وَلِيُّ الْمَالِ فَغَيْرُ صَوَابٍ وَوَلِيُّ الْمَالِ هو الْمُتَصَرِّفُ فيه لِسَفَهِهَا أو صِغَرِهَا وهو الْأَبُ وَوَصِيُّهُ وَمُقَدَّمُ الْقَاضِي وَأَمَّا وَلِيُّ الْعَقْدِ فَهُوَ من تَوَلَّى عَقْدَ نِكَاحِهَا كان وَلِيَّ الْمَالِ أو لَا 
قَوْلُهُ ( بِمَا قَبَضَتْهُ ) أَيْ فَقَطْ لَا بِأَزْيَدَ منه 
قَوْلُهُ ( كان حَالًّا أو مُؤَجَّلًا وَحَلَّ ) هذا قَوْلُ ابْنِ زَرْبٍ وَشَهَرَهُ الْمُتَيْطِيُّ وقال ابن فَتْحُونٍ إنَّمَا يَلْزَمُهَا التَّجْهِيزُ بِمَا قَبَضَتْهُ قبل الْبِنَاءِ إنْ كان حَالًّا أَمَّا إنْ كان مُؤَجَّلًا وَحَلَّ قبل الْبِنَاءِ
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فَلَا حَقَّ لِلزَّوْجِ في التَّجْهِيزِ بِهِ وَلِغُرَمَائِهَا أَخْذُهُ في دُيُونِهِمْ مِثْلَ ما قَبَضَ بَعْدَ الْبِنَاءِ وَحَاصِلُ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ أَنَّ الزَّوْجَةَ الرَّشِيدَةَ التي لها قَبْضُ صَدَاقِهَا وَسَيَأْتِي غَيْرُهَا إذَا قَبَضَتْ الْحَالَّ من صَدَاقِهَا قبل بِنَاءِ الزَّوْجِ بها فإنه يَلْزَمُهَا أَنْ تَتَجَهَّزَ بِهِ على الْعَادَةِ من حَضَرٍ أو بَدْوٍ حتى لو كان الْعُرْفُ شِرَاءَ خَادِمٍ أو دَارٍ لَزِمَهَا ذلك وَلَا يَلْزَمُهَا أَنْ تَتَجَهَّزَ بِأَزْيَدَ منه وَمِثْلُ حَالِّ الصَّدَاقِ ما إذَا عَجَّلَ لها الْمُؤَجَّلَ وكان نَقْدًا وَإِنْ كان لَا يَلْزَمُهَا قَبُولُهُ لِأَنَّ ما يَقَعُ في مُقَابَلَةِ الْعِصْمَةِ ليس بِمَنْزِلَةِ الثَّمَنِ لِأَنَّ الثَّمَنَ إذَا كان نَقْدًا وَعَجَّلَهُ الْمُشْتَرِي أَجْبَرَ الْبَائِعَ على قَبُولِهِ وَلَا يُجَابُ لِتَأْخِيرِهِ لِأَجْلِهِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ تَأَخَّرَ الْقَبْضُ عن الْبِنَاءِ لم يَلْزَمْهَا إلَخْ ) كما لو كان الصَّدَاقُ مِمَّا يُكَالُ أو يُوزَنُ أو حَيَوَانًا أو عُرُوضًا أو عَقَارًا فإنه لَا يَلْزَمُ بَيْعُهُ لِتَتَجَهَّزَ بِهِ كما قال اللَّخْمِيُّ وَرَوَاهُ ابن سَهْلٍ عن ابْنِ زَرْبٍ وقال الْمُتَيْطِيُّ يَجِبُ بَيْعُهُ لِأَجْلِ التَّجْهِيزِ بِهِ وهو ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَزِمَهَا التَّجْهِيزُ بِمَا قَبَضَتْهُ إلَخْ أَيْ إذَا كان عَيْنًا وما ذَكَرْنَاهُ من أَنَّ الْمُعْتَمَدَ عَدَمُ لُزُومِ بَيْعِ الْعَقَارِ لَا يُنَافِيه ما يَأْتِي لِلْمُصَنِّفِ من الْقَوْلَيْنِ فيه المقتضى لِتَسَاوِيهِمَا لِأَنَّ ما هُنَا في عَدَمِ الْوُجُوبِ وَالْقَوْلَانِ الْآتِيَانِ في الْجَوَازِ وَالْمَنْعِ 
قَوْلُهُ ( أو حَلَّ ) أَيْ أو كان مُؤَجَّلًا وَحَلَّ بَعْدَ مُضِيِّ أَجَلِهِ وَقَبَضَتْهُ بَعْدَ الْبِنَاءِ 
قَوْلُهُ ( وقضى له ) أَيْ عليها بِقَبْضِ ما حَلَّ إنْ دَعَاهَا لِقَبْضِهِ وَقَوْلُهُ إنْ دَعَاهَا أَيْ قبل الْبِنَاءِ 
قَوْلُهُ ( وقضى إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الزَّوْجَ إذَا دَعَا زَوْجَتَهُ لِقَبْضِ ما اتَّصَفَ بِالْحُلُولِ من صَدَاقِهَا سَوَاءٌ كان حَالًّا في الْأَصْلِ أو حَلَّ بَعْدَ مُضِيِّ أَجَلِهِ لِأَجْلِ أَنْ تَتَجَهَّزَ بِهِ وَأَبَتْ من ذلك فإنه يَقْضِي عليها بِقَبْضِ ذلك على الْمَشْهُورِ خِلَافًا لِابْنِ حرث ( ( ( حارث ) ) ) حَيْثُ قال لَا يَلْزَمُهَا قَبْضُ ما حَلَّ بِمُضِيِّ أَجَلِهِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ سَلَفٌ إلَخْ ) ) أَيْ لِأَنَّ من عَجَّلَ ما أَجَّلَ عُدَّ مُسَلِّفًا كما يَأْتِي وَهِيَ إذَا قَبَضَتْهُ لَزِمَهَا التَّجْهِيزُ بِهِ كما قال ابن زَرْبٍ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُمْنَعُ التَّعْجِيلُ فَإِنْ قَبَضَتْهُ أُجْبِرَتْ على التَّجْهِيزِ بِهِ 
قَوْلُهُ ( فَيَلْزَمُ ما سَمَّاهُ ) أَيْ أو جَرَى بِهِ الْعُرْفُ 
وَقَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُسَمِّيَ أَيْ الزَّوْجُ وَمِثْلُ تَسْمِيَتِهِ تَسْمِيَةُ وَلِيِّهَا بِأَنْ يَقُولَ نَحْنُ نَشْتَرِي لها كَذَا أو أَنَّ عِنْدَهَا من الْجِهَازِ كَذَا وَكَذَا 
قَوْلُهُ ( اتَّبَعَ ذِمَّتَهَا ) أَيْ بِنِصْفِ ما أَنْفَقَتْ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا إنْ كان ) أَيْ الْمَهْرُ قَوْلُهُ ( وَلَوْ طُولِبَ الزَّوْجُ ) أَيْ طَالَبَهُ وَرَثَتُهَا بَعْدَ مَوْتِهَا إلخ 
قَوْلُهُ ( وَعَلَى قَوْلِ الْمَازِرِيِّ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ على قَوْلِ الْمَازِرِيِّ لَا يَلْزَمُهُمْ إبْرَازُ الْجَهَازِ الْمُشْتَرَطِ بَلْ جَهَازِ مِثْلِهَا وَيَلْزَمُ الزَّوْجَ صَدَاقُ مِثْلِهَا على أنها مُجَهَّزَةٌ بِجَهَازِ مِثْلِهَا وَيُحَطُّ عنه ما زَادَهُ لِأَجْلِ الْجَهَازِ الذي اشْتَرَطَهُ 
وَحَاصِلُ هذه الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ إذَا سَمَّى لها صداق ( ( ( صداقا ) ) ) مِائَةً مَثَلًا وَدَفَعَ منه خَمْسِينَ وَشَرَطَ عليهم جَهَازًا بِمِائَتَيْنِ فَمَاتَتْ قبل الدُّخُولِ فَطَالَبَهُ وَرَثَتُهَا بِمَا يَخُصُّهُمْ من الْمِيرَاثِ من الْخَمْسِينَ الْبَاقِيَةِ فَطَالَبَهُمْ بِإِحْضَارِ الْجَهَازِ الْمُشْتَرَطِ أو بِإِحْضَارِ قِيمَتِهِ لِيَعْرِفَ إرْثَهُ منه فقال الْمَازِرِيُّ تَبَعًا لِشَيْخِهِ عبد الْحَمِيدِ الصَّائِغِ لَا يَلْزَمُهُمْ إبْرَازُ ذلك الْجِهَازِ الْمُشْتَرَطِ عليهم وَعَلَى الزَّوْجِ صَدَاقُ مِثْلِهَا على أنها مُجَهَّزَةٌ بِمَا قَبَضَ من الصَّدَاقِ وهو خَمْسُونَ فإذا قِيلَ ما صَدَاقُ من يَتَجَهَّزُ بِخَمْسِينَ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ قَدْرَ جَهَازِهَا خَمْسِينَ أو أَقَلَّ من كَثَمَانِينَ أو أَكْثَرَ كَثَمَانِينَ فإذا قِيلَ من تَتَجَهَّزُ بِخَمْسِينَ صَدَاقُ مِثْلِهَا خَمْسُونَ فَلَا يَدْفَعُ لهم شيئا غير ما دَفَعَهُ أو لا وَيَكُونُ الْجَهَازُ الْمُشْتَرَى بِالْخَمْسِينَ الْمَدْفُوعَةِ أولا تَرِكَةَ يَسْتَحِقُّ الزَّوْجُ نِصْفَهَا وَإِنْ قِيلَ صَدَاقُ من تجهز ( ( ( تتجهز ) ) ) بِخَمْسِينَ ثَلَاثُونَ رَجَعَ الزَّوْجُ عليهم بِعِشْرِينَ من الْخَمْسِينَ التي دَفَعَهَا وَيَكُونُ مِيرَاثُ الزَّوْجِ من جَهَازٍ قِيمَتُهُ خَمْسُونَ وَإِنْ قِيلَ صَدَاقُ من جَهَازُهَا خَمْسُونَ ثَمَانُونَ دَفَعَ الزَّوْجُ ثَلَاثِينَ وَيَكُونُ مِيرَاثُ الزَّوْجِ في تِلْكَ الثَّلَاثِينَ وفي جَهَازٍ قِيمَتُهُ خَمْسُونَ 
قَوْلُهُ ( وَلِأَبِيهَا إلَخْ ) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا دَفَعَ لها الزَّوْجُ الصَّدَاقَ قبل الْبِنَاءِ حَيَوَانًا أو عَرْضًا مِمَّا يُكَالُ أو يُوزَنُ فَلَا يَلْزَمُ أَبَاهَا إذَا كان مُجْبَرًا وَلَا يَلْزَمُهَا إذَا كانت غير مُجْبَرَةٍ بَيْعُ ذلك لِأَجْلِ تَجْهِيزِهَا بَلْ يَجُوزُ لها ( ( ( لهما ) ) ) بَيْعُهُ لِتَجْهِيزِهَا بِثَمَنِهِ وَلَهُمَا عَدَمُ بَيْعِهِ وَحِينَئِذٍ فَيَلْزَمُ الزَّوْجَ عِنْدَ الْبِنَاءِ أَنْ يَأْتِيَ بِغِطَاءٍ وَوِطَاءٍ مُنَاسِبَيْنِ لِحَالِهِمَا وَمَحَلُّ
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عَدَمِ لُزُومِ بَيْعِهِ ما لم يَشْتَرِطْ بَيْعَهُ لِأَجْلِ التَّجْهِيزِ أو يَجْرِي عُرْفٌ بِذَلِكَ وَإِلَّا وَجَبَ بَيْعُهُ 
قَوْلُهُ ( إلَّا لِشَرْطٍ ) أَيْ بِالْبَيْعِ 
قَوْلُهُ ( إذْ لو سَاقَهُ لِلتَّجْهِيزِ ) أَيْ لَا على أَنَّهُ من الصَّدَاقِ 
قَوْلُهُ ( وفي جَوَازِ بَيْعِهِ ) أَيْ الْأَبِ 
قَوْلُهُ ( وَمَنَعَهُ منه أَيْ إذَا مَنَعَهُ الزَّوْجُ ) هذا الْقَيْدُ مِثْلُهُ في عبق وخش وَيَدُلُّ عليه كَلَامُ الْمُتَيْطِيِّ وَنَصُّهُ وَأَمَّا ما سَاقَهُ الزَّوْجُ إلَيْهَا من الْأُصُولِ فَهَلْ لِلْأَبِ بَيْعُهُ قبل الْبِنَاءِ بِابْنَتِهِ أَمْ لَا حَكَى الْقَاضِي محمد بن بَشِيرٍ أَنَّهُ ليس له ذلك بِغَيْرِ رِضَا الزَّوْجِ لِلْمَنْفَعَةِ التي لِلزَّوْجِ فيه وقال غَيْرُهُ له أَنْ يَفْعَلَ في ذلك ما شَاءَ على وَجْهِ النَّظَرِ وَلَا مَقَالَ لِلزَّوْجِ وَيَجُوزُ لها ذلك إنْ كانت ثَيِّبًا فَإِنْ طَلَّقَهَا قبل الْبِنَاءِ بها كان عليها نِصْفُ الثَّمَنِ إنْ لم تُحَابَّ اه 
وابن بَشِيرٍ هذا صَاحِبُ الْإِمَامِ لَا ابن بَشِيرٍ الْقَاضِي وَلِذَلِكَ لم يَقُلْ الْمُصَنِّفُ تَرَدُّدٌ اه بْن 
تَنْبِيهٌ لو شَرَطَ الزَّوْجُ جَهَازًا قِيمَتُهُ كَذَا أو جَرَى بِهِ الْعُرْفُ وَمَنَعَهُ الْوَلِيُّ قبل الْبِنَاءِ كان الطَّلَاقُ له بِلَا شَيْءٍ إنْ لم يَرْضَ وَإِنْ رضي لَزِمَهُ الْمُسَمَّى لِأَنَّهُ بِمَثَابَةِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ فَإِنْ طَلَّقَ ولم يَعْلَمْ بِمَنْعِهِ غَرِمَ نِصْفَ الْمُسَمَّى على الظَّاهِرِ وَإِنْ دخل أُجْبِرَ الْأَوْلِيَاءُ على ما سَمَّى من الْجَهَازِ إلَّا أَنْ يَحْصُلَ مَوْتٌ أو فِرَاقٌ فَعَلَيْهِ مَهْرُ الْمِثْلِ وَلَا يُجْبَرُونَ 
قَوْلُهُ ( وَعَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ بَيْعِهِ ) أَيْ إذَا مُنِعَ الزَّوْجُ من بَيْعِهِ 
قَوْلُهُ ( أو غَيْرُهُ ) أَيْ كَالْأُمِّ وَالْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ وَالْجَدِّ وَالْجَدَّةِ وَغَيْرِهِمْ 
قَوْلُهُ ( على سَبِيلِ الْعَارِيَّةِ ) أَيْ عِنْدَ الْبِنْتِ 
قَوْلُهُ ( قبل دَعْوَى الْأَبِ إلَخْ ) حَاصِلُ فِقْهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمُدَّعَى عليها إمَّا رَشِيدَةٌ أو غَيْرُ رَشِيدَةٍ فَإِنْ كانت رَشِيدَةً فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَى مُدَّعِي إعَارَتِهَا لَا في السَّنَةِ وَلَا بَعْدَهَا حَيْثُ خَالَفَتْ الْمُدَّعِي ولم تُصَدِّقْهُ كان الْمُدَّعِي أَبَاهَا أو غَيْرَهُ ما لم يَعْلَمْ أَنَّ أَصْلَ ذلك الْمُدَّعَى بِهِ لِلْمُدَّعِي وَإِلَّا قُبِلَ قَوْلُهُ بِيَمِينٍ وَلَوْ كان أَجْنَبِيًّا وما لم يَشْهَدْ على الْإِعَارَةِ وَأَمَّا إنْ لم تحالف ( ( ( تخالف ) ) ) المدعى بَلْ صَدَّقَتْهُ أَخَذَتْ بِإِقْرَارِهَا كانت الدَّعْوَى بَعْدَ السَّنَةِ أو قَبْلَهَا كان الْمُدَّعِي أَبًا أو غَيْرَهُ وَلَوْ أَجْنَبِيًّا وَأَمَّا إنْ كانت غير رَشِيدَةٍ بِأَنْ كانت مُوَلًّى عليها بِكْرًا أو ثَيِّبًا سَفِيهَةً فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَى غَيْرِ الْأَبِ عليها سَوَاءٌ صَدَّقَتْهُ أو خَالَفَتْهُ ما لم يَعْلَمْ أَنَّ أَصْلَ ذلك الْمُدَّعَى بِهِ لِلْمُدَّعِي وَإِلَّا قُبِلَ قَوْلُهُ بِيَمِينٍ وَأَخَذَهُ وَلَوْ بَعْدَ السَّنَةِ وَأَمَّا الْأَبُ فَتُقْبَلُ دَعْوَاهُ في السَّنَةِ إذَا كان الْبَاقِي بَعْدَ الْمُدَّعَى بِهِ يَفِي بِالْجَهَازِ الْمُشْتَرَطِ أو الْمُعْتَادِ فَإِنْ ادَّعَى بَعْدَ السَّنَةِ لَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ ما لم يُعْرَفْ أَنَّ أَصْلَ الْمُدَّعَى بِهِ له وما لم يَشْهَدْ على الْعَارِيَّةِ 
قَوْلُهُ ( دُونَ الْأُمِّ وَالْجَدِّ وَالْجَدَّةِ وَغَيْرِهِمْ ) سَوَاءٌ كانت دَعْوَاهُمْ قبل تَمَامِ السَّنَةِ أو بَعْدَهَا ما لم يَثْبُتْ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّ أَصْلَ ذلك الْمَتَاعِ الْمُدَّعَى أَنَّهُ عَارِيَّةٌ لهم وَإِلَّا حَلَفَ مدعيه وَأَخَذَهُ وَلَوْ بَعْدَ السَّنَةِ 
قَوْلُهُ ( إنْ كانت دَعْوَاهُ في السَّنَةِ إلَخْ ) أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى أَنَّ قَبُولَ دَعْوَى الْأَبِ الْإِعَارَةَ مَشْرُوطٌ بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ 
قَوْلُهُ ( وَأَنْ تَكُونَ مُجْبَرَةً أو سَفِيهَةً ) الذي في التَّوْضِيحِ تَقْيِيدُ الْبِنْتِ بِالْبِكْرِ وَنَصُّهُ وَلَا تُقْبَلُ دَعْوَى الْعَارِيَّةِ إلَّا من الْأَبِ في ابْنَتِهِ الْبِكْرِ فَقَطْ وَأَمَّا الثَّيِّبُ فَلَا لِأَنَّهُ لَا قَضَاءَ لِلْأَبِ في مَالِهَا اه 
قال ح قال ابن رُشْدٍ وَمِثْلُ الْبِكْرِ الثَّيِّبُ التي في وِلَايَةِ أَبِيهَا لسففها ( ( ( لسفهها ) ) ) قِيَاسًا على الْبِكْرِ وَمِثْلُ الْأَبِ الْوَصِيُّ فِيمَنْ في وِلَايَتِهِ من بِكْرٍ أو ثَيِّبٍ مُوَلًّى عليها اه 
فَالشَّرْطُ حِينَئِذٍ أَنْ يَكُونَ مُوَلًّى عليها بِكْرًا أو ثَيِّبًا لَا مُجْبَرَةً فَقَطْ كما في عبق لِأَنَّ الْمُجْبَرَةَ قد تَكُونُ ثَيِّبًا غير مُوَلًّى عليها اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ أَزْيَدَ ) أَيْ وَلَوْ كان جَهَازُهَا الْمُشْتَرَطُ أو الْمُعْتَادُ أيد ( ( ( أزيد ) ) ) 
قَوْلُهُ ( وَيُتَّبَعُ بِمَا فيه وَفَاءٌ ) أَيْ بِالْجَهَازِ الْمُشْتَرَطِ أو الْمُعْتَادِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ خَالَفَتْهُ الِابْنَةُ ) أَيْ هذا إذَا وَافَقَتْهُ على ما ادَّعَاهُ من أَنَّهُ عَارِيَّةٌ بَلْ وَإِنْ خَالَفَتْهُ بِأَنْ قالت إنَّهُ غَيْرُ عَارِيَّةٍ بَلْ هو لي 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ أَشْهَدَ وَلَوْ قبل مُضِيِّ السَّنَةِ إلَخْ ) الْوَاوُ لِلْحَالِ أَيْ فَإِنْ أَشْهَدَ وَالْحَالُ أَنَّهُ قبل مُضِيِّ السَّنَةِ بِأَنْ أَشْهَدَ عِنْدَ الْبِنَاءِ أو قبله مضى السنة وقوله بعدها أي بغير يمين أن كان الإشهاد
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عند البناء أو قَبْلَهُ أو بَعْدَهُ وَقَبْلَ مُضِيِّ السَّنَةِ وَقَوْلُهُ بَعْدَهَا أَيْ بِغَيْرِ يَمِينٍ إنْ كان الْإِشْهَادُ عِنْدَ الْبِنَاءِ أو قَبْلَهُ وَأَمَّا إنْ كان بَعْدَ الْبِنَاءِ وَقَبْلَ مُضِيِّ السَّنَةِ فَبِيَمِينٍ 
قَوْلُهُ ( فَفِي ثُلُثِهَا ) أَيْ فَهُوَ نَافِذٌ في ثُلُثِهَا 
قَوْلُهُ ( رَدَّ ما زَادَ إلَخْ ) أَيْ إنْ لم يَحْصُلْ منه إجَازَةٌ له 
قَوْلُهُ ( هُنَا ) أَيْ وَأَمَّا في غَيْرِ ما هُنَا لِلزَّوْجِ رَدُّ الْجَمِيعِ 
قَوْلُهُ ( عن بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ ) أَيْ وَرَثَةِ أَبِيهَا 
قَوْلُهُ ( أو أَشْهَدَ الْأَبُ بِذَلِكَ ) أَيْ بِأَنَّ ذلك الْجَهَازَ الزَّائِدَ على مَهْرِهَا مِلْكٌ لها 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ ذلك ) أَيْ الْإِشْهَادِ 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ الْإِشْهَادِ ) الْأَوْلَى حَذْفُهُ لِإِغْنَاءِ قَوْلِهِ بَعْدَ ذلك عنه 
قَوْلُهُ ( وَوَضَعَهُ عِنْدَ كَأُمِّهَا وَأَشْهَدَ على ذلك ) أَيْ على أَنَّهُ مِلْكٌ لِلْبِنْتِ وَذِكْرُهُ الْإِشْهَادَ في هذه فيه نَظَرٌ وَالصَّوَابُ إسْقَاطُهُ لِأَنَّ الْإِشْهَادَ إذَا وَقَعَ لَا يُشْتَرَطُ معه الْحَوْزُ كما يَدُلُّ عليه قَوْلُهُ قبل هذا أو اشهد لها وَهَذَا قَسِيمُهُ فَلَا إشْهَادَ فيه وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنَّ ما اشْتَرَاهُ الْأَبُ وَسَمَّاهُ لها وَنَسَبَهُ إلَيْهَا وَوَضَعَهُ عِنْدَهَا أو عِنْدَ كَأُمِّهَا فَإِنَّهَا تَخْتَصُّ بِهِ إذَا أَقَرَّ الْوَرَثَةُ أَنَّهُ سَمَّاهُ لها أو شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِذَلِكَ وَهَذَا غَيْرُ الْإِشْهَادِ قَبْلَهُ 
قال النَّاصِرُ اللَّقَانِيُّ وَلَعَلَّ ما هُنَا من الِاكْتِفَاءِ بِالتَّسْمِيَةِ مَخْصُوصٌ بِالشُّورَةِ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ الشُّورَةَ إنَّمَا تُشْتَرَى وَتُسَمَّى لِلْبِنْتِ بِقَصْدِ الْهِبَةِ وَالتَّمْلِيكِ وَإِلَّا فَقَدْ نَقَلَ في التَّوْضِيحِ وَغَيْرِهِ عن كِتَابِ ابْنِ مُزَيْنٍ في الْهِبَةِ في رَجُلٍ قال لِوَلَدِهِ اجْعَلْ في هذا الْمَوْضِعِ كَرْمًا أو جِنَانًا أو ابْنِ فيه دَارًا فَفَعَلَ الِابْنُ فيه ذلك في حَيَاةِ أبيه وَالْأَبُ يقول كَرْمُ ابْنِي أو جِنَانُ ابْنِي أَنَّ الْبُقْعَةَ لَا تُسْتَحَقُّ بِذَلِكَ وَهِيَ مَوْرُوثَةٌ وَلَيْسَ لِلِابْنِ إلَّا قِيمَةُ عَمَلِهِ مَنْقُوضًا قال ابن مُزَيْنٍ وَقَوْلُ الرَّجُلِ في شَيْءٍ يُعْرَفُ له هذا كَرْمُ وَلَدِي أو دَابَّةُ وَلَدِي ليس بِشَيْءٍ وَلَا يَسْتَحِقُّ الِابْنُ فيه شيئا إلَّا بِإِشْهَادٍ بِهِبَةٍ أو صَدَقَةٍ أو بَيْعٍ صَغِيرًا كان الِابْنُ أو كَبِيرًا وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ وَهَبَتْ له الصَّدَاقَ الْمُسَمَّى قبل أَنْ تَقْبِضَهُ منه إلَخْ ) فَإِنْ قَبَضَتْهُ منه قبل الْبِنَاءِ ثُمَّ وَهَبَتْهُ له فَقَبِلَهُ أَيْضًا لم يُجْبَرْ على دَفْعِ أَقَلِّهِ فَهُوَ حِينَئِذٍ كَالْمَوْهُوبِ بَعْدَ الْبِنَاءِ 
قَوْلُهُ ( وَيَسْتَمِرُّ الصَّدَاقُ مِلْكًا له في الْأَوْلَى ) أَيْ لِصِحَّةِ الْهِبَةِ قال الْمُتَيْطِيُّ وَلَا بُدَّ من إشْهَادِ الزَّوْجِ بِالْقَبُولِ قال وهو في مَعْنَى الْحِيَازَةِ له فَلَوْ مَاتَتْ قَبْلَهُ بَطَلَتْ الْهِبَةُ على قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَبِهِ الْعَمَلُ اه بْن 
قَوْلُهُ ( جُبِرَ على دَفْعِ أَقَلِّهِ ) أَيْ لِاحْتِمَالِ التَّوَاطُؤ على تَرْكِ الصَّدَاقِ فَيَعْرَى الْبُضْعُ عن الصَّدَاقِ بِالْكُلِّيَّةِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ وَهَبَتْهُ له بَعْدَهُ ) أَيْ وَإِنْ وَهَبَتْ له الصَّدَاقَ بَعْدَ الْبِنَاءِ قبل أَنْ تَقْبِضَهُ منه أو بَعْدَ أَنْ قَبَضَتْهُ منه 
قَوْلُهُ ( إنه لَا يُؤَثِّرُ خَلَلًا ) أَيْ في الصَّدَاقِ فإذا طَلَّقَهَا بَعْدَ ذلك فَلَا شَيْءَ لها عليه 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ كان أَقَلَّ ) أَيْ فَإِنْ كان الْبَاقِي بَعْدَ الْهِبَةِ أَقَلُّ من رُبْعِ دِينَارٍ 
وَقَوْلُهُ وكان قبل الْبِنَاءِ أَيْ وكان ما ذُكِرَ من الْهِبَةِ قبل الْبِنَاءِ 
وَقَوْلُهُ جُبِرَ على تَكْمِيلِهِ أَيْ إنْ أَرَادَ الدُّخُولَ وَإِلَّا طَلَّقَ وَأَعْطَاهَا نِصْفَ ما بَقِيَ بَعْدَ الْهِبَةِ كما إذَا تَزَوَّجَهَا ابْتِدَاءً بِأَقَلَّ من الصَّدَاقِ الشَّرْعِيِّ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَلَا ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ كانت الْهِبَةُ بَعْدَ الْبِنَاءِ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ 
قَوْلُهُ ( وَاسْتَثْنَى من قَوْلِهِ وَبَعْدَهُ إلَخْ ) الصَّوَابُ أَنَّهُ مُسْتَثْنًى من جَمِيعِ ما سَبَقَ لِأَنَّ من قَوْلِهِ وَبَعْدَهُ فَقَطْ اه بْن 
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا وَهَبَتْ له الصَّدَاقَ بَعْدَ الْبِنَاءِ وَلَوْ لم تَقْبِضْهُ أو وَهَبَتْهُ له قبل الْبِنَاءِ وبعدما قَبَضَتْهُ أو قبل قَبْضِهِ على دَوَامِ الْعِشْرَةِ أو على حُسْنِهَا وَثَبَتَ ذلك بِالْبَيِّنَةِ أو قَرَائِنِ الْأَحْوَالِ ثُمَّ انه طَلَّقَهَا بَعْدَ الْبِنَاءِ قبل حُصُولِ مَقْصُودِهَا أو ظَهَرَ بَعْدَ الْبِنَاءِ فَسَادُ النِّكَاحِ فَفُسِخَ لِذَلِكَ فَلَا يَكُونُ الْمَوْهُوبُ كَالْعَدَمِ بَلْ يَرُدُّهُ إلَيْهَا 
قَوْلُهُ ( هذا ) أَيْ رُجُوعُهَا عليه بِمَا أَعْطَتْهُ إذَا فَارَقَ بِالْقُرْبِ بِأَنْ كان قبل تَمَامِ سَنَتَيْنِ وَقَوْلُهُ وَأَمَّا بِالْبُعْدِ أَيْ وَأَمَّا إذَا كانت الْمُفَارَقَةُ مُلْتَبِسَةً بِالْبُعْدِ بِأَنْ كانت بَعْدَ سَنَتَيْنِ فَلَا تَرْجِعُ إلَخْ وَاعْلَمْ أَنَّ هذا التَّفْصِيلَ ذَكَرَهُ اللَّخْمِيُّ وابن رُشْدٍ وَنَصَّ عليه سَمَاعُ أَشْهَبَ فِيمَا إذَا أَعْطَتْهُ مَالًا أو أَسْقَطَتْ
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من صَدَاقِهَا على أَنْ يُمْسِكَهَا فَفَارَقَهَا أو فَعَلَتْ ذلك على أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عليها فَطَلَّقَهَا أَمَّا إذَا فَعَلَتْ ذلك على أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عليها أو لَا يَتَسَرَّى فَتَزَوَّجَ أو تَسَرَّى فقال ح في الِالْتِزَامَاتِ ظَاهِرُ كَلَامِهِ في الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ إنْ تَزَوَّجَ عليها أو تَسَرَّى فَلَهَا أَنْ تَرْجِعَ عليه سَوَاءٌ كان ذلك بِالْقُرْبِ أو بِالْبُعْدِ وَصَرَّحَ بِذَلِكَ اللَّخْمِيُّ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُتَيْطِيِّ وَابْنِ فَتْحُونٍ ولم أَقِفْ على خِلَافٍ في ذلك إلَّا ماأشار إلَيْهِ في التَّوْضِيحِ في الشُّرُوطِ وَنَقَلَهُ عن ابْنِ عبد السَّلَامِ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُفَرِّقَ في ذلك بين الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ كما فَرَّقُوا في الْمَسَائِلِ السَّابِقَةِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمَا أَنَّهُمَا ما لم يَقِفَا على نص ( ( ( نصف ) ) ) في ذلك اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا ما لم يَكُنْ فِرَاقُهَا لِيَمِينٍ نَزَلَتْ بِهِ ) أَيْ أن مَحَلَّ رُجُوعِهَا عليه بِالْعَطِيَّةِ إذَا فَارَقَهَا عن قُرْبٍ إذَا لم يَكُنْ فِرَاقُهَا لِيَمِينٍ نَزَلَتْ بِهِ لم يَتَعَمَّدْ الْحِنْثَ فيها وهو صَادِقٌ بِمَا إذَا كان طَلَاقُهَا لَا لِيَمِينٍ نَزَلَتْ بِهِ أو لِيَمِينٍ نَزَلَتْ بِهِ وَتَعَمَّدَ الْحِنْثَ فيها فَالْأُولَى كما لو طَلَّقَهَا ابْتِدَاءً لِتَشَاجُرٍ وَالثَّانِيَةُ كما لو عَلَّقَ الطَّلَاقَ على دُخُولِهِ الدَّارَ ثُمَّ أَعْطَتْهُ مَالًا على دَوَامِ الْعِشْرَةِ فَدَخَلَ الدَّارَ عَمْدًا فَتَرْجِعُ عليه بِمَا أَعْطَتْهُ فِيهِمَا وَأَمَّا إنْ قال إنْ دَخَلْتُ الدَّارَ بِضَمِّ التَّاءِ فَأَنْت طَالِقٌ فَدَخَلَ نَاسِيًا أو عَلَّقَ الطَّلَاقَ على دُخُولِهَا فَدَخَلَتْ لم تَرْجِعْ عليه بِشَيْءٍ 
وَقَوْلُهُ خِلَافًا لِلَّخْمِيِّ أَيْ الْقَائِلِ أنها تَرْجِعُ عليه إذَا فَارَقَهَا عن قُرْبٍ وَلَوْ كانت الْمُفَارَقَةُ لِأَجْلِ يَمِينٍ لم يَتَعَمَّدْ الْحِنْثَ فيها قال بْن وَهَذَا الْقَيْدُ لِأَصْبَغَ وهو غَيْرُ ظَاهِرٍ فإن قُصَارَى الْأَمْرِ أَنْ يَكُونَ الْفِرَاقُ هُنَا كَالْفَسْخِ لِأَنَّهُ جَبْرِيٌّ فِيهِمَا وقد ذُكِرَ في الْفَسْخِ الرُّجُوعُ فَالظَّاهِرُ حِينَئِذٍ قَوْلُ اللَّخْمِيِّ لَا قَوْلُ أَصْبَغَ اه كَلَامُهُ 
قَوْلُهُ ( ولم تَرْجِعْ عليه إلَّا إنْ تَبَيَّنَ إلَخْ ) قال أبو الْحَسَنِ وَلَا تَرْجِعُ الزَّوْجَةُ على الْمَوْهُوبِ له وفي كِتَابِ مُحَمَّدٍ تَرْجِعُ عِيَاضٌ قِيلَ مَعْنَى ما في الْمُدَوَّنَةِ أنها وَهَبَتْهُ هِبَةً مُطْلَقَةً وَقَالَتْ لِلْمَوْهُوبِ له اقبضها من زَوْجِي وَلَوْ صَرَّحَتْ له أَنَّ الْهِبَةَ من الصَّدَاقِ كان لها الرُّجُوعُ عليه كما قال مُحَمَّدٌ وَحَمَلَ ابن يُونُسَ ما في الْكِتَابَيْنِ على الْخِلَافِ اه 
وَنَحْوُهُ ما لِابْنِ يُونُسَ لِلَّخْمِيِّ وَاقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ على التَّأْوِيلِ الْأَوَّلِ بِالْوِفَاقِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( إذَا كان الثُّلُثُ يَحْمِلُ جَمِيعَ ما وَهَبَتْهُ ) أَيْ ثُلُثَ مَالِهَا 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا بَطَلَ جَمِيعُهُ إلَّا أَنْ يُجِيزَهُ الزَّوْجُ ) ما ذَكَرَهُ من أَنَّ الثُّلُثَ إذَا لم يَحْمِلْ جَمِيعَهُ بَطَلَ الْجَمِيعُ إلَّا أَنْ يُجِيزَهُ الزَّوْجُ مِثْلُهُ في خش وعبق وَرَدَّهُ بْن بِأَنَّ الذي يُفِيدُهُ كَلَامُ اللَّخْمِيِّ وَعَبْدِ الْحَقِّ أَنَّ هِبَتَهَا مَاضِيَةٌ مُطْلَقًا وَلَا كَلَامَ لِلزَّوْجِ فيها لِخُرُوجِ الزَّوْجَةِ من عِصْمَتِهِ وَهَذَا مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ في الْمُدَوَّنَةِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لم يَقْبِضْهُ الْمَوْهُوبُ له الْأَجْنَبِيُّ ) أَيْ لَا منها وَلَا من الزَّوْجِ 
قَوْلُهُ ( إنْ أَيْسَرَتْ يوم الطَّلَاقِ ) أَيْ إنْ أَيْسَرَتْ بِالنِّصْفِ الذي وَجَبَ لِلزَّوْجِ قَالَهُ أبو الْحَسَنِ فَلَا يُشْتَرَطُ يُسْرُهَا يوم الطَّلَاقِ بِالْجَمِيعِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( إنْ أَيْسَرَتْ إلَخْ ) أَيْ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ على الْمُطَلِّقِ حِينَئِذٍ لِأَنَّهُ يَرْجِعُ عليها بِحَقِّهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَهُ التَّمَسُّكُ ) أَيْ وَلَهُ حَبْسُ نِصْفِهِ لِحَقِّهِ فيه لِمَا يَلْحَقُهُ من الضَّرَرِ في إنْفَاذِهَا حِينَئِذٍ 
وَالْحَاصِلُ أنها إنْ كانت مُوسِرَةً يوم الطَّلَاقِ بِأَنْ كان عِنْدَهَا مَالٌ غَيْرُ الصَّدَاقِ الْمَوْهُوبِ كانت مُوسِرَةً يوم الْهِبَةِ أَيْضًا أَمْ لَا فَإِنَّهَا تُجْبَرُ هِيَ وَزَوْجُهَا الْمُطَلِّقُ على انفاذ الْهِبَةِ لِلْمَوْهُوبِ له وَيَرْجِعُ الزَّوْجُ عليها بِنِصْفِ الصَّدَاقِ في مَالِهَا فَهَاتَانِ صُورَتَانِ وأن كانت مُعْسِرَةً يوم الطَّلَاقِ أَيْسَرَتْ يوم
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الْهِبَةِ أَمْ لَا فَتُجْبَرُ على دَفْعِ نِصْفِهَا لِلْمَوْهُوبِ له وَأَمَّا الْمُطَلِّقُ فَلَا يُجْبَرُ وَلَهُ التَّمَسُّكُ بِنِصْفِهِ وَلَا يَتْبَعُهَا لِلْمَوْهُوبِ له بِنِصْفِ الزَّوْجِ وَلَهُ إمْضَاءُ الْهِبَةِ وَيَتْبَعُهَا بِنِصْفِهِ في ذِمَّتِهَا 
وَالْحَاصِلُ أنها تُجْبَرُ على دَفْعِ نِصْفِهَا مُطْلَقًا لِأَنَّهَا مَالِكَةٌ يَتَصَرَّفُ في الصَّدَاقِ يوم الْهِبَةِ وَأَمَّا الزَّوْجُ فَلَا يُجْبَرُ إلَّا إذَا كانت مُوسِرَةً يوم الطَّلَاقِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ خَالَعَتْهُ ) أَيْ قالت له خَالِعْنِي على كَذَا 
قَوْلُهُ ( فَلَا نِصْفَ لها ) أَيْ لِأَنَّ لَفْظَ الْخُلْعِ يَقْتَضِي تَرْكَ كل ما لها عليه من الْحُقُوقِ وَزَادَتْهُ ما الْتَزَمَتْهُ من عِنْدِهَا عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَقَصَرَهُ أَشْهَبُ على الْعِصْمَةِ وَالْمَهْرِ كَدَيْنٍ فَيَكُونُ لها نِصْفُ الْبَاقِي قال اللَّخْمِيُّ في تَبْصِرَتِهِ وهو أَحْسَنُ لِكُلِّ الذي شَهَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ الْأَوَّلُ وَالْخِلَافُ إذَا خَالَعَتْهُ قبل الْبِنَاءِ وَأَمَّا بَعْدَ الْبِنَاءِ فَقَدْ رَسَخَ الْمَهْرُ عليه وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ ولم تَقُلْ من صَدَاقِي أنها لو قالت من صَدَاقِي لَكَانَ لها نِصْفُ ما بَقِيَ كما لو كان صَدَاقُهَا ثَلَاثِينَ وَقَالَتْ خَالِعْنِي على عَشَرَةٍ من صَدَاقِي لَكَانَ لها نِصْفُ ما بَقِيَ بَعْدَهَا وهو عَشَرَةٌ من عِشْرِينَ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ كانت قَبَضَتْهُ رَدَّتْهُ ) أَيْ خِلَافًا لِمَا في كِتَابِ ابْنِ حَبِيبٍ عن أَصْبَغَ من أنها تَفُوزُ بِمَا قَبَضَتْهُ 
قَوْلُهُ ( فَهُمَا ) أَيْ قَوْلُهُ لَا إنْ قالت طَلِّقْنِي على عَشَرَةٍ أو قالت من صَدَاقِي وَقَوْلُهُ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا أَيْ وَهُمَا قَوْلُهُ وَإِنْ خَالَعَتْهُ على كَعَبْدٍ أو عَشَرَةٍ ولم تَقُلْ من صَدَاقِي 
قَوْلُهُ ( وَالصَّدَاقُ كُلُّهُ لها ) أَيْ سَوَاءٌ قَبَضَتْهُ الزَّوْجَةُ أو لَا 
قوله ( وَيَرْجِعُ الزَّوْجُ عليها بِنِصْفِ الْقِيمَةِ إنْ أَصْدَقَهَا إلَخْ ) أَيْ لِأَنَّهُ لَمَّا خَرَجَ من يَدِهِ لِأَجْلِ الْبُضْعِ وَاسْتَقَرَّ مِلْكُهَا عليه وَانْتَفَعَتْ بِعِتْقِ قَرِيبِهَا كان كَاشْتِرَائِهَا له 
قَوْلُهُ ( من يَعْلَمُ بِعِتْقِهِ عليها ) أَيْ كما إذَا أَصْدَقَهَا أَحَدًا من أُصُولِهَا أو من فُصُولِهَا أو من حَاشِيَتِهَا الْقَرِيبَةِ كَأَخِيهَا أو أُخْتِهَا إلخ 
قَوْلُهُ ( وَسَوَاءٌ فيها ( ( ( فيهما ) ) ) عَلِمَتْ ) أَيْ وَقْتَ الْعَقْدِ أَنَّهُ يَعْتِقُ عليها أو لم تَعْلَمْ فَيَرْجِعُ الزَّوْجُ عليها بِنِصْفِ الْقِيمَةِ في هذه الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ وَهِيَ عِلْمُهُمَا وَجَهْلُهُمَا وَعِلْمُهَا دُونَهُ وَعَكْسُهُ إلَّا أَنَّهُ في الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ يَرْجِعُ عليها بِنِصْفِ الْقِيمَةِ اتِّفَاقًا وفي الصُّورَةِ الرَّابِعَةِ وَهِيَ عِلْمُهُ دُونَهَا يَرْجِعُ عليها بِنِصْفِ الْقِيمَةِ على قَوْلِ مَالِكٍ الْمَرْجُوعِ عنه وَبِهِ أَخَذَ ابن الْقَاسِمِ وَاقْتَصَرَ عليه الْمُصَنِّفُ وَالْقَوْلُ الْمَرْجُوعُ إلَيْهِ أَنَّهُ إذَا أَصْدَقَهَا من يَعْتِقُ عليها وهو عَالِمٌ دُونَهَا لم يَرْجِعْ عليها بِشَيْءٍ بَلْ يَعْتِقُ الْعَبْدُ عليه وَتَرْجِعُ عليه بِنِصْفِ الْقِيمَةِ إذَا طَلَّقَهَا قبل الْبِنَاءِ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ ابن الْحَاجِبِ وَوَجَّهَ ذلك الْقَوْلَ أَنَّهُ لَمَّا عَلِمَ عَدَمَ اسْتِقْرَارِ مِلْكِهَا عليه فَقَدْ دخل على الْإِعَانَةِ على الْعِتْقِ فَلَوْ رَجَعَ كان رُجُوعًا عَمَّا أَرَادَ 
قَوْلُهُ ( وَهَلْ إنْ رَشَدَتْ إلَخْ ) نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ إنْ تَزَوَّجَهَا بِمَنْ يَعْتِقُ عليها عَتَقَ عليها بِالْعَقْدِ فَإِنْ طَلَّقَهَا قبل الْبِنَاءِ رَجَعَ بِنِصْفِ قِيمَتِهِ وَظَاهِرُهَا سَوَاءٌ كَانَا عَالِمَيْنِ بِعِتْقِهِ عليها أو جَاهِلَيْنِ لِذَلِكَ أو عَلِمَ أَحَدُهُمَا بِذَلِكَ دُونَ الْآخَرِ ثُمَّ إنَّ قَوْلَهَا عَتَقَ عليها بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ ظَاهِرُهُ كانت رَشِيدَةً أو سَفِيهَةً أو مُجْبَرَةً وَبِهِ قِيلَ وَقِيلَ إنَّ كَلَامَهَا مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كانت رَشِيدَةً لَا إنْ كانت سَفِيهَةً أو مُجْبَرَةً فَلَا يَعْتِقُ عليها بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ وَإِلَى هذا الْخِلَافِ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ وَهَلْ إلَخْ أَيْ وَهَلْ عِتْقُهُ عليها في الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ على الْمَرْجُوعِ عنه أو في الصُّوَرِ الثَّلَاثِ على الْمَرْجُوعِ إلَيْهِ إنْ رَشَدَتْ سَوَاءٌ عَلِمَ الْوَلِيُّ بِعِتْقِهِ عليها أَمْ لَا لِأَنَّ عِلْمَهُ غَيْرُ مُعَوَّلٍ عليه وَالْمُعَوَّلُ عليه إذْنُهَا وَلَمَّا أَذِنَتْ له أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِعَبْدٍ كانت مُجَوِّزَةً لِكَوْنِهِ يَعْتِقُ عليها 
قَوْلُهُ ( لَا إنْ كانت سَفِيهَةً أو مُجْبَرَةً ) أَيْ فَلَا يَعْتِقُ عليها عَلِمَ الْوَلِيُّ بِأَنَّهُ يَعْتِقُ عليها أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( وَصُوِّبَ ) الْمُصَوِّبُ لِاخْتِصَاصِ الْعِتْقِ بِالرَّشِيدَةِ ابن يُونُسَ وَعِيَاضٌ وأبو الْحَسَنِ وَالْمُقَيِّدُ لِلْقَوْلِ بِالْإِطْلَاقِ بِعَدَمِ عِلْمِ الْوَلِيِّ هو ابن رُشْدٍ وَنَصُّهُ وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِمَنْ يَعْتِقُ عليها عَتَقَ عليها بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ عِلْمًا أو جَهْلًا أو أَحَدُهَا بِكْرًا كانت أو ثَيِّبًا وَهَذَا في الْبِكْرِ إنْ لم يَعْلَمْ الْأَبُ أو الْوَصِيُّ وَإِلَّا لم يَعْتِقْ عليها وفي عِتْقِهِ
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عليه قَوْلَانِ 
قَوْلُهُ ( وَالْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ) أَيْ وَهِيَ مَسْأَلَةُ رُجُوعِهِ عليها بِنِصْفِ الْقِيمَةِ وَقَوْلُهُ مَبْنِيَّةٌ على هذه أَيْ على هذه الْمَسْأَلَةِ وَهِيَ مَسْأَلَةُ عِتْقِهِ عليها وَقَوْلُهُ فَالْأَوْلَى تَقْدِيمُ هذه عليها أَيْ كما فَعَلَ في الْمُدَوَّنَةِ وقد عَلِمْت نَصَّهَا 
قَوْلُهُ ( وَإِنَّمَا الْكَلَامُ لها ) أَيْ فَإِنْ شَاءَتْ دَفَعَتْ أَرْشَ الْجِنَايَةِ وَأَبْقَتْهُ وَإِنْ شَاءَتْ أَسْلَمَتْهُ لِلْمَجْنِيِّ عليه في الْجِنَايَةِ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ تَكُونَ قِيمَتُهَا أَكْثَرَ من أَرْشِ الْجِنَايَةِ ) أَيْ كما لو كانت قِيمَتُهُ ثَلَاثِينَ وَأَرْشُ الْجِنَايَةِ عِشْرِينَ 
وَقَوْلُهُ فَلَهُ دَفْعُ نِصْفِ الْأَرْشِ أَيْ وهو عَشَرَةٌ في الْمِثَالِ 
قَوْلُهُ ( وَرَجَعَتْ الْمَرْأَةُ إلَخْ ) ذَكَرَ ابن غَازِيٍّ أَنَّ في بَعْضِ النُّسَخِ وَرَجَعَتْ الْمَرْأَةُ في الْفَسْخِ قَبْلَهُ بِمَا أَنْفَقَتْ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ عَفْوُ أبي الْبِكْرِ ) الْأَوْلَى عَفْوُ أبي الْمُجْبَرَةِ أَيْ سَوَاءٌ كانت بِكْرًا أو ثَيِّبًا صَغُرَتْ كما يُشِيرُ لِذَلِكَ كَلَامُ الشَّارِحِ وَقَوْلُهُ دُونَ غَيْرِهِ أَيْ دُونَ غَيْرِ الْأَبِ وَلَوْ كان وَصِيًّا مُجْبَرًا وَخَصَّ الْأَبَ بِذَلِكَ لِشِدَّةِ شَفَقَتِهِ دُونَ الْوَصِيِّ وَغَيْرِهِ من الْأَوْلِيَاءِ 
قَوْلُهُ ( عن نِصْفِ الصَّدَاقِ ) أَيْ وَأَوْلَى عن أَقَلَّ منه 
قَوْلُهُ ( أو يَعْفُوَ الذي بيده عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) حَمَلَهُ أَصْحَابُنَا على الْأَبِ وَحَمَلَهُ أبو حَنِيفَةَ على الزَّوْجِ عن التَّشْطِيرِ لِأَنَّهُ الذي بيده حَلُّ النِّكَاحِ لِأَنَّهُ طَلَّقَ 
قَوْلُهُ ( وَقَبْلَهُ ) أَيْ وَجَازَ الْعَفْوُ قبل الطَّلَاقِ لِمَصْلَحَةٍ كَعُسْرِ الزَّوْجِ فَيُخَفَّفُ عنه بِطَرْحِ الْبَعْضِ 
قَوْلُهُ ( لَا بَعْدَ الدُّخُولِ ) أَيْ لَا يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَعْفُوَ عن بَعْضِ الصَّدَاقِ بَعْدَ الدُّخُولِ إنْ رَشَدَتْ لِأَنَّهَا لَمَّا صَارَتْ ثَيِّبًا صَارَ الْكَلَامُ لها فَإِنْ كانت سَفِيهَةً أو صَغِيرَةً فَالْكَلَامُ لِلْأَبِ وَحِينَئِذٍ فَلَهُ أَنْ يَعْفُوَ عن بَعْضِ الصَّدَاقِ لِمَصْلَحَةٍ كَذَا في خش وعبق وهو غَيْرُ صَوَابٍ إذْ الْحَقُّ أَنَّهُ لَا عَفْوَ له بَعْدَ الدُّخُولِ سَوَاءٌ كانت رَشِيدَةً أو لَا فَفِي سَمَاعِ مُحَمَّدِ بن خَالِدٍ أَنَّ الصَّغِيرَةَ إذَا دخل بها الزَّوْجُ وَافْتَضَّهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قبل الْبُلُوغِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْعَفْوُ عن شَيْءٍ من الصَّدَاقِ لَا من الْأَبِ وَلَا منها 
قال ابن رُشْدٍ وهو كما قال لِأَنَّهُ إذَا دخل بها الزَّوْجُ وَافْتَضَّهَا فَقَدْ وَجَبَ لها جَمِيعُ صَدَاقِهَا بِالْمَسِيسِ وَلَيْسَ لِلْأَبِ أَنْ يَضَعَ حَقًّا قد وَجَبَ لها إلَّا في الْمَوْضِعِ الذي أُذِنَ له فيه وهو قبل الْمَسِيسِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ من قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ } الْآيَةَ وإذا مُنِعَ الْعَفْوُ في الصَّغِيرَةِ بَعْدَ الدُّخُولِ فَفِي السَّفِيهَةِ أَحْرَى اه بْن 
وَكَذَا لَا يَجُوزُ الْعَفْوُ عن شَيْءٍ من الصَّدَاقِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَوْ قبل الْبِنَاءِ كما نَصَّ عليه الْمَازِرِيُّ ذَكَرَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَقَبَضَهُ مُجْبَرٌ ) أَيْ وهو الْأَبُ في ابْنَتِهِ الْبِكْرِ وَلَوْ عَانِسًا وَالثَّيِّبُ إنْ صَغُرَتْ وَالسَّيِّدُ في أَمَتِهِ بَالِغَةً أَمْ لَا ثَيِّبًا أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( ووصى ) أَيْ أَوْصَاهُ الْأَبُ بِإِنْكَاحِهَا وَأَمَرَهُ بِجَبْرِهَا أو عَيَّنَ له الزَّوْجَ قَوْلُهُ ( وَكَذَا وَلِيُّ سَفِيهَةٍ ) أَيْ الْمُوَلَّى على النَّظَرِ في مَالِهَا سَوَاءٌ كان له تَوْلِيَةُ الْعَقْدِ كَالْأَبِ أو لَا كَالْأَجْنَبِيِّ فَوَلِيُّ الْعَقْدِ فَقَطْ لَا يَقْبِضُ صَدَاقَهَا وَلَوْ كان أَخًا أو أَبًا فَإِنْ كانت السَّفِيهَةُ مُهْمِلَةً فَلَا تَقْبِضُ صَدَاقَهَا كما قال ابن عَرَفَةَ بَلْ يُرْفَعُ أَمْرُهَا لِلْحَاكِمِ فَإِنْ شَاءَ قَبَضَهُ وَاشْتَرَى لها بِهِ جَهَازًا وَإِنْ شَاءَ عَيَّنَ لها من يَقْبِضُهُ وَيَصْرِفُهُ فِيمَا يَأْمُرُهُ بِهِ مِمَّا يَجِبُ لها فَإِنْ لم يَكُنْ حَاكِمٌ أو لم يُمْكِنْ الرَّفْعُ إلَيْهِ أو خِيفَ على الصَّدَاقِ منه حَضَرَ الزَّوْجُ وَالْوَلِيُّ وَالشُّهُودُ فَيَشْتَرُونَ لها بِصَدَاقِهَا جَهَازًا أو ( ( ( ويدخلونه ) ) ) يدخلونه بَيْتَ الْبِنَاءِ كما ذَكَرَهُ الْمُتَيْطِيُّ وابن الْحَاجِّ في نَوَازِلِهِ عَازِيًا ذلك لِمَالِكٍ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَصِيُّ الْمَالِ ) أَيْ الْوَصِيُّ الذي أَوْصَاهُ الْأَبُ أو أَقَامَهُ الْقَاضِي على النَّظَرِ في مَالِهَا
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أَيْ وَأَمَّا الْوَصِيُّ الذي أَمَرَهُ الْأَبُ بِالْإِجْبَارِ أو عَيَّنَ له الزَّوْجَ فَهُوَ مُنْدَرِجٌ في الْمُجْبَرِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ لم تَقُمْ بَيِّنَةٌ ) ظاهره على التَّلَفِ فَيَرِدُ عليه أَنَّ قَوْلَهُ وَحَلَفَ مُشْكِلٌ مع ما قبل الْمُبَالَغَةِ لِأَنَّهُ إذَا قَامَتْ له بَيِّنَةٌ على التَّلَفِ صُدِّقَ من غَيْرِ يَمِينٍ على أن تَصْدِيقِهِمَا عِنْدَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ أَمْرٌ ضَرُورِيٌّ لَا يَحْتَاجُ لِلنَّصِّ عليه وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ الْوَاوَ في قَوْلِهِ وَلَوْ لم تَقُمْ بَيِّنَةٌ لِلْحَالِ وَقَرَّرَ الْمَتْنَ بِتَقْرِيرٍ آخَرَ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُمَا إذَا ادَّعَيَا قَبْضَهُ من الزَّوْجِ وَأَنَّهُ تَلِفَ فَإِنَّهُمَا يُصَدَّقَانِ في الْقَبْضِ فَيَبْرَأُ الزَّوْجُ هذا إذَا قَامَتْ بَيِّنَةٌ على الْقَبْضِ بَلْ وَلَوْ لم تَقُمْ عليه بَيِّنَةٌ وهو قَوْلُ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَمُقَابِلُهُ لِأَشْهَبَ عَدَمُهَا وَيَغْرَمُ الزَّوْجُ لِلزَّوْجَةِ صَدَاقَهَا فَالْمُبَالَغَةُ من حَيْثُ بَرَاءَةُ الزَّوْجِ خِلَافًا لِأَشْهَبَ وَتَعْلَمُ أَنَّ الذي لم تَقُمْ عليه الْبَيِّنَةُ هو الْقَبْضُ لَا التَّلَفُ 
وَقَوْلُهُ وَحَلَفَ أَيْ على التَّلَفِ لَا على الْقَبْضِ كَذَا حَلَّ الْمَوَّاقُ وَعَلَى هذا التَّقْرِيرِ فَالْمُبَالَغَةُ صَحِيحَةٌ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ بين ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ إذَا ادَّعَيَا التَّلَفَ قبل الْبِنَاءِ وَأَمَّا بَعْدَ الْبِنَاءِ فَلَا خِلَافَ في بَرَاءَةِ الزَّوْجَ بِإِقْرَارِهِمَا بِقَبْضِهِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَحَلَفَا ) أَيْ لقد تَلِفَ أو ضَاعَ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ وَلَا يُقَالُ فيه تَحْلِيفُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وهو مَمْنُوعٌ 
لِأَنَّا نَقُولُ قد تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لِلزَّوْجِ وهو الجهازبه فَإِنْ كانت سَفِيهَةً مُهْمِلَةً وَعَقَدَ لها الْحَاكِمُ وَقَبَضَ صَدَاقَهَا وَادَّعَى تَلَفَهُ فَهَلْ يَحْلِفُ من حَيْثُ أنه وَلِيٌّ لَا من حَيْثُ أنه حَاكِمٌ أو لَا وهو الظَّاهِرُ اه خش 
قَوْلُهُ ( بِنِصْفِهِ ) أَيْ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ الذي دَفَعَهُ لِمَنْ له قَبْضُهُ لِأَنَّهُ كَالْوَكِيلِ لها 
قَوْلُهُ ( ولم تَقُمْ بَيِّنَةٌ على هَلَاكِهِ ) وَأَمَّا إنْ قَامَتْ على هَلَاكِهِ بَيِّنَةٌ مُطْلَقًا أو لم تَقُمْ وكان مِمَّا لَا يُغَابُ عليه فَلَا رُجُوعَ له عليها كانت مُوسِرَةً يوم الدَّفْعِ أو مُعْسِرَةً لِأَنَّ ضَمَانَهُ مِنْهُمَا 
قَوْلُهُ ( وَإِنَّمَا يُبَرِّئُهُ ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِدَفْعِ الصَّدَاقِ لها فَلَا يُنَافِي ما تَقَدَّمَ من أَنَّهُ إذَا ادَّعَى تَلَفَهُ أو ضَيَاعَهُ فإنه يُصَدَّقُ 
تَنْبِيهٌ قال ابن عَرَفَةَ ابن ( ( ( وابن ) ) ) حَبِيبٍ لِلزَّوْجِ سُؤَالُ الْوَلِيِّ فِيمَا صَرَفَ نَقْدَهُ فيه من الْجَهَازِ وَعَلَى الْوَلِيِّ تَفْسِيرُ ذلك وَيُحَلِّفُهُ إنْ اتَّهَمَهُ 
قَوْلُهُ ( تَشْهَدُ بَيِّنَةٌ بِدَفْعِهِ لها ) أَيْ في بَيْتِ الْبِنَاءِ أو في غَيْرِهِ وَإِنْ لم تُقِرَّ بِقَبْضِهِ 
قَوْلُهُ ( وَمُعَايَنَةٌ إلَخْ ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ 
قَوْلُهُ ( إلَى أَنَّ من له قَبْضُهُ ) أَيْ من الْأَبِ وَالْوَصِيِّ وَوَلِيِّ السَّفِيهَةِ وَقَوْلُهُ إذَا دَفَعَهُ لِلزَّوْجَةِ أَيْ الْمَحْجُورِ عليهما ( ( ( عليها ) ) ) وَأَمَّا الرَّشِيدَةُ فَسَيَأْتِي أنها تَقْبِضُهُ بِنَفْسِهَا أو تُوَكِّلُ من يَقْبِضُهُ وَقَوْلُهُ لم يَبْرَأْ أَيْ وَلَوْ اعْتَرَفَتْ الزَّوْجَةُ الْمَذْكُورَةُ بِأَخْذِهِ من الْوَلِيِّ الْمَذْكُورِ وَصَرَفَتْهُ على نَفْسِهَا أو تَلِفَ منها 
قَوْلُهُ ( وَيَضْمَنُهُ لِلزَّوْجِ ) أَيْ لِيَشْتَرِيَ له بِهِ جَهَازًا قَوْلُهُ ( فَالْمَرْأَةُ الرَّشِيدَةُ هِيَ التي تَقْبِضُهُ ) أَيْ وَلَا يَقْبِضُهُ وَلِيُّهَا إلَّا بِتَوْكِيلِهَا 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَلْزَمُهَا تَجْهِيزُهَا بِغَيْرِهِ ) أَيْ فَتَصْدِيقُهَا بِالنَّظَرِ لِعَدَمِ لُزُومِ التَّجْهِيزِ بِهِ وَأَمَّا بِالنَّظَرِ لِرُجُوعِ الزَّوْجِ عليها بِنِصْفِهِ إذَا طَلَّقَ قبل الْبِنَاءِ فَلَا تُصَدَّقُ فِيمَا يُغَابُ عليه ولم تَقُمْ على هَلَاكِهِ بَيِّنَةٌ وَإِلَّا كان الضَّمَانُ مِنْهُمَا 
قَوْلُهُ ( حَلَفَ الزَّوْجُ في كَالْعَشَرَةِ الْأَيَّامِ ) فَإِنْ نَكَلَ الزَّوْجُ رُدَّتْ الْيَمِينُ على الْوَلِيِّ إنْ كانت دَعْوَى تَحْقِيقٍ فَإِنْ نَكَلَ الْوَلِيُّ فَلَا رُجُوعَ له وَإِنْ حَلَفَ أَخَذَهُ من الزَّوْجِ وَإِنْ كانت دَعْوَى اتِّهَامٍ غَرِمَ الزَّوْجُ بِمُجَرَّدِ نُكُولِهِ وَلَا تُرَدُّ الْيَمِينُ على الْوَلِيِّ
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فَصْلٌ إذَا تَنَازَعَا في الزَّوْجِيَّةِ أَيْ وَلَوْ كَانَا طَارِئَيْنِ على الْمَذْهَبِ وَضَمِيرُ تَنَازَعَا لِلْمُتَنَازِعَيْنِ الْمَفْهُومَيْنِ من تَنَازَعَا أو لِلزَّوْجَيْنِ بِاعْتِبَارِ دَعْوَاهُمَا وَقَوْلُهُ في الزَّوْجِيَّةِ أَيْ من حَيْثُ إثْبَاتُهَا وَنَفْيُهَا فَلَا حَاجَةَ لِمَا قِيلَ إنَّهُ من بَابِ التَّغْلِيبِ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ لِلزَّوْجِيَّةِ أَحَدُهُمَا وَالْآخَرُ يَنْفِيهَا 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ ادَّعَاهَا أَحَدُهُمَا ) أَيْ بِأَنْ ادَّعَى رَجُلٌ على امْرَأَةٍ أنها زَوْجَتُهُ وَأَنْكَرَتْ أو ادَّعَتْ امْرَأَةٌ على رَجُلٍ أَنَّهُ زَوْجُهَا وَأَنْكَرَ 
قَوْلُهُ ( ثَبَتَتْ بِبَيِّنَةٍ ) أَيْ لِمُدَّعِيهَا مِنْهُمَا كان الْمُدَّعِي لها الرَّجُلَ أو الْمَرْأَةَ وَقَوْلُهُ ثَبَتَتْ بِبَيِّنَةٍ أَيْ لَا بِتَقَارِّهِمَا بَعْدَ تَنَازُعِهِمَا فَلَا يُقَالُ إنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ لَا فَائِدَةَ فيه لِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ قَامَتْ عليه الْبَيِّنَةُ فإنه يَثْبُتُ بها 
وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ فَائِدَتَهُ نَفْيُ ثُبُوتِهِ بِغَيْرِهَا أو يُقَالُ فَائِدَتُهُ أَنْ يَتَرَتَّبَ عليه ما بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بِالسَّمَاعِ ) أَيْ وَلَوْ كانت شَهَادَتُهُمَا بِالسَّمَاعِ 
وَاعْلَمْ أَنَّ بَيِّنَةَ السَّمَاعِ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ مُفَصَّلَةً كَبَيِّنَةِ الْقَطْعِ بِأَنْ تَقُولَ سَمَّى لها كَذَا النَّقْدُ منه كَذَا وَالْمُؤَجَّلُ كَذَا وَعَقَدَ لها وَلِيُّهَا فُلَانٌ كما في عِبَارَةِ الْمُتَيْطِيِّ التي نَقَلَهَا ح فَلَا يَكْفِي الْإِجْمَالُ في وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا اه بْن 
وَرَدَّ الْمُصَنِّفُ بِلَوْ على ما قَالَهُ أبو عِمْرَانَ إنَّمَا تَجُوزُ شَهَادَةُ السَّمَاعِ إذَا اتَّفَقَا على الزَّوْجِيَّةِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُمَا إذَا تَنَازَعَا في أَصْلِ النِّكَاحِ فإنه يَثْبُتُ بِالْبَيِّنَةِ الْمُعَايِنَةِ لِلْعَقْدِ إذَا فُصِّلَتْ اتِّفَاقًا وَهَلْ يَثْبُتُ بِبَيِّنَةِ السَّمَاعِ أو لَا فقال أبو عِمْرَانَ لَا يَثْبُتُ وقال الْمُتَيْطِيُّ يَثْبُتُ بِبَيِّنَةِ السَّمَاعِ بِالدُّفِّ وَالدُّخَانِ وَعَلَى هذا مَشَى الْمُصَنِّفُ وَرَدَّ بِلَوْ على أبي عِمْرَانَ 
قَوْلُهُ ( أَيْ مع مُعَايَنَتِهِمَا ) الْأُولَى أَيْ مع مُعَايَنَةِ أَحَدِهِمَا إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ في الْكَلَامِ حَذْفَ مُضَافٍ وَمِنْ هذا يُعْلَمُ أَنَّ الْبَاءَ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَالْمُتَيْطِيِّ بِمَعْنَى مع وَالْوَاوَ بِمَعْنَى أو 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْبَيِّنَةَ إذَا سُمِعَتْ سَمَاعًا فَاشِيًا من الْعُدُولِ وَغَيْرِهِمْ بِالنِّكَاحِ وَعَايَنَتْ الدُّفَّ أو الدُّخَانَ وَأَدَّوْا الشَّهَادَةَ على وَجْهِ السَّمَاعِ من الْغَيْرِ فإنه يَكْفِي 
قَوْلُهُ ( وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُمَا من جُمْلَةِ مَسْمُوعِهِمْ ) أَيْ بِأَنْ يَقُولَا لم نَزَلْ نَسْمَعُ من الثِّقَاتِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ فُلَانًا تَزَوَّجَ فُلَانَةَ وَأَنَّهَا زُفَّتْ له أو عَمِلَ لها وَلِيمَةً 
قَوْلُهُ ( إذْ يَكْفِي السَّمَاعُ الْفَاشِي ) أَيْ بِالنِّكَاحِ وَقَوْلُهُ وَلَوْ بِغَيْرِ اعْتِبَارِهِمَا أَيْ وَلَوْ لم تُعَايِنْ الْبَيِّنَةُ وَاحِدًا مِنْهُمَا وَلَوْ لم يَحْصُلْ السَّمَاعُ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا 
قَوْلُهُ ( فَأَوْلَى مُعَايَنَتُهُمَا ) أَيْ بِأَنْ يَقُولَا نَشْهَدُ أَنَّ فُلَانَةَ زُفَّتْ لِفُلَانٍ أو نَشْهَدُ أَنَّهُ عَمِلَ لها الْوَلِيمَةَ وقد شَاهَدْنَا ذلك 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ يَحْتَمِلُ احْتِمَالَاتٍ ثَلَاثَةً وَكُلُّهَا صَحِيحَةٌ 
قَوْلُهُ ( ان فُلَانَةَ زُفَّتْ لِفُلَانٍ ) رَاجِعٌ لِلسَّمَاعِ بِالدُّفِّ وَقَوْلُهُ أو عَمِلَ لها الْوَلِيمَةَ رَاجِعٌ لِلسَّمَاعِ بِالدُّخَانِ 
قَوْلُهُ ( وَنَصٌّ على الْمُتَوَهَّمِ ) أَيْ لِأَنَّهُ إذَا ثَبَتَتْ الزَّوْجِيَّةُ بِشَهَادَتِهِمَا بِالسَّمَاعِ وَالدُّفِّ وَالدُّخَانِ فَتَثْبُتُ شَهَادَتُهُمَا بِمُعَايَنَتِهِمَا لَهُمَا بِالْأَوْلَى 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَلَا يَمِينَ على الْمُدَّعَى عليه الْمُنْكِرِ ) أَيْ وَلَوْ كَانَا طَارِئَيْنِ على الرَّاجِحِ وَقِيلَ يَلْزَمُهُ وهو قَوْلُ سَحْنُونٍ وَنَصَّ ابن رُشْدٍ في رَسْمِ النِّكَاحِ من سَمَاعِ أَصْبَغَ وَلَوْ لم تَكُنْ الْمَرْأَةُ تَحْتَ زَوْجٍ وَادَّعَى رَجُلٌ نِكَاحَهَا وَهُمَا طَارِئَانِ وَعَجَزَ عن إثْبَاتِ ذلك لَزِمَتْهَا الْيَمِينُ لِأَنَّهَا لو أَقَرَّتْ له بِمَا ادَّعَاهُ من النِّكَاحِ كَانَا زَوْجَيْنِ وَقِيلَ لَا يَمِينَ عليها لِأَنَّهَا لو نَكَلَتْ عن الْيَمِينِ لم يَلْزَمْهَا النِّكَاحُ اه 
وَعَزَا الثَّانِي ابن عَرَفَةَ لِمَعْرُوفِ الْمَذْهَبِ وَالْأَوَّلَ لِسَحْنُونٍ اُنْظُرْ بْن 
وَعَلَى ما قَالَهُ سَحْنُونٌ من الْيَمِينِ فَإِنْ لم يَحْلِفْ الْمُنْكِرُ سُجِنَ له فَإِنْ طَالَ دُيِّنَ 
وَاعْلَمْ أَنَّ ما قَالَهُ سَحْنُونٌ مَبْنِيٌّ على أَنَّ الطَّارِئَيْنِ يَثْبُتُ نِكَاحُهُمَا بِإِقْرَارِهِمَا بِالزَّوْجِيَّةِ مُطْلَقًا وَالْمَشْهُورُ تَقْيِيدُ ذلك بِمَا إذَا لم يَتَقَدَّمْ نِزَاعٌ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ أَقَامَ الْمُدَّعِي شَاهِدًا ) خِلَافًا لِقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ يَحْلِفُ الْمُنْكِرُ لِرَدِّ شَهَادَةِ ذلك الشَّاهِدِ 
قَوْلُهُ ( إذْ لو تَوَجَّهَتْ عليه ) أَيْ على الْمُدَّعَى عليه مع وُجُودِ شَاهِدِ لِلْمُدَّعِي 
قَوْلُهُ ( وَحَلَفَتْ الْمَرْأَةُ إلَخْ ) هذه مَسْأَلَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ لَا تَعَلُّقَ لها بِمَا قَبْلَهَا فَهِيَ مُسْتَأْنَفَةٌ فَإِنْ نَكَلَتْ حَلَّفْتُ من يُظَنُّ بِهِ الْعِلْمُ من الْوَرَثَةِ أنها غَيْرُ زَوْجَةٍ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا خُصُوصِيَّةَ لِلْمَرْأَةِ بِذَلِكَ بَلْ الزَّوْجُ لو أَقَامَ شَاهِدًا على نِكَاحِ مُبَتَّةٍ فإن ( ( ( فإنه ) ) ) لَا يَحْلِفُ معه وَيَرِثُهَا وَلَا صَدَاقَ لها فَلَوْ قال الْمُصَنِّفُ وَحَلَفَ معه وَوَرِثَ كان أَحْسَنَ لِشُمُولِهِ لِلصُّورَتَيْنِ وَإِنَّمَا لم يُؤَاخَذْ بِالصَّدَاقِ مع إقْرَارِهِ بَعْدَ مَوْتِهَا بِزَوْجِيَّتِهَا لِأَنَّ الصَّدَاقَ من أَحْكَامِ الزَّوْجِيَّةِ في حَالِ الْحَيَاةِ لِأَنَّهُ
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في مُقَابَلَةِ التَّمَتُّعِ ولم تَثْبُتْ الزَّوْجِيَّةُ حَالَ الْحَيَاةِ فَلَا صَدَاقَ 
قَوْلُهُ ( أَيْ مع شَاهِدِهَا ) أَيْ الشَّاهِدِ على عَقْدِ النِّكَاحِ لَا على إقْرَارِ الزَّوْجِ الْمَيِّتِ 
وَقَوْلُهُ حَلَفَتْ أَيْ يَمِينًا وَاحِدَةً مُكَمِّلَةً لِلنِّصَابِ وَلَا يَتَأَتَّى هُنَا يَمِينُ الِاسْتِظْهَارِ لِأَنَّهَا إنَّمَا تَكُونُ في الدَّعْوَى على الْمَيِّتِ إذَا كانت بِدَيْنٍ 
قَوْلُهُ ( وَوَرِثَتْ ) أَيْ على ما قال ابن الْقَاسِمِ لِأَنَّ دَعْوَى الزَّوْجِيَّةِ بَعْدَ الْمَوْتِ ليس الْمَقْصُودُ منها إلَّا الْمَالَ فَآلَتْ إلَى مَالٍ وَكُلُّ دَعْوَى بِمَالٍ تَثْبُتُ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ وقال أَشْهَبُ لَا تَرِثُ لِأَنَّهُ لَا صَدَاقَ لها لِأَنَّ الْمِيرَاثَ فَرْعُ الزَّوْجِيَّةِ وَهِيَ لَا تَثْبُتُ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ فَكَذَا فَرْعُهَا 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ كان ثَمَّ وَارِثٌ مُعَيَّنٌ ثَابِتُ النَّسَبِ على أَرْجَحِ الْقَوْلَيْنِ ) وَالْقَوْلُ الْآخَرُ يقول مَحَلُّ إرْثِهَا إنْ لم يَكُنْ وَارِثٌ ثَابِتُ النَّسَبِ وَإِلَّا فَلَا إرْثَ وَهَذَا الْقَيْدُ اعْتَبَرَهُ ح وَالشَّيْخُ سَالِمٌ وَالتَّوْضِيحُ وَأَقَرَّهُ النَّاصِرُ في حَاشِيَةِ التَّوْضِيحِ وقال بْن الْأَوْلَى حَمْلُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عليه وَاَلَّذِي نَقَلَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ عن بَعْضِهِمْ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بهذا الْقَيْدِ وَأَنَّهَا تَرِثُ على كَلَامِ ابْنِ الْقَاسِمِ مُطْلَقًا وَاعْتَمَدَ هذا رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عليه 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ من أَحْكَامِ الْحَيَاةِ ) أَيْ من لَوَازِمِ الزَّوْجِيَّةِ حَالَ الْحَيَاةِ 
وَلَا يُقَالُ الْإِرْثُ من لَوَازِمِ الزَّوْجِيَّةِ حَالَ الْحَيَاةِ وَهِيَ لم تَثْبُتْ قبل الْمَوْتِ فَمُقْتَضَاهَا أَنَّهُ لَا مِيرَاثَ 
لِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْإِرْثَ من لَوَازِمِ الزَّوْجِيَّةِ لِأَنَّهُ يَتَرَتَّبُ على غَيْرِهَا بِخِلَافِ الصَّدَاقِ فإنه لَا يَتَسَبَّبُ إلَّا عن الزَّوْجِيَّةِ 
قَوْلُهُ ( وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ لِحَقِّ اللَّهِ ) أَيْ وَالظَّاهِرُ حُرْمَتُهَا على آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ لِدَعْوَاهَا وَحُرْمَةُ فُرُوعِهَا وَأُصُولِهَا عليه إنْ كان الْمُدَّعِي الزَّوْجِيَّةَ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهَا كما في عبق 
وَاعْلَمْ أَنَّ صُورَةَ الْمُصَنِّفِ كما قال الشَّارِحُ أَنَّ الدَّعْوَى بَعْدَ الْمَوْتِ فَلَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا الزَّوْجِيَّةَ حَالَ الْحَيَاةِ وَأَقَامَ شَاهِدًا وَاحِدًا وَرَدَّ الْحَاكِمُ شَهَادَتَهُ لِاتِّحَادِهِ ثُمَّ مَاتَ الْمُدَّعَى عليه فَهَلْ يُعْمَلُ بِدَعْوَى الْمُدَّعِي أو لَا بُدَّ من تَجْدِيدِ الدَّعْوَى لِأَنَّهَا دَعْوَى نِكَاحٍ وَالدَّعْوَى التي بَعْدَ الْمَوْتِ دَعْوَى مَالٍ وَهَذَا هو الظَّاهِرُ كما أَنَّ الظَّاهِرَ قَبُولُ شَهَادَةِ الشَّاهِدِ الْأَوَّلِ الذي قد رَدَّ الْحَاكِمُ شَهَادَتَهُ أو لا لِانْفِرَادِهِ كما قال شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( أنها امْرَأَتُهُ تَزَوَّجَهَا ) أَيْ وَأَنْكَرَتْ الْمَرْأَةُ أَنْ يَكُونَ قد تَزَوَّجَهَا أَصْلًا 
قَوْلُهُ ( يَشْهَدُ له قَطْعًا ) أَيْ بِالْقَطْعِ لَا على السَّمَاعِ لِأَنَّ بَيِّنَةَ السَّمَاعِ لَا تَنْفَعُ فِيمَنْ تَحْتَ زَوْجٍ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يَأْتِ بِهِ إلَخْ ) أَيْ وَإِنْ أتى بِشَاهِدِهِ عَمِلَ بِالشَّهَادَةِ وَيُفْسَخُ نِكَاحُ الثَّانِي وَتُرَدُّ إلَى عِصْمَةِ الْمُدَّعِي وَلَا يقربها إلَّا بَعْدَ اسْتِبْرَائِهَا من الثَّانِي إنْ كان قد وَطِئَهَا 
قَوْلُهُ ( الزَّوْجَيْنِ ) أَيْ الزَّوْجَةِ وَزَوْجِهَا الْأَوَّلِ والمدعى ( ( ( المدعى ) ) ) عَلَيْهِمَا 
قَوْلُهُ ( لِشُمُولِهَا لِلصُّورَتَيْنِ ) أَيْ صُورَةِ ما إذَا كان الشَّاهِدُ الثَّانِي بَعِيدًا أو ادَّعَى أَنَّهُ قَرِيبٌ ولم يَأْتِ بِهِ 
وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ كما قال ح مَفْرُوضَةٌ فِيمَا إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا سَابِقًا وَدَخَلَ بها وَهِيَ تُنْكِرُ ذلك وأما ( ( ( أما ) ) ) لو ادَّعَى أَنَّهُ تَزَوَّجَ بها سَابِقًا ولم يَدْخُلْ بها فَقَدْ تَقَدَّمَ في ذَاتِ الْوَلِيَّيْنِ أَنَّ دُخُولَ الثَّانِي يُفِيتُهَا اه وَيَصِحُّ فَرْضُهَا كما قال الشَّيْخُ سَالِمٌ في ذَاتِ وَلِيٍّ وَاحِدٍ دُخُولُ الثَّانِي فيها لَا يُفِيتُهَا 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بِالسَّمَاعِ ) أَيْ لِأَنَّ الْفَرْضَ أنها خَالِيَةٌ من الْأَزْوَاجِ 
قَوْلُهُ ( أُمِرَتْ بِانْتِظَارِهِ ) قال في الشَّامِلِ وَهَلْ بحميل ( ( ( بجميل ) ) ) وَجْهٍ أن طَلَبَهُ أو تُحْبَسُ عِنْدَ امْرَأَةٍ وَبِهِ جَرَى عَمَلُ الْمُتَأَخِّرِينَ قَوْلَانِ اه بْن وَنَفَقَتُهَا في مُدَّةِ الِانْتِظَارِ لِمَنْ ثَبَتَتْ له فَالْمَسْأَلَةُ السَّابِقَةُ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لم يَأْتِ بها ) أَيْ وَإِنْ مَضَتْ مُدَّةُ الِانْتِظَارِ ولم يَأْتِ بها 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ لم تُسْمَعْ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا أَنْظَرَهُ الْحَاكِمُ لِيَأْتِيَ بِالْبَيِّنَةِ التي ادَّعَى قُرْبَهَا ثُمَّ لم يَأْتِ بها تَارَةً يُلْقِي السِّلَاحَ وَيَقُولُ عَجَزْت عن إثْبَاتِ الزَّوْجِيَّةِ وَتَارَةً يُنَازِعُ وَيَقُولُ لي بَيِّنَةٌ أُخْرَى وَهِيَ مَوْجُودَةٌ في الْمَحِلِّ الْفُلَانِيِّ وآتي بها فَإِنْ ادَّعَى أَنَّ
____________________
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له بَيِّنَةً وَعَجَّزَهُ الْقَاضِي ثُمَّ أتى بها لم تُقْبَلْ وَهَذَا هو الْمُشَارُ له بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ ثُمَّ لم تُسْمَعْ بَيِّنَتُهُ إنْ عَجَّزَهُ الْقَاضِي في حَالِ كَوْنِهِ مُدَّعِيًا حُجَّةً أَيْ بَيِّنَةً وَإِنْ لم يُعَجِّزْهُ وَأَتَى بها قُبِلَتْ والمعترض ( ( ( والمعترف ) ) ) بِالْعَجْزِ إذَا عَجَّزَهُ وَأَتَى بها فَقَوْلَانِ بِقَبُولِهَا وَعَدَمِهِ وَالرَّاجِحُ عَدَمُ الْقَبُولِ وَهَذَا هو الْمُشَارُ له بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَظَاهِرُهَا الْقَبُولُ إنْ أَقَرَّ على نَفْسِهِ بِالْعَجْزِ 
قَوْلُهُ ( لم تُسْمَعْ بَيِّنَتُهُ ) أَيْ التي أتى بها سَوَاءٌ أتى بها قبل أَنْ تَتَزَوَّجَ أو بَعْدَ تَزَوُّجِهَا 
قَوْلُهُ ( أَيْ طَلَاقِ الْمُدَّعِي نِكَاحَهَا ) أَشَارَ بهذا إلَى أَنَّ الضَّمِيرَ في طَلَاقِهَا عَائِدٌ على الْمُتَنَازَعِ فيها الْمَفْهُومَةِ من السِّيَاق لَا على الْخَامِسَةِ وَيُفْهَمُ من قَوْلِهِ إلَّا بَعْدَ طَلَاقِهَا أَنَّهُ ليس له تَزَوُّجُ خَامِسَةٍ بِرُجُوعِهِ عن دَعْوَاهُ وَتَكْذِيبِهِ نَفْسَهُ وَاسْتَظْهَرَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ عَدَمَ حَدِّهِ إذَا تَزَوَّجَ خَامِسَةً قبل طَلَاقِ وَاحِدَةٍ من الْأَرْبَعِ 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ إنْكَارُ الزَّوْجِ طَلَاقًا ) يَعْنِي إذَا ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ على رَجُلٍ أنها زَوْجَتُهُ فَكَذَّبَهَا فَأَقَامَتْ بَيِّنَةً بِمَا ادَّعَتْهُ ولم يَأْتِ الرَّجُلُ بِمَدْفَعٍ في تِلْكَ الْبَيِّنَةِ فَحَكَمَ عليه الْقَاضِي بِالزَّوْجِيَّةِ فإن إنْكَارَهُ لَا يَكُونُ طَلَاقًا وَيَثْبُتُ النِّكَاحُ وَذَلِكَ لِأَنَّ إنْكَارَهُ لِاعْتِقَادِهِ أنها لَيْسَتْ زَوْجَةً بَلْ أَجْنَبِيَّةً فَحَيْثُ أَثْبَتَتْهَا لَزِمَهُ الْبِنَاءُ وَالنَّفَقَةُ وَلَا يَلْزَمُهُ طَلَاقٌ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَنْوِيَ بِهِ ) أَيْ بِالْإِنْكَارِ الطَّلَاقَ وَالْحَالُ أنها قد أَثْبَتَتْ الزَّوْجِيَّةَ فإذا نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ وَالْحَالُ أنها أَثْبَتَتْ الزَّوْجِيَّةَ سَوَاءٌ كانت نِيَّتُهُ الطَّلَاقَ بِالْإِنْكَارِ قبل ثُبُوتِ الزَّوْجِيَّةِ أو بَعْدَهَا لَزِمَهُ الطَّلَاقُ عَمَلًا بِمَا ثَبَتَ في نَفْسِ الْأَمْرِ من وُقُوعِهِ حِينَئِذٍ على زَوْجَةٍ وَلِلُزُومِهِ بِكُلِّ كَلَامٍ بِنِيَّةٍ كما يَأْتِي وَأَمَّا إنْ لم تَثْبُتْ الزَّوْجِيَّةُ فَلَا يَكُونُ إنْكَارُهُ طَلَاقًا وَلَوْ قَصَدَهُ لِأَنَّهُ طَلَاقٌ في أَجْنَبِيَّةٍ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ إنْكَارَهُ إنَّمَا يَكُونُ طَلَاقًا إذَا نَوَى ذلك وَأَثْبَتَتْ الزَّوْجِيَّةَ عليه فإذا وُجِدَ الْأَمْرُ لَزِمَتْهُ طَلْقَةٌ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَكْثَرَ وَيَحْتَاجُ لِعَقْدٍ إذَا كان إنْكَارُهُ الذي نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ قبل الدُّخُولِ أو بَعْدَهُ وَكَانَتْ الْعِدَّةُ قد تَمَّتْ 
قَوْلُهُ ( أو صَدَّقَتْهُمَا ) أَيْ على سَبِيلِ الِاحْتِمَالِ إذْ لَا يَجْتَمِعُ عليها رَجُلَانِ 
قَوْلُهُ ( وَأَقَامَ كُلٌّ الْبَيِّنَةَ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لم يُعْلَمْ السَّابِقُ مِنْهُمَا 
قَوْلُهُ ( لِاحْتِمَالِ صِدْقِهِمَا ) أَيْ وَأَنَّهَا زَوْجَةٌ لِكُلٍّ مِنْهُمَا وَأَنَّهَا تَزَوَّجَتْ بهذا قبل الْآخَرِ وَبِالْعَكْسِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُنْظَرُ لِدُخُولِ أَحَدِهِمَا بها ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَكُونُ الدَّاخِلُ أَوْلَى بها وَلَا بُدَّ من الْفَسْخِ كَذَا قال عبد الْحَقِّ خِلَافًا لِابْنِ لُبَابَةَ وَابْنِ الْوَلِيدِ وَابْنِ غَالِبٍ حَيْثُ قالوا إنْ دخل بها أَحَدُهُمَا كانت له فَجَعَلُوهَا كَذَاتِ الْوَلِيَّيْنِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ هذه ذَاتُ وَلِيٍّ وَاحِدٍ ) أَيْ وَالدُّخُولُ لَا يَفُوتُ إلَّا في ذَاتِ الْوَلِيَّيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا إلَخْ ) أَيْ وَإِلَّا نُقِلَ أَنَّ هذه ذَاتُ وَلِيٍّ وَاحِدٍ فَلَا يَصِحُّ لِلُزُومِ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( إلَّا التَّارِيخَ إلَخْ ) فإذا أَرَّخَتَا مَعًا قضى لِأَقْدَمِ التَّارِيخَيْنِ لِأَنَّهُ الْأَسْبَقُ بِالْعَقْدِ عليها وَإِنْ أَرَّخَتْ إحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى فلم يُعْلَمْ السَّابِقُ مِنْهُمَا فَيُفْسَخُ النِّكَاحَانِ بِمَنْزِلَةِ ما لو تَرَكَتَا مَعًا التَّارِيخَ أو أَرَّخَتَا مَعًا في وَقْتٍ وَاحِدٍ 
قَوْلُهُ ( على الْأَرْجَحِ ) وهو ما في أبي الْحَسَنِ وَالتَّوْضِيحِ وقال اللَّقَانِيُّ لَا يُعْتَبَرُ هُنَا شَيْءٌ من الْمُرَجِّحَاتِ حتى التَّارِيخُ وَيَتَحَتَّمُ فَسْخُ النِّكَاحَيْنِ مُطْلَقًا 
قَوْلُهُ ( وفي التَّوْرِيثِ بِإِقْرَارِ الزَّوْجَيْنِ إلَخْ ) 
حَاصِلُهُ أَنَّ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ إذَا كَانَا بَلَدِيَّيْنِ أو أَحَدُهُمَا بَلَدِيًّا وَالْآخَرُ طَارِئًا إذَا أَقَرَّ بِأَنَّهُمَا زَوْجَانِ مُتَنَاكِحَانِ ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا فَهَلْ يَرِثُهُ الْآخَرُ أو لَا يَرِثُهُ في ذلك خِلَافٌ فقال ابن الْمَوَّازِ يَتَوَارَثَانِ لِمُؤَاخَذَةِ الْمُكَلَّفِ الرَّشِيدِ بِإِقْرَارِهِ بِالْمَالِ وقال غَيْرُهُ لَا يَتَوَارَثَانِ لِعِدَّةِ ثُبُوتِ الزَّوْجِيَّةِ لِأَنَّ الزَّوْجِيَّةَ لَا تَثْبُتُ بِتَقَارُرِ غَيْرِ الطَّارِئَيْنِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ طَالَ زَمَنُ للإقرار ( ( ( الإقرار ) ) ) وَمَحِلُّ الْخِلَافِ إذَا لم يَكُنْ هُنَاكَ وَارِثٌ ثَابِتُ النَّسَبِ حَائِزٌ لِجَمِيعِ الْمَالِ وَإِلَّا ثَبَتَ التَّوَارُثُ اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( بِإِقْرَارِ الزَّوْجَيْنِ مَعًا ) الْحَقُّ كما يُؤْخَذُ من بْن أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ الْإِقْرَارُ مُطْلَقًا
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مِنْهُمَا أو من أَحَدِهِمَا فإذا أَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِالزَّوْجِيَّةِ وَسَكَتَ الْآخَرُ ولم يُكَذِّبْهُ فَهَلْ ذلك السَّاكِتُ يَرِثُ الْمُقِرَّ لِمُؤَاخَذَةِ الْمُكَلَّفِ بِإِقْرَارِهِ أو لَا يَرِثُ لِثُبُوتِ الزَّوْجِيَّةِ خِلَافٌ فَلَوْ كَذَّبَهُ فَلَا يَرِثُهُ اتِّفَاقًا كما أَنَّ الْمُقِرُّ لَا يَرِثُ السَّاكِتَ اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُشْتَرَطُ الْإِقْرَارُ في الصِّحَّةِ ) أَيْ بَلْ لَا فَرْقَ بين الْإِقْرَارِ في الصِّحَّةِ أو الْمَرَضِ فَقَدْ قال في الْجَوَاهِرِ وَمَنْ اخْتَصَرَ فقال لي امْرَأَةٌ بِمَكَّةَ سَمَّاهَا ثُمَّ مَاتَ فَطَلَبَتْ مِيرَاثَهَا منه فَذَلِكَ لها وَلَوْ قالت زَوْجِي فُلَانٌ بِمَكَّةَ فَأَتَى بَعْدَ مَوْتِهَا وَرِثَهَا بِإِقْرَارِهِمَا بِذَلِكَ وَنَقَلَهُ في التَّوْضِيحِ وَخَالَفَ في ذلك عج وقال مَحَلُّ الْخِلَافِ في غَيْرِ الطَّارِئَيْنِ إذَا وَقَعَ الْإِقْرَارُ في الصِّحَّةِ وَإِلَّا فَلَا إرْثَ اتِّفَاقًا وَمَحِلُّ الْإِرْثِ في الطَّارِئَيْنِ بِالْإِقْرَارِ حَيْثُ كان في الصِّحَّةِ وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّ الْإِقْرَارَ في الْمَرَضِ كَإِنْشَائِهِ فيه وَإِنْشَاؤُهُ فيه وَلَوْ بين الطَّارِئَيْنِ مَانِعٌ من الْمِيرَاثِ اه كَلَامُهُ وَرَدَّهُ طفي لِمَا مَرَّ من النَّقْلِ عن الْجَوَاهِرِ 
قَوْلُهُ ( وفي الْإِقْرَارِ ) أَيْ وفي التَّوْرِيثِ بِسَبَبِ الْإِقْرَارِ بِوَارِثٍ إلَخْ أَيْ وَعَدَمِ التَّوْرِيثِ بِذَلِكَ خِلَافٌ مَبْنِيٌّ على الْخِلَافِ في أَنَّ بَيْتَ الْمَالِ حَائِزٌ أو وَارِثٌ وَمَحِلُّهُ في إرْثِ الْمُقِرِّ بِهِ لِلْمُقَرِّ بِهِ وَأَمَّا إرْثُ الْمُقِرِّ لِلْمُقَرِّ بِهِ فَلَا خِلَافَ في عَدَمِهِ 
قَوْلُهُ ( وَخَصَّهُ ) أَيْ الْخِلَافَ الْمُخْتَارُ أَيْ اللَّخْمِيُّ بِمَا إذَا لم يَطُلْ الْإِقْرَارُ أَيْ وَأَمَّا إذَا طَالَ فَالْإِرْثُ اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( وهو يَرِثُ قَطْعًا ) أَيْ اتِّفَاقًا وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كان هُنَاكَ وَارِثٌ ثَابِتُ النَّسَبِ حَائِزٌ أو لَا 
قَوْلُهُ ( كما يَأْتِي ) أَيْ على ما يَأْتِي في الِاسْتِلْحَاقِ وَظَاهِرُهُ أَنَّ التَّوَارُثَ بَيْنَهُمَا بِاتِّفَاقٍ هُنَا وَفِيهِ أَنَّ إقْرَارَ كُلٍّ مِنْهُمَا بِالْآخَرِ لَا يَمْنَعُ إدْرَاجَ كُلٍّ مِنْهُمَا في مَحَلِّ الْخِلَافِ كما كَتَبَ شَيْخُنَا وَمِنْ الْعَجَبِ أَنَّ الشَّارِحَ جَعَلَ مَحَلَّ الْخِلَافِ هُنَا إقْرَارَ أَحَدِهِمَا وفي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ إقْرَارَهُمَا مَعًا وَالْمَسْأَلَتَانِ من وَادٍ وَاحِدٍ فَالْحَقُّ الْإِطْلَاقُ في الْمَوْضِعَيْنِ وَيُقَيَّدُ مَحَلُّ الْخِلَافِ بِعَدَمِ التَّكْذِيبِ فَقَطْ كما قَرَّرَ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَلَكِنَّ الْحُكْمَ مُخْتَلِفٌ ) أَيْ لِمَا عَلِمْت من ثُبُوتِ الْمِيرَاثِ قَطْعًا في الْأَوْلَى عِنْدَ وُجُودِ الْوَارِثِ الثَّابِتِ النَّسَبِ الْحَائِزِ لِجَمِيعِ الْمَالِ وَمِنْ عَدَمِ الْمِيرَاثِ قَطْعًا في الثَّانِيَةِ عِنْدَ وُجُودِ الْوَارِثِ الْمَذْكُورِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ بِلَا خِلَافٍ ) أَيْ لِثُبُوتِ الزَّوْجِيَّةِ بَيْنَهُمَا بِإِقْرَارِهِمَا وَلَا فَرْقَ بين إقْرَارِهِمَا في الصِّحَّةِ أو الْمَرَضِ على الرَّاجِحِ كما مَرَّ 
وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ الطَّارِئَيْنِ أَيْ على بَلَدٍ سَوَاءٌ قَدِمَا مَعًا أو مُفْتَرِقَيْنِ فَإِنْ كان أَحَدُهُمَا طَارِئًا وَالْآخَرُ حَاضِرًا فَكَالْحَاضِرَيْنِ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( غَيْرِ الْبَالِغَيْنِ ) سَوَاءٌ كان الْأَبَوَانِ طَارِئَيْنِ أَمْ لَا وَالسُّكُوتُ ليس كَالْإِقْرَارِ وإذا أَقَرَّ أَحَدُهُمَا وَسَكَتَ الْآخَرُ فَلَا يُعَدُّ سُكُوتُهُ إقْرَارًا وَمَفْهُومُ غَيْرِ الْبَالِغَيْنِ أَنَّهُ لو كان الزَّوْجَانِ بَالِغَيْنِ وَلَوْ سَفِيهَيْنِ لم يُعْتَبَرْ إقْرَارُ أَبَوَيْهِمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا أو مَوْتِ أَحَدِهِمَا 
قَوْلُهُ ( بِنِكَاحِهِمَا ) أَيْ سَوَاءٌ أَقَرَّا في الصِّحَّةِ أو الْمَرَضِ خِلَافًا لِقَوْلِ عبق يُشْتَرَطُ إقْرَارُهُمَا في الصِّحَّةِ 
قَوْلُهُ ( كما لو كَانَا ) أَيْ الزَّوْجَانِ غَيْرُ الْبَالِغَيْنِ حَيَّيْنِ أَيْ ولو أَقَرَّ أَبَوَاهُمَا بِزَوْجِيَّتِهِمَا فَإِنَّهَا تَثْبُتُ 
قَوْلُهُ ( أَيْ الطارىء ) قَيَّدَ بِهِ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ في التَّوْضِيحِ اعْلَمْ أَنَّ ما ذَكَرَهُ ابن الْحَاجِبِ هُنَا من الْإِقْرَارِ إنَّمَا يُفِيدُ في الطَّارِئَيْنِ لِأَنَّ الزَّوْجِيَّةَ ثَبَتَتْ بِإِقْرَارِهِمَا وَأَمَّا في غَيْرِ الطَّارِئَيْنِ فَلَا لِأَنَّهُ قد تَقَدَّمَ أَنَّهُمَا لو تَصَادَقَا على الزَّوْجِيَّةِ لم يُقْبَلْ على الْأَظْهَرِ أَيْ لم تَثْبُتْ الزَّوْجِيَّةُ وفي الْإِرْثِ خِلَافٌ 
قَوْلُهُ ( فإنه إقْرَارٌ ) أَيْ يَثْبُتُ بِهِ النِّكَاحُ وَالْإِرْثُ في الطَّارِئَيْنِ وفي الْبَلَدَيْنِ يَثْبُتُ بِهِ الْإِرْثُ دُونَ النِّكَاحِ 
قَوْلُهُ ( لَا إنْ لم يُجَبْ ) أَيْ فَلَا يَتَرَتَّبُ على ذلك حُكْمُ الزَّوْجِيَّةِ
____________________
(2/332)




قَوْلُهُ ( بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ) أَيْ وَيَصِحُّ بِنَاؤُهُ لِلْفَاعِلِ أَيْضًا وَضَمِيرُهُ رَاجِعٌ للمسؤول ( ( ( للمسئول ) ) ) أَيْ لَا إنْ لم يُجِبْ المسؤول ( ( ( المسئول ) ) ) السَّائِلَ مِنْهُمَا فَهُوَ مُفِيدٌ لِمَا أَفَادَهُ الْأَوَّلُ 
قَوْلُهُ ( قبل الْبِنَاءِ ) أَيْ بَعْدَ اتِّفَاقِهِمَا على ثُبُوتِ الزَّوْجِيَّةِ وَالْحَالُ أَنَّهُ لم يَحْصُلْ مَوْتٌ وَلَا طَلَاقٌ بِدَلِيلِ ما يَأْتِي وَأَمَّا تَنَازُعُهُمَا في ذلك بَعْدَ الْبِنَاءِ فَسَيَأْتِي 
قَوْلُهُ ( في قَدْرِ الْمَهْرِ ) عَطْفٌ على الزَّوْجِيَّةِ كما أَشَارَ له الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( أو بِعَبْدٍ ) أَيْ أو قالت بِعَبْدٍ 
قَوْلُهُ ( إذا لجنس ( ( ( الجنس ) ) ) إلَخْ ) أَيْ وَإِنَّمَا صَحَّ التَّمْثِيلُ لِلِاخْتِلَافِ في الْجِنْسِ بهذا الْمِثَالِ مع أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا في النَّوْعِ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْجِنْسِ الْجِنْسَ لُغَةً وَالْجِنْسُ في اللُّغَةِ يَشْمَلُ النَّوْعَ 
قَوْلُهُ ( حَلَفَا ) أَيْ حَلَفَ كُلٌّ على ما ادَّعَاهُ وَقَوْلُهُ كما يَأْتِي أَيْ في قَوْلِهِ وَلَا كَلَامَ لِسَفِيهَةٍ 
قَوْلُهُ ( وَيَتَوَقَّفُ الْفَسْخُ على الْحُكْمِ ) أَيْ وَيَقَعُ الْفَسْخُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا إنْ نَكَلَا ) أَيْ وَكَذَا يُفْسَخُ إنْ نَكَلَا ويقضي لِلْحَالِفِ على النَّاكِلِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ نَكَلَ ) أَيْ من أَشْبَهَ وَحْدَهُ وَتَوَجَّهَتْ عليه الْيَمِينُ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا في الْجِنْسِ فَيُفْسَخُ مُطْلَقًا ) ما ذَكَرَهُ من الْفَسْخِ مُطْلَقًا في الْجِنْسِ هو الذي عِنْدَ اللَّخْمِيِّ وَابْنِ رُشْدٍ وَالْمُتَيْطِيِّ وَغَيْرِهِمْ اُنْظُرْ التَّوْضِيحَ اه بْن 
وَمُقَابِلُهُ أَنَّ الِاخْتِلَافَ في الْجِنْسِ كَالِاخْتِلَافِ في الْقَدْرِ وَالصِّفَةِ 
قَوْلُهُ ( فَيُفْسَخُ مُطْلَقًا ) أَيْ ما لم يَرْضَ أَحَدُهُمَا بِقَوْلِ الْآخَرِ وَإِلَّا فَلَا فَسْخَ 
وَحَاصِلُ فِقْهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُمَا إذَا تَنَازَعَا في جِنْسِ الصَّدَاقِ قبل الْبِنَاءِ فُسِخَ مُطْلَقًا حَلَفَا أو أَحَدُهُمَا أو نَكَلَا أَشْبَهَا أو أَحَدُهُمَا أو لم يُشْبِهَا وَإِنْ تَنَازَعَا فيه بَعْدَ الْبِنَاءِ رُدَّ الزَّوْجُ لِصَدَاقِ الْمِثْلِ ما لم يَزِدْ عن دَعْوَاهَا أو يَنْقُصْ عن دَعْوَاهُ وَإِنْ تَنَازَعَا في قَدْرِهِ أو صِفَتِهِ فَإِنْ كان قبل الْبِنَاءِ صُدِّقَ بِيَمِينِ من انْفَرَدَ بِالشَّبَهِ وَإِنْ أَشْبَهَا أو لم يُشْبِهَا حَلَفَا وَفُسِخَ النِّكَاحُ ما لم يَرْضَ أَحَدُهُمَا بِقَوْلِ الْآخَرِ وَإِنْ كان التَّنَازُعُ فِيهِمَا بَعْدَ الْبِنَاءِ صُدِّقَ الزَّوْجُ بِيَمِينٍ 
قَوْلُهُ ( أو لَا ) أَيْ أو لم يُشْبِهْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا 
قَوْلُهُ ( وَغَيْرُهُ ) بِالرَّفْعِ عَطْفٌ على الرُّجُوعِ أَفْرَدَ الضَّمِيرَ بِاعْتِبَارِ ما ذُكِرَ 
قَوْلُهُ ( أَيْ غَيْرُ ما ذُكِرَ ) مِثْلُ تَبْدِئَةِ الزَّوْجَةِ بِالْيَمِينِ وَوُقُوعِ الْفَسْخِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَكَوْنِ نُكُولِهِمَا كَحَلِفِهِمَا وَأَنَّهُ يُقْضَى لِلْحَالِفِ على النَّاكِلِ وَأَنَّ الْفَسْخَ إنَّمَا يَكُونُ إذَا حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ 
قَوْلُهُ ( لَا لِلْجِنْسِ ) أَيْ لِأَنَّهُ لَا يَرْجِعُ عِنْدَ التَّنَازُعِ فيه لِلْأَشْبَهِ هُنَا بِخِلَافِ الْبَيْعِ 
قَوْلُهُ ( يَعْنِي أَنَّهُ يَنْظُرُ ) أَيْ في حَالِ التَّنَازُعِ في الْقَدْرِ وَالصِّفَةِ 
( قَوْلُهُ وَأَنَّ الْفَسْخَ إنَّمَا يَكُونُ الخ ) تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ وَغَيْرِهِ 
قَوْلُهُ وقد شَمِلَ ذلك أَيْ قَوْلُهُ وأن فُسِخَ إنَّمَا يَكُونُ الخ وما بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنَّ ظَاهِرَ المصنف الخ ) لأن قوله ( وقد شمل ذلك ) أي قوله وأن فسخ إنما يكون الخ ما بعده 
قوله ( إلا أن ظاهر الْمُصَنِّفِ الخ ) لِأَنَّ قَوْلَهُ وَالرُّجُوعُ الْأَشْبَهُ كَالْبَيْعِ يقتضى أَنَّهُ لَا يُعْمَلُ بِالشَّبَهِ هُنَا قبل الْفَوَاتِ بَلْ بَعْدَهُ كَالْبَيْعِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُنَا يَرْجِعُ لِلشَّبَهِ قبل الْفَوَاتِ لَا بَعْدَهُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فإنه يَرْجِعُ فيه لِلشَّبَهِ بَعْدَ الْفَوَاتِ لَا قَبْلَهُ 
قَوْلُهُ ( قبل الْفَوَاتِ ) الْمُرَادُ بِهِ الْبِنَاءُ أو الطَّلَاقُ أو الْمَوْتُ لِأَنَّهُ كَفَوْتِ السامة ( ( ( السلعة ) ) ) في الْبَيْعِ 
( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) أَيْ كان التَّنَازُعُ
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في الْقَدْرِ أو الصِّفَةِ أو الْجِنْسِ 
قَوْلُهُ ( بَلْ يُعْمَلُ بِقَوْلِ من أَشْبَهَ ) إذَا كان التَّنَازُعُ في قَدْرِ الْمَهْرِ أو صِفَتِهِ قبل الْبِنَاءِ وَأَمَّا في الْبَيْعِ إذَا تَنَازَعَا قبل فَوَاتِ الْمَبِيعِ في قَدْرِ الثَّمَنِ أو صِفَتِهِ أو جِنْسِهِ فإنه لَا يَرْجِعُ لِلْأَشْبَهِ بَلْ يَحْلِفَانِ وَيُفْسَخُ 
قَوْلُهُ ( فِيهِمَا ) أَيْ في الْقَدْرِ وَالصِّفَةِ بَلْ الْقَوْلُ قَوْلُ من أَشْبَهَ بِيَمِينِهِ وَالنِّكَاحُ ثَابِتٌ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْآخَرُ وكان الْقَوْلُ قَوْلَهُ وَلَا فَسْخَ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ الْجِنْسِ ) أَيْ بِخِلَافِ الِاخْتِلَافِ في الْجِنْسِ قبل الْبِنَاءِ فَيُفْسَخُ مُطْلَقًا حَلَفَا أو نَكَلَا أو حَلَفَ أَحَدُهُمَا أَشْبَهَا أو أَحَدُهُمَا أو لم يُشْبِهْ وَاحِدٌ على الْأَرْجَحِ 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ مَوْتٍ ) أَيْ مَوْتِهَا أو مَوْتِهِ أو مَوْتِهِمَا 
قَوْلُهُ ( أَيْ الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ بِيَمِينٍ ) فَإِنْ نَكَلَ الزَّوْجُ عن الْيَمِينِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجَةِ مع يَمِينِهَا أو ورثنها ( ( ( ورثتها ) ) ) في الْمَوْتِ فَإِنْ نَكَلَتْ هِيَ أو ورثنها ( ( ( ورثتها ) ) ) فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ 
قَوْلُهُ ( إنْ أَشْبَهَ ) أَيْ سَوَاءٌ أَشْبَهَتْ الزَّوْجَةُ أَمْ لَا فَلَوْ انْفَرَدَتْ الزَّوْجَةُ بِالشَّبَهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا بِيَمِينِهَا فَإِنْ نَكَلَتْ كان الْقَوْلُ قَوْلَ الزَّوْجِ بيميننه ( ( ( بيمينه ) ) ) فَإِنْ نَكَلَ كان الْقَوْلُ قَوْلَهَا فَإِنْ لم يُشْبِهْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا حَلَفَا مَعًا وكان فيه صَدَاقُ الْمِثْلِ وَنُكُولُهُمَا كَحَلِفِهِمَا وَيُقْضَى لِلْحَالِفِ على النَّاكِلِ وَهَذَا التَّقْرِيرُ لِابْنِ غَازِيٍّ تَبَعًا لِلَّخْمِيِّ وَقَوْلُهُ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ إلَخْ طَرِيقَةٌ لِلْمُتَيْطِيِّ وَاقْتَصَرَ عليها الْمُصَنِّفُ في التَّوْضِيحِ وَهِيَ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ هُنَا لِأَنَّ قَوْلَهُ إلَّا بَعْدَ بِنَاءٍ اسْتِثْنَاءٌ من قَوْلِهِ وَالرُّجُوعُ لِلْأَشْبَهِ كَالْبَيْعِ أَيْ أَنَّ الرُّجُوعَ لِلْأَشْبَهِ مَعْمُولٌ بِهِ قبل الْبِنَاءِ لَا بَعْدَ الْبِنَاءِ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( إنَّ الْقَوْلَ لِلزَّوْجِ مُطْلَقًا ) أَيْ بِيَمِينٍ وَالْفَرْضُ أَنَّ التَّنَازُعَ في الْقَدْرِ وَالصِّفَةِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ في الطَّلَاقِ ورثتها ( ( ( وورثتها ) ) ) في الْمَوْتِ فَإِنْ نَكَلَتْ هِيَ أو وَرَثَتُهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ ادَّعَى الزَّوْجُ ) أَيْ بَعْدَ طَلَاقِهَا أو مَوْتِهَا وَقَوْلُهُ إنَّهُ نَكَحَهَا تَفْوِيضًا أَيْ أَنَّهُ لم يُسَمِّ لها شيئا من الصَّدَاقِ حين الْعَقْدِ فَلَا شَيْءَ لها أَيْ أو ادَّعَتْ وَرَثَتُهُ ذلك وَقَوْلُهُ وَادَّعَتْ هِيَ تَسْمِيَةً أَيْ إن نَكَحَهَا نِكَاحَ تَسْمِيَةٍ وَأَنَّهُ سَمَّى لها كَذَا وَكَذَا أَيْ أو ادَّعَتْ وَرَثَتُهَا ذلك 
قَوْلُهُ ( حَيْثُ كان إلَخْ ) أَيْ إذَا كَانَا من قَوْمٍ يَتَنَاكَحُونَ على التَّفْوِيضِ فَقَطْ أو هو الْغَالِبُ عِنْدَهُمْ أو عليه وَعَلَى التَّسْمِيَةِ سَوِيَّةٌ لِصِدْقِ الِاعْتِيَادِ بِذَلِكَ وَقَوْلُهُ فَالْقَوْلُ لها بِيَمِينٍ أَيْ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ في ثَلَاثِ حَالَاتٍ وَقَوْلُهُ في حَالَتَيْنِ لَكِنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ يُفِيدُ أَنَّهُ إذَا كانت التَّسْمِيَةُ غَالِبَةً عِنْدَهُمْ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ بِيَمِينٍ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عليه كَوْنُهُمَا مُعْتَادَيْهِ وهو ما في التَّوْضِيحِ عن اللَّخْمِيِّ وَحِينَئِذٍ فَالْمَرْأَةُ يُقْبَلُ قَوْلُهَا في حَالَةٍ وَاحِدَةٍ وَالرَّجُلُ في أَرْبَعَةٍ 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ حَلِفِهِمَا ) أَيْ وَنُكُولُهُمَا كَحَلِفِهِمَا ويقضي لِلْحَالِفِ على النَّاكِلِ 
قَوْلُهُ ( وَلِشُمُولِهِ المثلى ) أَيْ لِأَنَّ قَوْلَنَا فَوْقَ ما ادَّعَتْ مُحْتَمِلٌ لِفَوْقِ قِيمَتِهِ أو فَوْقِهِ نَفْسِهِ 
قَوْلُهُ ( ثَبَتَ النِّكَاحُ وَلَا فَسْخَ ) قال في التَّوْضِيحِ هذا هو الْمَعْرُوفُ من الْمَذْهَبِ وَرَوَاهُ ابن وَهْبٍ عن مَالِكٍ وقال في الْجَلَّابِ يُفْسَخُ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا اه بْن 
وَقَوْلُهُ ثَبَتَ النِّكَاحُ أَيْ ثُبُوتًا حِسِّيًّا إذَا كان التَّنَازُعُ بَعْدَ الْبِنَاءِ وَهِيَ حَيَّةٌ أو حُكْمِيًّا إنْ كان التَّنَازُعُ بَعْدَ الْمَوْتِ أَيْ أَنَّهُ تَثْبُتُ أَحْكَامُهُ من إرْثٍ أو غَيْرِهِ وَأَمَّا إذَا كان التَّنَازُعُ بَعْدَ الطَّلَاقِ فَلَا يَثْبُتُ
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النِّكَاحُ إذْ لَا تَعُودُ له بِمُجَرَّدِ رَدِّ مَهْرِ الْمِثْلِ وَحَلِفِ الزَّوْجُ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الشَّارِحِ رَاجِعٌ لِجَمِيعِ ما بَعُدَ إلَّا ما عَدَا الطَّلَاقَ 
قَوْلُهُ ( وَتَتَوَجَّهُ عليه ) أَيْ على الْوَلِيِّ وَمَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ عِنْدَ عَدَمِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ أَقَامَتْ بَيِّنَةً إلَخْ ) يَعْنِي أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا ادَّعَتْ على الرَّجُلِ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا مَرَّتَيْنِ بِأَلْفَيْنِ مَثَلًا في عَقْدَيْنِ وَادَّعَتْ أَنَّ الْعَقْدَ الثَّانِيَ بَعْدَ طَلَاقِهَا من النِّكَاحِ الْأَوَّلِ وَأَكْذَبَهَا الرَّجُلُ فإذا قامت ( ( ( أقامت ) ) ) الْمَرْأَةُ على ذلك بَيِّنَتَيْنِ تَشْهَدَانِ لها بِمَا ادَّعَتْهُ من الْعَقْدَيْنِ فإن الشَّرْعَ يُقَدِّرُ وُقُوعَ الطَّلَاقِ بين الْعَقْدَيْنِ أَيْ يَعْتَبِرَ ذلك وَيُلْزِمُ الرَّجُلَ أَنْ يَدْفَعَ لها الصَّدَاقَ الثَّانِي كُلَّهُ بِلَا إشْكَالٍ إنْ ثَبَتَ الْبِنَاءُ بها بَعْدَ الْعَقْدِ الثَّانِي وَإِلَّا لَزِمَهُ نِصْفُهُ إنْ طَلَّقَ الْآنَ وَأَمَّا الصَّدَاقُ الْأَوَّلُ فَقِيلَ يَلْزَمُهُ كُلُّهُ بِنَاءً على أَنَّ هذا الطَّلَاقَ الْوَاقِعَ بين الْعَقْدَيْنِ يُقَدَّرُ بَعْدَ الْبِنَاءِ وَعَلَى الزَّوْجِ إثْبَاتُ أَنَّهُ قَبْلَهُ لِأَجْلِ أَنْ يُسْقِطَ عنه النِّصْفَ وَقِيلَ يَلْزَمُهُ نِصْفٌ بِنَاءً على أَنَّ هذا الطَّلَاقَ يُقَدَّرُ قبل الْبِنَاءِ وَعَلَيْهَا إثْبَاتُ أَنَّهُ بَعْدَهُ لِأَجْلِ أَنْ يَتَكَمَّلَ لها ذلك الصَّدَاقُ وَهَذَا الْقَوْلُ هو الْمُعْتَمَدُ وهو ما مَشَى عليه الْمُصَنِّفُ 
قَوْلُهُ ( الصَّادِق بِالتَّعَدُّدِ ) أَيْ كما هو الْمَطْلُوبُ وَذَلِكَ لِأَنَّ وُقُوعَ الطَّلَاقِ بين الْعَقْدَيْنِ أَمْرٌ تَقْدِيرِيٌّ يُقَدِّرُهُ الشَّرْعُ وَلَوْ اتَّحَدَتْ الْبَيِّنَةُ فَلَا بُدَّ أَنْ تَشْهَدَ بِطَلَاقٍ فَلَا يكون ( ( ( يكن ) ) ) مُقَدَّرًا وَأَمَّا قَوْلُ الشَّارِحِ إذْ الصَّدَاقَانِ الْمُخْتَلِفَانِ أَيْ في الزَّمَنِ إلَخْ فَفِيهِ نَظَرٌ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( أَيْ نِصْفُ كُلٍّ مِنْهُمَا إلَخْ ) هذا إذَا طَلَّقَهَا الْآنَ أَمَّا إنْ لم يُطَلِّقْهَا فَلَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفٌ أَيْ لِأَنَّهَا الْآنَ في عِصْمَتِهِ وَالطَّلَاقُ يُقَدَّرُ أَنَّهُ قبل الْبِنَاءِ فَإِنْ أَثْبَتَتْ أَنَّ الطَّلَاقَ الذي بين الْعَقْدَيْنِ كان بين الْبِنَاءِ فَلَهَا صَدَاقَانِ هذا هو الْمُنَاسِبُ لِمَا يَأْتِي اه بْن 
قَوْلُهُ ( أَيْ الطَّلَاقُ ) أَيْ الْمُقَدَّرُ وُقُوعُهُ بعد ( ( ( بين ) ) ) الْعَقْدَيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَتَبْدَأُ بِالْيَمِينِ ) أَيْ لِأَنَّ هذا من قَبِيلِ التَّنَازُعِ في صِفَةِ الصَّدَاقِ 
قَوْلُهُ ( لِإِقْرَارِهِ بِحُرِّيَّتِهِ ) أَيْ وَإِنْ كان الْفَسْخُ قبل الْبِنَاءِ لَا شَيْءَ فيه لَكِنْ عُومِلَ بِإِقْرَارِهِ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلْحُرِّيَّةِ 
قَوْلُهُ ( وَوَلَاؤُهُ لها ) أَيْ لِأَنَّهُ أَقَرَّ على أَنَّهُ صَدَاقُهَا فَيَكْمُلُ الْعِتْقُ خُصُوصًا وقد قِيلَ أنها تَمْلِكُ بِالْعَقْدِ الْكُلَّ وَلَا يَرْجِعُ الزَّوْجُ عليها بِشَيْءٍ من قِيمَةِ الْأَبِ الذي خَرَجَ حُرًّا 
قَوْلُهُ ( كَحَلِفِهِمَا ) أَيْ في فَسْخِ النِّكَاحِ وَعِتْقِ الْأَبِ 
قَوْلُهُ ( وَلَكِنْ يَثْبُتُ النِّكَاحُ ) أَيْ في هذه فَقَطْ فَعِتْقُ الْأَبِ فَقَطْ في ثَلَاثِ صُوَرٍ وَالْوَلَاءُ لها فإن فَسْخَ النِّكَاحِ في هذه الثَّالِثَةِ لِأَمْرٍ اقْتَضَى الْفَسْخَ أو طَلَّقَ قبل الْبِنَاءِ رَجَعَ عليها بِنِصْفِ قِيمَةٍ في الطَّلَاقِ وَبِجَمِيعِ الْقِيمَةِ في الْفَسْخِ 
قَوْلُهُ ( إنَّمَا يَحْلِفُ أَحَدُهُمَا ) أَيْ هو الزَّوْجُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينٍ فإذا حَلَفَ عَتَقَ الْأَبُ وَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ هِيَ وَعَتَقَا مَعًا فَإِنْ نَكَلَتْ عَتَقَ الْأَبُ فَقَطْ وَلَا رُجُوعَ لِأَحَدِهِمَا على الْآخَرِ بِشَيْءٍ وَيَثْبُتُ النِّكَاحُ على كل حَالٍ 
وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَبَ إذَا مَاتَ بَعْدَ عِتْقِهِ لِإِقْرَارِ الزَّوْجِ وَتَرَكَ مَالًا فإن الزَّوْجَ يَأْخُذُ منه قِيمَتَهُ نَظَرًا لِإِقْرَارِ الزَّوْجَةِ بِأَنَّهُ مِلْكُهُ وَالْبَاقِي لِلزَّوْجَةِ نِصْفُهُ بِالْإِرْثِ وَنِصْفُهُ بِالْوَلَاءِ لَا كُلُّهُ بِالْوَلَاءِ كما قِيلَ اُنْظُرْ عبق 
قَوْلُهُ ( في قَبْضِ ما حَلَّ ) أَيْ وَأَمَّا إذَا تَنَازَعَا في قَبْضِ الْمُؤَجَّلِ الذي لم يَحِلَّ فقال ابن فَرْحُونٍ الْقَوْلُ قَوْلُهَا سَوَاءٌ وَقَعَ التَّنَازُعُ فيه قبل الْبِنَاءِ أو بَعْدَهُ اه بْن 
قَوْلُهُ ( فَقَبْلَ الْبِنَاءِ الْقَوْلُ قَوْلُهَا ) أَيْ أنها لم تَقْبِضْهُ بِيَمِينٍ منها إنْ كانت رَشِيدَةً وَإِلَّا فَوَلِيُّهَا هو الذي يَحْلِفُ فَإِنْ نَكَلَ وَلِيُّهَا غَرِمَ لها لِإِضَاعَتِهِ بِنُكُولِهِ ما حَلَّ من الصَّدَاقِ 
قَوْلُهُ ( قَيَّدَ قَوْلَهُ ) أَيْ قَيَّدَ قَبُولَ قَوْلِهِ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ لَا يَتَأَخَّرَ ) أَيْ قَبْضُ الصَّدَاقِ في الْعُرْفِ 
قَوْلُهُ ( بِتَقْدِيمِهِ ) أَيْ على الْبِنَاءِ 
قَوْلُهُ ( لَكِنْ بِيَمِينٍ )
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أَيْ لِأَنَّ الْعُرْفَ كَشَاهِدٍ وَاحِدٍ لها 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَالْقَوْلُ لها ) أَيْ بِيَمِينٍ وَهَذَا هو الْمُعْتَمَدُ وقال سَحْنُونٌ الْقَوْلُ قَوْلُهُ 
قَوْلُهُ ( أَنَّهُ دَفَعَ قَبْلَهُ ) أَيْ لِأَنَّ الْبِنَاءَ مُقَوٍّ لِدَعْوَاهُ الْقَبْضَ حَيْثُ حَصَلَ بَعْدَ الْقَبْضِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ ادَّعَى بَعْدَ الْبِنَاءِ أَنَّهُ دَفَعَهُ لها بَعْدَهُ فَالْقَوْلُ لها ) أَيْ بِيَمِينٍ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِدَيْنٍ في ذِمَّتِهِ وَأَقَرَّ بِأَنَّ الْبِنَاءَ غَيْرُ مُقَوٍّ له حَيْثُ حَصَلَ قبل الْقَبْضِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ تَنَازَعَ الزَّوْجَانِ إلَخْ ) اعْلَمْ أَنَّ مِثْلَ الزَّوْجَيْنِ القريبين ( ( ( القريبان ) ) ) كَرَجُلٍ سَاكِنٍ مع محرمه أو مع امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ وَتَنَازَعَ مَعَهَا في مَتَاعِ الْبَيْتِ وَلَا بَيِّنَةَ لَهُمَا في جَمِيعِ الصُّوَرِ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( قبل الْبِنَاءِ إلَخْ ) وَسَوَاءٌ كان تَنَازُعُهُمَا حَالَ كَوْنِهَا في عِصْمَتِهِ قبل الطَّلَاقِ أو بَعْدَهُ كَانَا حُرَّيْنِ أو رَقِيقَيْنِ أو مُخْتَلِفَيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ كان في حَوْزِهِ الْخَاصِّ بِهِ وَادَّعَاهُ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا أو كانت مَعْرُوفَةً بِالْفَقْرِ وَادَّعَتْ ما تَزِيدُ قِيمَتُهُ على ما قَبَضَ من صَدَاقِهَا فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِيمَا زَادَتْ قِيمَتُهُ على الْمَقْبُوضِ من صَدَاقِهَا فَقَوْلُ الشَّارِحِ فِيمَا زَادَ على صَدَاقِهَا أَيْ فِيمَا زَادَ على الْمَقْبُوضِ منه 
قَوْلُهُ ( بَلْ لِلرِّجَالِ فَقَطْ ) أَيْ كَالسِّلَاحِ وَآلَةِ الْفِلَاحَةِ وَآلَةِ الْحَرْثِ التي شَأْنُ الرِّجَالِ تَعَاطِيهَا 
قَوْلُهُ ( كَالطَّشْتِ وَسَائِرِ الْأَوَانِي ) أَيْ والْأَلْحِفَةِ وَالطَّرَارِيحِ وَخَوَاتِمِ الْمُذَهَّبِ بِالنِّسْبَةِ لِلْبِلَادِ التي يَلْبَسُهَا فيها الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ في حَوْزِهَا الْأَخَصِّ ) أَيْ وَكَذَلِكَ إذَا كان لَا يُشْبِهُ أَنْ يَمْلِكَهُ لِفَقْرِهِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَيَكُونُ لِلْمَرْأَةِ 
قَوْلُهُ ( وَلَهَا الْغَزْلُ ) أَيْ بِيَمِينِهَا 
وَقَوْلُهُ إذَا تَنَازَعَا فيه أَيْ قبل الطَّلَاقِ أو بَعْدَهُ وَالْحَالُ أَنَّهُ في الْبَيْتِ وَلَا بَيِّنَةَ لِأَحَدِهِمَا بِهِ وَإِنَّمَا قضى لها بِهِ لِأَنَّهُ من فِعْلِ النِّسَاءِ غَالِبًا وَهَذَا ما لم يَكُنْ من الْحَاكَّةِ وَأَشْبَهَ غَزْلُهُ غَزْلَهَا وَإِلَّا كان له خَاصَّةً لِأَنَّهُ مُشْتَرَكٌ 
قَوْلُهُ ( وَدَفَعَ لها أُجْرَةَ نَسْجِهَا ) الذي نَقَلَهُ الْمَوَّاقُ عن مَالِكٍ أَنَّ الْمَرْأَةَ تُكَلَّفُ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّ الْغَزْلَ لها فَإِنْ أَقَامَتْهَا اخْتَصَّتْ بِالشُّقَّةِ وَإِلَّا كَانَا شَرِيكَيْنِ 
وقال ابن الْقَاسِمِ الثَّوْبُ لِلْمَرْأَةِ وَعَلَى الرَّجُلِ إثْبَاتُ أَنَّ الْغَزْلَ أو الْكَتَّانَ له فَإِنْ أَقَامَ بِذَلِكَ بَيِّنَةً كَانَا شَرِيكَيْنِ وَاعْتُرِضَ على الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَإِنْ نَسَجَتْ إلَخْ مُخَالِفٌ لِقَوْلِهِ قَبْلُ وَلَهَا الْغَزْلُ لِأَنَّهُ فِيمَا مرا ( ( ( مر ) ) ) دعت ( ( ( ادعت ) ) ) أَنَّ الْغَزْلَ الذي في الْبَيْتِ لها فَقُبِلَ قَوْلُهَا وَهُنَا ادَّعَتْ ذلك فلم يُقْبَلْ قَوْلُهَا 
وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ بِحَمْلِ الْأَوَّلِ على من صَنْعَتُهَا الْغَزْلُ وما هُنَا على أَنَّهُ غَيْرُ صَنْعَتِهَا أو أَنَّهُ صَنْعَتُهَا وَصَنْعَةُ الرَّجُلِ 
وَأَجَابَ بَهْرَامُ بِأَنَّ ما مَرَّ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وقال هُنَا إنَّ الشُّقَّةَ لِلْمَرْأَةِ وَيُكَلَّفُ الرَّجُلُ ببينة ( ( ( بينة ) ) ) أَنَّ الْغَزْلَ له فَإِنْ أَقَامَهَا كَانَا شَرِيكَيْنِ كما مَرَّ وما هُنَا قَوْلُ مَالِكٍ وقال فِيمَا تَقَدَّمَ الْقَوْلُ لِلزَّوْجِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَقَامَ إلَخْ ) 
حَاصِلُهُ أَنَّهُمَا إذَا تَنَازَعَا فِيمَا هو مُعْتَادٌ لِلنِّسَاءِ وَادَّعَاهُ كُلٌّ مِنْهُمَا لِنَفْسِهِ وَأَقَامَ الرَّجُلُ بَيِّنَةً تَشْهَدُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ حَلَفَ وقضى له بِهِ وَحَلِفُهُ مُقَيَّدٌ بِقَيْدَيْنِ أَنْ تَشْهَدَ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ من غَيْرِهَا وَإِلَّا قضى له بِهِ بِمُجَرَّدِ شَهَادَةِ الْبَيِّنَةِ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ منها من غَيْرِ يَمِينٍ وَأَنْ تَشْهَدَ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ فَقَطْ فَلَوْ شَهِدَتْ أَنَّهُ وَرِثَهُ أو وُهِبَ له أو اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ قضى له بِهِ من غَيْرِ يَمِينٍ 
قَوْلُهُ ( فَهُوَ له بِلَا يَمِينٍ ) أَيْ كما أَنَّهُ لو شَهِدَتْ له الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ من غَيْرِهَا لِنَفْسِهِ فَلَا يَمِينَ 
قَوْلُهُ ( وفي حَلِفِهَا تَأْوِيلَانِ ) أَيْ وَوَرَثَةُ كُلٍّ من الزَّوْجَيْنِ بِمَنْزِلَتِهِ في الْحَلِفِ لَكِنْ يَحْلِفُونَ على نَفْيِ الْعِلْمِ لَا على الْبَتِّ 
قَوْلُهُ ( الْوَلِيمَةُ ) مَأْخُوذَةٌ من الْوَلْمِ وهو الِاجْتِمَاعُ لِاجْتِمَاعِ الزَّوْجَيْنِ عِنْدَ فِعْلِهَا أَيْ في الزَّوْجِيَّةِ وَإِنْ لم يَجْتَمِعَا بِالْفِعْلِ أو الْمُرَادُ لِاجْتِمَاعِهِمَا بِالْفِعْلِ لِأَنَّ الْأَوْلَى أَنْ تَكُونَ الْوَلِيمَةُ بَعْدَ الدُّخُولِ أو لِاجْتِمَاعِ الناس لها 
وَلَا يُقَالُ إنَّ تِلْكَ الْعِلَّةَ مَوْجُودَةٌ في غَيْرِهَا لِأَنَّ عِلَّةَ
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التَّسْمِيَةِ لَا تقتضى التَّسْمِيَةَ 
قَوْلُهُ ( طَعَامُ الْعُرْسِ خَاصَّةً ) أَيْ وَلَا تَقَعُ على غَيْرِهِ إلَّا بِقَيْدٍ كَأَنْ يُقَالَ وَلِيمَةُ الْخِتَانِ وَاعْلَمْ أَنَّ طَعَامَ الْخِتَانِ يُقَالُ له اعذار وَطَعَامُ الْقَادِمِ من سَفَرٍ يُقَالُ له نَقِيعَةٌ وَطَعَامُ النِّفَاسِ يُقَالُ له خُرْسٌ بِضَمِّ الْخَاءِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَالطَّعَامُ الذي يُعْمَلُ لِلْجِيرَانِ وَالْأَصْحَابِ لِأَجْلِ الْمَوَدَّةِ يُقَالُ له مَأْدُبَةُ بِضَمِّ الدَّالِ وَفَتْحِهَا وَطَعَامُ بِنَاءِ الدُّورِ يُقَالُ له وَكِيرَةٌ وَالطَّعَامُ الذي يُصْنَعُ في سَابِعِ الْوِلَادَةِ يُقَالُ له عَقِيقَةٌ وَالطَّعَامُ الذي يُصْنَعُ عِنْدَ حِفْظِ الْقُرْآنِ يُقَالُ له حَذَاقَةٌ وَوُجُوبُ إجَابَةِ الدَّعْوَةِ وَالْحُضُورِ إنَّمَا هو لِوَلِيمَةِ الْعُرْسِ وَأَمَّا ما عَدَاهَا فَحُضُورُهُ مَكْرُوهٌ إلَّا الْعَقِيقَةَ فَمَنْدُوبٌ كَذَا في الشَّامِلِ وَاَلَّذِي لِابْنِ رُشْدٍ في الْمُقَدِّمَاتِ أَنَّ حُضُورَ كُلِّهَا مُبَاحٌ إلَّا وَلِيمَةَ الْعُرْسِ فَحُضُورُهَا وَاجِبٌ وَإِلَّا الْعَقِيقَةَ فَمَنْدُوبٌ وَالْمَأْدُبَةُ إذَا فُعِلَتْ لِإِينَاسِ الْجَارِ وَمَوَدَّتِهِ فَمَنْدُوبٌ أَيْضًا وَأَمَّا إذَا فُعِلَتْ لِلْفَخَارِ وَالْمَحْمَدَةِ فَحُضُورُهَا مَكْرُوهٌ 
قَوْلُهُ ( مَنْدُوبَةٌ ) وَقِيلَ إنَّهَا وَاجِبَةٌ يقضى بها على الزَّوْجِ وهو ما صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ سَابِقًا وقد تَقَدَّمَ أَنَّهُ ضَعِيفٌ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يُقْضَى بها ) أَيْ لِلزَّوْجَةِ على الزَّوْجِ 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ البناء ( ( ( بناء ) ) ) ) ظَرْفٌ لِمُقَدَّرٍ أَيْ وَوَقْتُهَا بَعْدَ الْبِنَاءِ كما عَبَّرَ بِهِ ابن الْحَاجِبِ وما ذَكَرَهُ من كَوْنِهَا بَعْدَ الْبِنَاءِ هو الْمَشْهُورُ وهو قَوْلُ مَالِكٍ أَرَى أَنْ يُولِمَ بَعْدَ الْبِنَاءِ وَقِيلَ قبل الْبِنَاءِ أَفْضَلُ وَكَلَامُ مَالِكٍ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَالَهُ لِمَنْ فَاتَتْهُ قبل الْبِنَاءِ لِأَنَّ الْوَلِيمَةَ لِإِشْهَارِ النِّكَاحِ وَإِشْهَارُهُ قبل الْبِنَاءِ أَفْضَلُ اُنْظُرْ الْمَوَّاقَ عِنْدَ قَوْلِهِ وَصُحِّحَ الْقَضَاءُ بِالْوَلِيمَةِ اه بْن 
قال الْبَدْرُ الذي يَظْهَرُ من كَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ أَنَّ غَايَتَهَا لِلسَّابِعِ بَعْدَ الْبِنَاءِ فَمَنْ أَخَّرَ لِلسَّابِعِ كانت الْإِجَابَةُ مَنْدُوبَةً لَا وَاجِبَةً 
قَوْلُهُ ( لم تَكُنْ وَلِيمَةً شَرْعًا ) أَيْ لِكَوْنِهَا وَقَعَتْ قبل وَقْتِهَا 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ فُعِلَتْ قَبْلُ أَجْزَأَتْ ) أَيْ لِأَنَّ غَايَةَ ما فيه أنها فُعِلَتْ في غَيْرِ وَقْتِهَا الْمُسْتَحَبِّ وَعَلَى هذا فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ ووقها ( ( ( ووقتها ) ) ) بَعْدَ الْبِنَاءِ الْمُرَادُ وَقْتُهَا الذي يُسْتَحَبُّ فِعْلُهَا فيه لَا الذي يَتَحَتَّمُ فِعْلُهَا فيه اه 
وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ اسْتِحْبَابُ الْوَلِيمَةِ وَلَوْ مَاتَتْ الْمَرْأَةُ أو طَلُقَتْ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَدْعُوُّ ثَانِيًا إلَخْ ) وإذا كُرِّرَتْ كَذَلِكَ وَدُعِيَ إنْسَانٌ في أَوَّلِ يَوْمٍ وَأَجَابَ ثم دُعِيَ ثَانِي يَوْمٍ فَلَا تَجِبُ عليه الْإِجَابَةُ بِخِلَافِ ما إذَا دعى غَيْرُهُ وما في بَعْضِ التَّقَارِيرِ من أَنَّ الْوَاقِعَةَ بَعْدَ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ فَهِيَ غَيْرُ وَلِيمَةٍ قَطْعًا لَا يَسْلَمُ اه تَقْرِيرُ شَيْخِنَا عَدَوِيٍّ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بِكِتَابٍ ) أَيْ هذا إذَا كانت الدَّعْوَةُ مُبَاشِرَةً بِأَنْ قال صَاحِبُ الْعُرْسِ تَأْتِي عِنْدَنَا وَقْتَ كَذَا بَلْ وَلَوْ كانت بِكِتَابٍ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُمْ مُعَيَّنُونَ حُكْمًا ) الْأَوْلَى لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مُعَيَّنٌ ضِمْنًا 
قوله ( إلَّا أَنْ يَقُولَ أنا صَائِمٌ ) حَاصِلُهُ أَنَّ مَحَلَّ وُجُوبِ الْإِجَابَةِ على الصَّائِمِ ما لم يُبَيِّنْ الصَّائِمُ له وَقْتَ الدَّعْوَةِ أَنَّهُ صَائِمٌ بِالْفِعْلِ وكان وَقْتُ الِاجْتِمَاعِ وَالِانْصِرَافِ قبل الْغُرُوبِ وَإِلَّا فَلَا تَجِبُ إجَابَتُهُ 
قَوْلُهُ ( لِأَمْرٍ دِينِيٍّ ) يُفْهَمُ من التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لو حَضَرَ من يَتَأَذَّى من رُؤْيَتِهِ أو من مُخَاطَبَتِهِ لِأَجْلِ حَظِّ نَفْسٍ لَا لِضَرَرٍ يَحْصُلُ له منه فإنه لَا يُبَاحُ له التَّخَلُّفُ لِذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( يَجْلِسُ هو أو غَيْرُهُ عليه بِحَضْرَتِهِ ) أَيْ سَوَاءٌ كان الْجُلُوسُ فَوْقَهُ مُبَاشَرَةً أو كان الْجُلُوسُ فَوْقَهُ من فَوْقِ حَائِلٍ كان الْحَائِلُ كَثِيفًا أو خَفِيفًا كَذَا في خش وعبق 
قال بْن وَانْظُرْ هذا مع ما ذَكَرَهُ الْبُرْزُلِيُّ فَقَدْ ذَكَرَ أَنَّ مِمَّا حَكَى له شَيْخُهُ الْبَطْرَنِيُّ أَنَّ سَيِّدِي محمد ( ( ( محمدا ) ) ) الْبَرْجَانِيَّ كان يَجْلِسُ على فُرُشِ الْحَرِيرِ إذَا جُعِلَ عليها حَائِلٌ وَأَجْرَاهَا الْبُرْزُلِيُّ على مَسْأَلَةِ المغشى وَعَلَى مَسْأَلَةِ ما إذَا فُرِشَ على النَّجِسِ ثَوْبٌ طَاهِرٌ وَصَلَّى عليه نَقَلَهُ عنه الشَّيْخُ أبو زَيْدٍ الْفَاسِيُّ 
قَوْلُهُ ( من غَوَانٍ ) جَمْعُ غَانِيَةٍ بِمَعْنَى مُغَنِّيَةٍ أَيْ إذَا كان غِنَاؤُهَا يُثِيرُ شَهْوَةً أو كان بِكَلَامٍ قَبِيحٍ أو كان بِآلَةٍ
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لِأَنَّ سَمَاعَ الْغِنَاءِ إنَّمَا يَحْرُمُ إذَا وُجِدَ واحدا ( ( ( واحد ) ) ) من هذه الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ وَإِلَّا كان مَكْرُوهًا فَقَطْ إنْ كان من النِّسَاءِ لَا من الرِّجَالِ 
قَوْلُهُ ( من نَحْوِ قِشْرِ بِطِّيخٍ ) لِأَنَّهُ إذَا نَشَفَ تَقَطَّعَ وفي عبق نَقْلًا عن ح أَنَّهُ يُسْتَثْنَى من الْمُحَرَّمِ تَصْوِيرُ لُعْبَةٍ على هَيْئَةِ بِنْتٍ صَغِيرَةٍ لِتَلْعَبَ بها الْبَنَاتُ الصِّغَارُ فإنه جَائِزٌ وَيَجُوزُ بَيْعُهُنَّ وَشِرَاؤُهُنَّ لِتَدْرِيبِ البناة ( ( ( البنات ) ) ) على تَرْبِيَةِ الْأَوْلَادِ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ نَاقِصِ عُضْوٍ ) مِثْلُهُ ما إذَا كان مَخْرُوقَ الْبَطْنِ كما قال شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
قَوْلُهُ ( فَتَسْقُطُ الْإِجَابَةُ مع ما ذُكِرَ ) أَيْ من حُضُورِ من يَتَأَذَّى بِهِ وَوُجُودِ مُنْكَرٍ في الْمَجْلِسِ وَصُوَرِ حَيَوَانٍ كَامِلَةٍ ذَاتِ ظِلٍّ 
قَوْلُهُ ( في ذِي هَيْئَةٍ ) أَيْ معه فَفِي بِمَعْنَى مع أو الْمَعْنَى وَلَوْ كان اللَّعِبُ الْمُبَاحُ وَاقِعًا في حَضْرَةِ ذِي هَيْئَةٍ 
قَوْلُهُ ( على الْأَصَحِّ ) أَيْ لِقَوْلِ الْقَاضِي أبي بَكْرٍ الْحَقُّ الْجَوَازُ وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ رِوَايَةُ ابْنِ وَهْبٍ لَا يَنْبَغِي لِذِي هَيْئَةٍ أَنْ يَحْضُرَ مَوْضِعًا فيه لَهْوٌ وَإِنَّمَا كان الْأَوَّلُ أَصَحَّ لِأَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم حَضَرَ ضَرْبَ الدُّفِّ وَلَا يَصِحُّ أَنَّ ذَا الْهَيْئَةِ أَعْلَمُ وَأَهْيَبُ من النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم 
قَوْلُهُ ( كَمَشْيٍ على حَبْلٍ إلَخْ ) إنَّمَا مُنِعَ ذلك وَنَحْوُهُ كَالنَّطِّ من الطَّارَّة وَاللَّعِبِ بِالسَّيْفِ لِلْخَطَرِ وَالْغَرَرِ في السَّلَامَةِ لَكِنْ جَرَتْ الْعَادَةُ الْآنَ بِالسَّلَامَةِ 
وفي بْن عن ابْنِ رُشْدٍ أَنَّ الْمَشْهُورَ أَنَّ عَمَلَ ذلك وَحُضُورَهُ جَائِزٌ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وهو قَوْلُ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِذِي الْهَيْئَةِ أَنْ يَحْضُرَ اللَّعِبَ 
قَوْلُهُ ( وَكَثْرَةُ زِحَامٍ ) عَطْفٌ على فَاعِلِ يَحْضُرُ مُضَمَّنًا مَعْنَى يُوجَدُ أَيْ إنْ لم يُوجَدْ من يَتَأَذَّى بِهِ وَكَثْرَةُ زِحَامٍ أو مَعْمُولٌ لِمُقَدَّرٍ عَطْفٌ على يَحْضُرُ أَيْ ولم يَكُنْ كَثْرَةُ زِحَامٍ على طَرِيقَةِ عَلَفْتُهَا تِبْنًا وَمَاءً بَارِدًا 
وَإِلَى الثَّانِي أَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ ولم يَكُنْ هُنَاكَ كَثْرَةُ زِحَامٍ 
قَوْلُهُ ( وإغلاق بَابٍ دُونَهُ ) أَيْ عِنْدَهُ أَيْ عِنْدَ حُضُورِهِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ عَلِمَ ذلك ) أَيْ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ الْبَابَ يُغْلَقُ عِنْدَ حُضُورِهِ وَلَوْ لِمُشَاوَرَةٍ جَازَ التَّخَلُّفُ لِمَا في ذلك من الْحِطَّةِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ إبَاحَةُ التَّخَلُّفِ لِمَنْ يَلْحَقُهُ حِطَّةٌ بِارْتِفَاعٍ آخَرَ عليه من غَيْرِ مُوجِبٍ كما قَرَّرَهُ شَيْخُنَا 
تَنْبِيهٌ وَمِنْ جُمْلَةِ ما يُسْقِطُ الْإِجَابَةَ عِلْمُهُ بِفَوَاتِ الْجُمُعَةِ إذَا ذَهَبَ وَكَوْنُ الطَّرِيقِ أو الْبَيْتِ فيه نِسَاءٌ وَاقِفَاتٌ يَتَفَرَّجْنَ على الدَّاخِلِ وَكَوْنُ الدَّاعِي جَمِيلًا أو عِنْدَهُ جَمِيلٌ وَيَعْلَمُ الْمَدْعُوُّ أَنَّهُ إذَا حَضَرَ يَحْصُلُ له منه لَذَّةٌ وَكَوْنُ الدَّاعِي امْرَأَةً غير مَحْرَمٍ أو خُنْثَى وَكَوْنُ الْمَدْعُوِّ جَمِيلًا يَعْلَمُ أَنَّهُ إذَا ذَهَبَ يُخْشَى منه الِافْتِتَانُ فَلَا تَجِبُ عليه الْإِجَابَةُ وَكَذَا إذَا كانت الْوَلِيمَةُ لِغَيْرِ مُسْلِمٍ فَلَا تَجِبُ إجَابَتُهُ وَلَوْ كان الدَّاعِي مُسْلِمًا وَلَا تَحْرُمُ أَيْضًا ما لم يَلْزَمْ على إجَابَتِهِ التَّكَلُّمُ في حَقِّهِ وَإِلَّا حَرُمَ وَكَذَا إذَا كان في الْبَيْتِ كَلْبٌ لَا يَحِلُّ اقْتِنَاؤُهُ أو ( ( ( وكان ) ) ) كان في الطَّعَامِ شُبْهَةٌ كَطَعَامِ مُكَّاسٍ أو خَصَّ بِالدَّعْوَةِ الْأَغْنِيَاءَ فَلَا تَجِبُ عليهم الْإِجَابَةُ اه تَقْرِيرُ شَيْخِنَا عَدَوِيٍّ 
قَوْلُهُ ( وفي وُجُوبِ أَكْلِ الْمُفْطِرِ ) أَيْ قَدْرَ ما يُطَيِّبُ بِهِ خَاطِرَ رَبِّ الْوَلِيمَةِ 
قَوْلُهُ ( تَرَدُّدٌ لِلْبَاجِيِّ ) أَيْ تَحَيُّرٌ له حَيْثُ قال لم أَرَ لِأَصْحَابِنَا فيه نَصًّا جَلِيًّا وَاعْتَرَضَهُ ابن عَرَفَةَ بِرِوَايَةِ مُحَمَّدٍ عليه أَنَّهُ يُجِيبُ وَإِنْ لم يَأْكُلْ وَبِقَوْلِ الرِّسَالَةِ وَأَنْتَ في الْأَكْلِ بِالْخِيَارِ الْجُزُولِيُّ وفي التِّرْمِذِيِّ عن النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم أَنَّهُ قال من دُعِيَ فَلْيُجِبْ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ اه 
ابن رُشْدٍ الْأَكْلُ مُسْتَحَبٌّ لِقَوْلِهِ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَإِنْ كان مُفْطِرًا فَلْيَأْكُلْ وَإِنْ كان صَائِمًا فَلْيَصِلْ أَيْ يَدَعْ فَحَمَلَ مَالِكٌ الْأَمْرَ على النَّدْبِ لِلْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ لِأَنَّ أعمال الْحَدِيثَيْنِ أَوْلَى من طَرْحِ أَحَدِهِمَا 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَدْخُلُ ) أَيْ مَحَلَّ الْوَلِيمَةِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ يَحْرُمُ عليه الدُّخُولُ ) أَيْ سَوَاءٌ أَكَلَ أو لم يَأْكُلْ 
وَقَوْلُهُ إلَّا بِإِذْنٍ أَيْ في الدُّخُولِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَحْرُمُ ) أَيْ لَا يَحْرُمُ دُخُولُهُ وَلَا أَكْلُهُ لِأَنَّهُ مَدْعُوٌّ حُكْمًا بِدَعْوَى مَتْبُوعِهِ 
قَوْلُهُ ( وَكُرِهَ نَثْرُ اللَّوْزِ ) أَيْ على
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الْأَرْضِ 
وَقَوْلُهُ لِلنُّهْبَةِ أَيْ لِأَجْلِ الِانْتِهَابِ أَيْ وَأَمَّا إحْضَارُهُ في إنَاءٍ من غَيْرِ نَثْرٍ فَإِنْ خَصَّ بِهِ أَعْيَانَ الناس دُونَ غَيْرِهِمْ حَرُمَ وَإِنْ كان يَأْكُلُ منه جَمِيعُ الناس بِهَدَاوَةٍ فَهُوَ جَائِزٌ 
قَوْلُهُ ( لَا الْغِرْبَالُ ) عَطْفٌ على فَاعِلِ كُرِهَ أَيْ كُرِهَ نَثْرُ اللَّوْزِ لَا يُكْرَهُ الْغِرْبَالُ أَيْ الطَّبْلُ بِهِ في الْعُرْسِ بَلْ يُسْتَحَبُّ لِقَوْلِهِ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اعلنوا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عليه بِالدُّفِّ وَأَمَّا في غَيْرِ الْعُرْسِ كَالْخِتَانِ وَالْوِلَادَةِ فَالْمَشْهُورُ عَدَمُ جَوَازِ ضَرْبِهِ وَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ جَوَازُهُ في كل فَرَحٍ لِلْمُسْلِمِينَ 
ثُمَّ إنَّ ظَاهِرَ الْمُصَنِّفِ جَوَازُ الضَّرْبِ بِهِ في الْعُرْسِ وَلَوْ كان فيه صَرَاصِرَ وهو ما ذَكَرَهُ الْقُرْطُبِيُّ وَقِيلَ مَحَلُّ الْجَوَازِ إذَا لم يَكُنْ فيه صَرَاصِرُ أو جَرَسٌ وَإِلَّا حَرُمَ وهو ما في الْمَدْخَلِ وَاعْتَمَدَ الْأَوَّلَ عج وَاعْتَمَدَ الثَّانِي اللَّقَانِيُّ كَذَا في عبق وَاعْتَرَضَهُ بْن بِأَنَّ الذي نَقَلَهُ ح عن الْقُرْطُبِيِّ وَصَاحِبُ الْمَدْخَلِ وَغَيْرُهُمَا حُرْمَةُ ذِي الصَّرَاصِرِ وهو الصَّوَابُ لِمَا فيها من زِيَادَةِ الِاضْطِرَابِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ الدُّفُّ الْمَعْرُوفُ بِالطَّارِّ ) قال ابن عَرَفَةَ هو الْمُسَمَّى عِنْدَنَا بِالْبُنْدِيرِ قال بْن مُقْتَضَى كَلَامِهِ وَلَوْ كان فيه أَوْتَارٌ لِأَنَّهُ لَا يُبَاشِرُهَا بِالْقَرْعِ بِالْأَصَابِعِ كَالْعُودِ وَنَحْوِهِ من الْآلَاتِ الْوَتَرِيَّةِ 
زَرُّوقٌ رَأَيْت أَهْلَ الدِّينِ بِبِلَادِنَا يَتَكَلَّمُونَ في أَوْتَارِهِ ولم أَقِفْ فيه على شَيْءٍ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يُكْرَهُ وَلَوْ لِرَجُلٍ ) أَيْ فَلَا يُكْرَهُ الطَّبْلُ بِهِ وَلَوْ كان الطَّبْلُ بِهِ صَادِرًا من رَجُلٍ خِلَافًا لِأَصْبَغَ الْقَائِلِ بِالْمَنْعِ له وَإِنَّمَا يَجُوزُ لِلنِّسَاءِ 
قَوْلُهُ ( وهو الطَّبْلُ الْكَبِيرُ إلَخْ ) وَقِيلَ إنَّهُ الطَّبْلَخَانَا وهو طَبْلَانِ مُتَلَاصِقَانِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ من الْآخَرِ وهو الْمُسَمَّى بِالنَّقْرَازَانِ وقال مَيَّارَةُ هو طَبْلٌ صَغِيرٌ طَوِيلُ الْعُنُقِ مُجَلَّدٌ من جِهَةٍ وَاحِدَةٍ وهو الْمَعْرُوفُ الْآنَ بِالدَّرَبُكَّةِ وفي الحديث بِالْكُوبَةِ وَالْقُرْطُبَةِ 
قَوْلُهُ ( وفي كَرَاهَتِهِمَا إلَخْ ) الْمُعْتَمَدُ من الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ أَوَّلُهَا وهو قَوْلُ ابْنِ حَبِيبٍ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الطَّبْلَ بِجَمِيعِ أَنْوَاعِهِ يَجُوزُ في النِّكَاحِ ما لم يَكُنْ فيه صَرَاصِرُ أو وَلَوْ كان فيه على ما مَرَّ من الْخِلَافِ وَأَمَّا في غَيْرِ النِّكَاحِ فَلَا يَجُوزُ شَيْءٌ منه اتِّفَاقًا في غَيْرِ الدُّفِّ وَعَلَى الْمَشْهُورِ بِالنِّسْبَةِ لِلدُّفِّ اه تَقْرِيرُ شَيْخِنَا عَدَوِيٍّ 
قَوْلُهُ ( وَتَجُوزُ الزَّمَّارَةُ وَالْبُوقُ ) أَيْ يَجُوزُ التَّزْمِيرُ بِهِمَا في النِّكَاحِ وَأَمَّا في غَيْرِهِ فَحَرَامٌ 
ثُمَّ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ سَوَاءٌ كان التَّزْمِيرُ بِهِمَا كَثِيرًا أو يَسِيرًا مع أَنَّ ابْنَ كِنَانَةَ قَيَّدَ الْجَوَازَ بِمَا إذَا كان التَّزْمِيرُ بِهِمَا يَسِيرًا وَإِلَّا حَرُمَ فَعَلَى الْمُصَنِّفِ الْمُؤَاخَذَةُ في إطْلَاقِهِ ثُمَّ بَعْدَ هذا فعج اعْتَمَدَ كَلَامَ ابْنِ كِنَانَةَ مع التَّقْيِيدِ وَالشَّيْخُ إبْرَاهِيمُ اللَّقَانِيُّ قد ضَعَّفَهُ وَجَزَمَ بِالْحُرْمَةِ وَلَوْ كان التَّزْمِيرُ بِهِمَا يَسِيرًا قَوْلُهُ ( فَالرَّاجِحُ حُرْمَتُهَا إلَخْ ) مُقَابِلُهُ ما قَالَهُ بَعْضُهُمْ من جَوَازِهَا في النِّكَاحِ خَاصَّةً وهو ضَعِيفٌ 
فَصْلٌ إنَّمَا يَجِبُ الْقَسْمُ لِلزَّوْجَاتِ في الْمَبِيتِ قَوْلُهُ ( لِلزَّوْجَاتِ الْمُطِيقَاتِ ) أَيْ بَالِغَاتٍ أَمْ لَا صَحِيحَةً كانت الزَّوْجَةُ أو مَرِيضَةً وَقَوْلُهُ لِلزَّوْجَاتِ في الْمَبِيتِ هذا هو الْمَحْصُورُ فيه فَالْمَعْنَى لَا يَجِبُ الْقَسْمُ لِأَحَدٍ في شَيْءٍ إلَّا لِلزَّوْجَاتِ في الْمَبِيتِ فَهُوَ على حَدِّ ما ضَرَبَ إلَّا زَيْدٌ عَمْرًا أَيْ ما ضَرَبَ أَحَدٌ أَحَدًا إلَّا زَيْدٌ عَمْرًا 
وَقَوْلُهُ لَا لِلسَّرَارِيِّ قال في الْمُدَوَّنَةِ وَلَهُ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أُمِّ وَلَدِهِ ما شَاءَ ما لم يَضُرَّ بِالزَّوْجَةِ قال ح أَيْ بِأَنْ يَزِيدَ السَّرِيَّةَ على الزَّوْجَةِ ابن عَرَفَةَ ابن شَاسٍ لَا يَجِبُ الْقَسْمُ بين الْمُسْتَوْلَدَاتِ وَبَيْنَ الْإِمَاءِ وَلَا بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ الْمَنْكُوحَاتِ 
قَوْلُهُ ( كَالْوَطْءِ وَالنَّفَقَةِ ) أَيْ وَالْمَيْلُ الْقَلْبِيُّ 
قَوْلُهُ ( كَمُحْرِمَةٍ وَمُظَاهَرٍ منها ) مَثَّلَ لِلِامْتِنَاعِ شَرْعًا بِمِثَالَيْنِ لِيُعْلَمَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بين أَنْ يَكُونَ سَبَبُ الِامْتِنَاعِ منه كَالظِّهَارِ أو منها كَالْإِحْرَامِ 
قَوْلُهُ ( لَا في الْوَطْءِ ) أَيْ وَلَا في النَّفَقَةِ وَلَا في الْكِسْوَةِ وَإِنَّمَا لِكُلٍّ ما يَلِيقُ بها وَلَهُ أَنْ يُوَسِّعَ على من شَاءَ مِنْهُنَّ زِيَادَةً على ما يَلِيقُ بِمِثْلِهَا قال ابن عَرَفَةَ ابن رُشْدٍ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ أَنَّهُ إنْ قام لِكُلِّ وَاحِدَةٍ بِمَا يَجِبُ لها بِقَدْرِ حَالِهَا فَلَا حَرَجَ عليه أَنْ يُوَسِّعَ على من شَاءَ مِنْهُنَّ بِمَا شَاءَ 
وقال ابن نَافِعٍ يَجِبُ الْعَدْلُ بَيْنَهُنَّ في مَالِهِ بَعْدَ إقَامَتِهِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ بِمَا يَجِبُ لها وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ اه ح 
قَوْلُهُ ( إلَّا لِإِضْرَارٍ ) اسْتِثْنَاءٌ من مَحْذُوفٍ أَيْ لَا يَجِبُ الْقَسْمُ في الْوَطْءِ في سَائِرِ أَحْوَالِهِ إلَّا لِإِضْرَارٍ فَيَجِبُ الْقَسْمُ فيه بِمَعْنَى التَّشْرِيكِ على الْوَجْهِ الذي لَا يَضُرُّ وَإِنْ لم يَسْتَوِيَا فيه 
قَوْلُهُ ( أَيْ قَصْدِ ضَرَرٍ ) حَصَلَ ضَرَرٌ بِالْفِعْلِ أَمْ لَا
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قَوْلُهُ ( كَكَفِّهِ عنها بَعْدَ مَيْلِهِ لِلْجِمَاعِ ) أَيْ لها أو لِغَيْرِهَا وَهَذَا مِثَالٌ لِلْإِضْرَارِ لِأَنَّ الْكَفَّ الْمَذْكُورَ يَحْمِلُ على قَصْدِ الضَّرَرِ وَإِنْ لم يَقْصِدْهُ في نَفْسِ الْأَمْرِ 
وَلَا يُقَالُ هذا يُخَالِفُ ما مَرَّ من أَنَّ الْمَمْنُوعَ قَصْدُ الضَّرَرِ لِأَنَّ الْمَمْنُوعَ قَصْدُ الضَّرَرِ حَقِيقَةً أو حُكْمًا بِالْحَمْلِ عليه وَإِنْ لم يَحْصُلْ ضَرَرٌ بِالْفِعْلِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُمْنَعُ وَإِنْ لم يَطَأْ الْأُخْرَى بَعْدَ الْكَفِّ الْمَذْكُورِ 
قَوْلُهُ ( لَا لِعَافِيَةٍ ) أَيْ لَا لِتَوَفُّرِ عَافِيَةٍ 
قوله ( ( ( وعلى ) ) ) ( لِأَنَّهُ من بَابِ خِطَابِ الْوَضْعِ ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الضَّمِيرَ رَاجِعٌ لِوُجُوبِ الإطاقة ( ( ( الإطافة ) ) ) لِأَنَّ هذا عِلَّةٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَعَلَى وَلِيِّ الْمَجْنُونِ إطَافَتُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ وُجُوبَ الْإِطَافَةِ في خِطَابِ التَّكْلِيفِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ جَعْلَ تَزَوُّجِ الْمَجْنُونِ بِعَدَدٍ من النِّسَاءِ سَبَبًا في وُجُوبِ الْإِطَافَةِ على الْوَلِيِّ خِطَابُ وَضْعٍ وَوُجُوبُ الْإِطَافَةِ على الْوَلِيِّ خِطَابُ تَكْلِيفٍ اه عَدَوِيٌّ 
قوله ( ( ( وعلى ) ) ) ( فَعِنْدَ من شَاءَ الْإِقَامَةُ عِنْدَهَا ) أَيْ لِرِفْقِهَا بِهِ في تَمْرِيضِهِ لَا لِمَيْلِهِ لها فَتُمْنَعُ الْإِقَامَةُ عِنْدَهَا ثُمَّ إذَا صَحَّ ابْتَدَأَ الْقَسْمُ قَالَهُ عبق 
قَوْلُهُ ( إنْ ظَلَمَ فيه ) أَيْ بِأَنْ بَاتَ عِنْدَ إحْدَى الضَّرَّتَيْنِ لَيْلَتَيْنِ لَيْلَتَهَا وَلَيْلَةَ ضَرَّتِهَا حَيْفًا وَكَذَا إذَا بَاتَ عِنْدَ إحْدَى الضَّرَّتَيْنِ لَيْلَتَهَا وَبَاتَ اللَّيْلَةَ الثَّانِيَةَ في الْمَسْجِدِ لِغَيْرِ عُذْرٍ 
قَوْلُهُ ( فَلَيْسَ لِمَنْ فَاتَتْ لَيْلَتُهَا لَيْلَةُ عِوَضِهَا ) أَيْ لِأَنَّ الْقَصْدَ من الْقَسْمِ دَفْعُ الضَّرَرِ الْحَاصِلِ وَتَحْصِينُ الْمَرْأَةِ وَذَلِكَ يَفُوتُ بِفَوَاتِ زَمَانِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُحَاسِبُهُ بها ) أَيْ وَلَا يُحَاسِبُهُ بِخِدْمَةِ ما أَبَقَ فيه 
قَوْلُهُ ( فَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ إلَخْ ) هذا وَاضِحٌ حَيْثُ حَصَلَ من الشَّرِيكَيْنِ في خِدْمَةِ الْعَبْدِ قِسْمَةُ مُهَايَأَةٍ وَأَمَّا إذَا لم يَحْصُلْ قِسْمَةٌ أَصْلًا كان ما عَمِلَ لَهُمَا وما أَبَقَ عَلَيْهِمَا 
قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ الِابْتِدَاءُ بِاللَّيْلِ ) أَيْ ما لم يَقْدُمْ من سَفَرِهِ فإنه يُخَيَّرُ في النُّزُولِ عِنْدَ أَيَّتِهِمَا شَاءَ في أَيِّ وَقْتٍ قَدِمَ فيه وَلَا يَتَعَيَّنُ النُّزُولُ عِنْدَ من كان ذلك الْيَوْمُ يَوْمَهَا على الْمُعْتَمَدِ وَإِنَّمَا يُسْتَحَبُّ فَقَطْ لِأَجْلِ أَنْ يَكْمُلَ لها يَوْمُهَا كما قال ابن حَبِيبٍ اه عَدَوِيٌّ 
ثُمَّ إنَّ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من نَدْبِ الِابْتِدَاءِ بِاللَّيْلِ اعْتَمَدَ فيه على ظَاهِرِ قَوْلِ الْبَاجِيَّ وَالْأَظْهَرُ من قَوْلِ أَصْحَابِنَا أَنْ يَبْدَأَ بِاللَّيْلِ اه نَقَلَهُ الْمَوَّاقُ 
وَبِهِ يُرَدُّ على من قال ليس في نُصُوصِهِمْ إلَّا التَّخْيِيرُ اه بْن 
قَوْلُهُ ( سَوَاءٌ كان لها إمَاءٌ أَمْ لَا ) أَيْ ما لم يَقْصِدْ الضَّرَرَ بِعَدَمِ الْمَبِيتِ عِنْدَهَا وَإِلَّا حَرُمَ قَوْلُهُ ( فَإِنْ شَكَتْ الْوَحْدَةَ ) أَيْ في اللَّيْلِ أو النَّهَارِ 
وَقَوْلُهُ ضُمَّتْ إلَى جَمَاعَةٍ أَيْ لِتَسْكُنَ مَعَهُمْ لِلِائْتِنَاسِ 
قَوْلُهُ ( ما لم يَكُنْ تَزَوَّجَهَا على ذلك ) أَيْ على أَنْ تَسْكُنَ وَحْدَهَا فَإِنْ كان تَزَوَّجَهَا على ذلك لم يَلْزَمْهُ أَنْ يَضُمَّهَا لِجَمَاعَةٍ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ حَصَلَ لها الضَّرَرُ بِالْوَحْدَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّ ذلك ما لم يَظُنَّ ضَرَرَهَا بِالْوَحْدَةِ 
وَاعْلَمْ أَنَّ ما قَالَهُ الْمُصَنِّفُ خِلَافُ قَوْلِ ابْنِ عَرَفَةَ الْأَظْهَرُ وُجُوبُ الْبَيَاتِ عِنْدَ الْوَاحِدَةِ أو يَأْتِي لها بِامْرَأَةٍ تَرْضَى بِبَيَاتِهَا عِنْدَهَا لِأَنَّ تَرْكَهَا وَحْدَهَا ضَرَرٌ وَرُبَّمَا تَعَيَّنَ عليه زَمَنَ خَوْفِ الْمُحَارِبِ والأظهر التَّفْصِيلُ بين أَنْ يَكُونَ عِنْدَهَا ثَبَاتٌ بِحَيْثُ لَا يَخْشَى عليها في بَيَاتِهَا وَحْدَهَا فَلَا يَجِبُ الْبَيَاتُ عِنْدَهَا وَإِلَّا فَيَجِبُ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا فيه ) أَيْ خِلَافًا لِمَنْ قال لِلزَّوْجَةِ الْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَلِلزَّوْجَةِ الْأَمَةِ يَوْمٌ وَصَرَّحَ الْمُصَنِّفُ بهذا للرد ( ( ( الرد ) ) ) على ذلك الْمُخَالِفِ وَإِنْ عُلِمَ من قَوْلِهِ لِلزَّوْجَاتِ 
قَوْلُهُ ( وقضى لِلْبِكْرِ بِسَبْعٍ ) أَيْ إذَا تَزَوَّجَهَا على غَيْرِهَا وَكَذَا يُقَالُ في الثَّيِّبِ وَهَذَا هو الْمَشْهُورُ وَمُقَابِلُهُ أَنَّ الْبِكْرَ يُقْضَى لها بِسَبْعٍ وَلِلثَّيِّبِ بِثَلَاثٍ مُطْلَقًا تَزَوَّجَهَا على غَيْرِهَا أَمْ لَا وَإِنَّمَا قضى لِلْبِكْرِ بِسَبْعٍ إزَالَةً لِلْوَحْشَةِ وَالِائْتِلَافِ وَزِيدَتْ الْبِكْرُ لِأَنَّ حَيَاءَهَا أَكْثَرُ فَتَحْتَاجُ لِإِمْهَالٍ وَجَبْرٍ وَتَأَنٍّ وَالثَّيِّبُ قد جَرَّبَتْ الرِّجَالَ إلَّا أنها اسْتَحْدَثَتْ الصُّحْبَةَ فَأُكْرِمَتْ بِزِيَادَةِ الْوَصْلَةِ وَهِيَ الثَّلَاثُ 
تَنْبِيهٌ قال في التَّوْضِيحِ اُخْتُلِفَ هل يَخْرُجُ لِلصَّلَاةِ وَقَضَاءِ حَوَائِجِهِ أو لَا يَخْرُجُ وَأَمَّا الْجُمُعَةُ فَهِيَ عليه وَاجِبَةٌ اه
____________________
(2/340)



وَاخْتَارَ اللَّخْمِيُّ أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ لِصَلَاةٍ وَلَا لِقَضَاءِ حَوَائِجِهِ لِأَنَّ على الْمَرْأَةِ في خُرُوجِهِ وَصْمًا نَقَلَهُ عنه ابن عَرَفَةَ وَصَحَّحَ في الشَّامِلِ مُقَابِلَهُ فقال وَلَهُ التَّصَرُّفُ في قَضَاءِ حَوَائِجِهِ على الْأَصَحِّ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَلِلثَّيِّبِ بِثَلَاثٍ ) أَيْ مُتَوَالِيَةٍ من اللَّيَالِي يَخُصُّهَا بها وَلَوْ أَمَةً يَتَزَوَّجُهَا على حُرَّةٍ فَلَوْ زُفَّتْ له امْرَأَتَانِ في لَيْلَةٍ فقال اللَّخْمِيُّ عن ابْنِ عبد الْحَكَمِ يَقْرَعُ بَيْنَهُمَا وَقَبِلَهُ عبد الْحَقِّ وَاللَّخْمِيُّ وَرَوَى عَلِيٌّ عن مَالِكٍ أَنَّ الْحَقَّ لِلزَّوْجِ فَهُوَ مُخَيَّرٌ دُونَ قُرْعَةٍ قال ابن عَرَفَةَ قُلْت الْأَظْهَرُ أَنَّهُ إنْ سَبَقَتْ إحْدَاهُمَا بِالدُّعَاءِ لِلْبِنَاءِ قُدِّمَتْ وَإِلَّا فَسَابِقَةُ الْعَقْدِ وَإِنْ عُقِدَتَا مَعًا فَالْقُرْعَةُ قال عج وإذا أَوْجَبَتْ الْقُرْعَةُ تَقْدِيمَ إحْدَاهُمَا فَإِنَّهَا تُقَدَّمُ بِمَا يُقْضَى لها بِهِ من سَبْعٍ إنْ كانت بِكْرًا أو ثَلَاثٍ إنْ كانت ثَيِّبًا ثُمَّ يُقْضَى لِلْأُخْرَى بِالسَّبْعِ أو الثَّلَاثِ وَمِثْلُ هذا يَجْرِي في قَوْلِ ابن عَرَفَةَ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ من أَوْجَبَتْ لها الْقُرْعَةُ التَّقْدِيمَ تُقَدَّمُ في الْبُدَاءَةِ بِلَيْلَةٍ على الْأُخْرَى ثُمَّ يَبِيتُ اللَّيْلَةَ الثَّانِيَةَ عِنْدَ الْأُخْرَى وَهَكَذَا اه من بْن 
قَوْلُهُ ( إنْ طَلَبَتْهَا ) أَيْ على الْمَشْهُورِ خِلَافًا لِمَنْ قال أنها تُجَابُ 
قَوْلُهُ ( لَكَانَ أَشْمَلَ ) قد يُجَابُ بِأَنَّ الْمُصَنِّفَ إنَّمَا اقْتَصَرَ على الثَّيِّبِ لِمَا فيها من الْخِلَافِ وَأَمَّا الْبِكْرُ فَلَا تُجَابُ لِمَا طَلَبَتْهُ من الزِّيَادَةِ اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( في يَوْمِهَا ) الْمُرَادُ بِالْيَوْمِ مُطْلَقُ الزَّمَنِ الصَّادِقِ بِالْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ لِأَنَّهُ يَكْمُلُ في الْقَسْمِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ من نِسَائِهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً 
قَوْلُهُ ( إلَّا لِحَاجَةٍ فَيَجُوزُ ) أَيْ الدُّخُولُ سَوَاءٌ كان في اللَّيْلِ أو النَّهَارِ كما قال ابْن نَاجِي مُخَالِفًا لِشَيْخِهِ الْبُرْزُلِيُّ في تَخْصِيصِهِ الْجَوَازَ بِالنَّهَارِ وإذا دخل لِحَاجَةٍ فَلَا يُقِيمُ عِنْدَ من دخل لها إلَّا لِعُذْرٍ لَا بُدَّ منه كَاقْتِضَاءِ دَيْنٍ منها أو تَجْرٍ لها 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ أَمْكَنَهُ الِاسْتِنَابَةُ ) هذا هو الْمَذْهَبُ خِلَافًا لِمَنْ قال لَا يَدْخُلُ لِحَاجَةٍ إلَّا إذَا تَعَسَّرَتْ الِاسْتِنَابَةُ 
تَنْبِيهٌ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ وَضْعُ ثِيَابِهِ عِنْدَ وَاحِدَةٍ دُونَ الْأُخْرَى لِغَيْرِ مَيْلٍ وَلَا إضْرَارٍ وإذا دَخَلَتْ عليه غَيْرُ صَاحِبَةِ النَّوْبَةِ في بَيْتِ صَاحِبَتِهَا فَلَا يَلْزَمُهُ الْخُرُوجُ وَلَا إخْرَاجُهَا نعم لَا يَسْتَمْتِعُ بها وَلِصَاحِبَةِ النَّوْبَةِ مَنْعُ ضَرَّتِهَا من الدُّخُولِ عِنْدَهَا مُطْلَقًا كما أَنَّ له الْمَنْعَ وَلَا يَجِبُ عليه كَذَا اسْتَظْهَرَ عج 
قَوْلُهُ ( أَيْ الْإِيثَارُ ) هو بِمَعْنَى التَّفْضِيلِ أَيْ تَفْضِيلِهَا عليها في الْمَبِيتِ بِأَنْ يَبِيتَ عِنْدَ وَاحِدَةٍ دَائِمًا أو لَيْلَتَيْنِ وَالْأُخْرَى لَيْلَةً 
قَوْلُهُ ( بِرِضَاهَا ) أَيْ بِرِضَا الضَّرَّةِ الْأُخْرَى 
قَوْلُهُ ( كَإِعْطَائِهَا على إمْسَاكِهَا ) الظَّاهِرُ أَنَّ الضَّمِيرَ يَعُودُ على النَّوْبَةِ وَأَنَّ الْمُصَنِّفَ أَشَارَ بِهِ لِقَوْلِهِ في التَّوْضِيحِ وَلَوْ طَلَبَ إذْنَهَا في إيثَارِ غَيْرِهَا فلم تَأْذَنْ له فَخَيَّرَهَا بين الطَّلَاقِ وَالْإِيثَارِ فَأَذِنَتْ له بِسَبَبِ ذلك فَفِي ذلك قَوْلَانِ اه 
فَلَعَلَّهُ تَرَجَّحَ عِنْدَهُ الْقَوْلُ بِالْجَوَازِ فَاقْتَصَرَ عليه هُنَا اه بْن 
وَيُؤَيِّدُ الْجَوَازَ قِصَّةُ سَوْدَةَ لَمَّا كَبِرَتْ وَهَبَتْ لَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ على أَنْ يُمْسِكَهَا على ذلك 
قَوْلُهُ ( مُضَافٌ لِلْفَاعِلِ ) أَيْ كَأَنْ تُعْطِيَ الزَّوْجَةُ زَوْجَهَا شيئا على أَنْ يُمْسِكَهَا الزَّوْجُ 
قَوْلُهُ ( وَيَجُوزُ الْعَكْسُ ) أَيْ بِأَنْ يَجْعَلَ الْمَصْدَرَ الْأَوَّلَ مُضَافًا لِلْمَفْعُولِ وَالثَّانِي مُضَافًا لِلْفَاعِلِ أَيْ كَأَنْ يُعْطِيَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ شيئا على أَنْ تُمْسِكَهُ أَيْ تُحْسِنَ عِشْرَتَهُ 
قَوْلُهُ ( وَشِرَاءُ يَوْمِهَا منها ) اعْتَمَدَ الْمُصَنِّفُ في الْجَوَازِ هُنَا قَوْلَ ابْنِ عبد السَّلَامِ اخْتَلَفَ في بَيْعِهَا الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ وَالْأَقْرَبُ الْجَوَازُ إذْ لَا مَانِعَ منه وَنَقَلَهُ في التَّوْضِيحِ فَلَا يَقْدَحُ فيه ما نُقِلَ عن ابْنِ رُشْدٍ من الْكَرَاهَةِ وفي تَسْمِيَةِ هذا شِرَاءً مُسَامَحَةٌ بَلْ هذا إسْقَاطُ حَقٍّ لِأَنَّ الْمَبِيعَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُتَمَوَّلًا 
إنْ قُلْت إنَّ قَوْلَهُ وَشِرَاءَ يَوْمِهَا بِعِوَضٍ مُكَرَّرٌ مع قَوْلِهِ وَجَازَ الاثرة عليها بِشَيْءٍ قُلْت لَا تَكْرَارَ لِأَنَّ ما تَقَدَّمَ لم يَدْخُلَا على عُقْدَةٍ مُحْتَوِيَةٍ على عِوَضٍ وما هُنَا دَخَلَا على ذلك أو أَنَّ ما تَقَدَّمَ إسْقَاطٌ لِمَا لَا غَايَةَ له بِخِلَافِ ما هُنَا فإن الْإِسْقَاطَ لِمُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُرَادُ ) أَيْ بِقَوْلِهِ يَوْمِهَا زَمَنًا مُعَيَّنًا أَيْ قَلِيلًا لَا كَثِيرًا فَلَا يَجُوزُ كَذَا قال بَعْضُهُمْ وقال الشَّيْخُ أَحْمَدُ الزَّرْقَانِيُّ يَجُوزُ شِرَاءُ النَّوْبَةِ وَلَوْ على الدَّوَامِ 
قَوْلُهُ ( وَالسَّلَامُ عليها ) أَيْ على الضَّرَّةِ في يَوْمِ الْأُخْرَى وَلَا بَأْسَ بِأَكْلِ ما بَعَثَتْهُ إلَيْهِ عِنْدَ ضَرَّتِهَا إذَا كان الْأَكْلُ عِنْدَ الْبَابِ لَا في بَيْتِ الْأُخْرَى
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فَيُكْرَهُ على الظَّاهِرِ لِمَا فيه من أَذِيَّتِهَا كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ الْبَيَاتُ عِنْدَ ضَرَّتِهَا إنْ أَغْلَقَتْ بَابَهَا دُونَهُ ) وَهَلْ يَجُوزُ وَطْءُ من بَاتَ عِنْدَهَا وهو ما اعْتَمَدَهُ عج أو لَا يَجُوزُ اقْتِصَارًا على قَدْرِ الضَّرُورَةِ وهو ما لِغَيْرِهِ قَوْلُهُ ( في لَيْلَتِهَا ) أَيْ الضَّرَّةِ الْأُخْرَى 
وَقَوْلُهُ إنْ أَغْلَقَتْ أَيْ صَاحِبَةُ اللَّيْلَةِ وَقَوْلُهُ فَإِنْ قَدَرَ أَيْ على الْبَيَاتِ بِحُجْرَتِهَا وَقَوْلُهُ لم يَذْهَبْ أَيْ لِضَرَّتِهَا وَظَاهِرُهُ كانت ظَالِمَةً أو مَظْلُومَةً وهو كَذَلِكَ على الْمُعْتَمَدِ وَقَوْلُهُ بِذَلِكَ أَيْ بِغَلْقِهَا الْبَابَ دُونَهُ 
قَوْلُهُ ( مَنْزِلَيْنِ مُسْتَقِلَّيْنِ ) أَيْ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُسْتَقِلٌّ بِمَنَافِعِهِ من مَطْبَخٍ وَمِرْحَاضِ وَغَيْرِهِمَا 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ بِرِضَاهُنَّ الزِّيَادَةُ على يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ) أَيْ وَكَذَا يَجُوزُ تَنْصِيفُ ذلك الزَّمَنِ بِرِضَاهُنَّ فَإِنْ لم يَرْضَيَا بِالزِّيَادَةِ وَلَا بِالنَّقْصِ وَجَبَ الْقَسْمُ بِيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَلَا يَجُوزُ تَنْصِيفُ ذلك الزَّمَانِ وَمَحِلُّ هذا إذَا كَانَتَا بِبَلَدٍ وَاحِدٍ أو في بَلَدَيْنِ في حُكْمِ الْوَاحِدَةِ بِأَنْ كان يَرْتَفِقُ أَهْلُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِأَهْلِ الْآخَرِ وَأَمَّا إذَا كَانَتَا بِبَلَدَيْنِ مُتَبَاعِدَيْنِ فَلَا بَأْسَ بِالْقَسْمِ بِالْجُمُعَةِ وَالشَّهْرِ مِمَّا لَا ضَرَرَ عليه فيه 
قَوْلُهُ ( وَالرَّاجِحُ إلَخْ ) بَلْ قد اعْتَرَضَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ بَابَا ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بِأَنَّهُ لَا نَصَّ في كَلَامِهِمْ يُوَافِقُهُ بَلْ نُصُوصُ الْمَذْهَبِ تَدُلُّ على أَنَّ له جَبْرَهُنَّ على ذلك حَيْثُ كان كُلُّ مَنْزِلٍ مُسْتَقِلًّا بِمَنَافِعِهِ وَالْجَوَازُ بِالرِّضَا إنَّمَا هو حَيْثُ لم يَكُنْ كُلُّ مَنْزِلٍ مُسْتَقِلًّا بِأَنْ كان لِلْمَنْزِلَيْنِ مِرْحَاضٌ وَاحِدٌ وَمَطْبَخٌ وَاحِدٌ 
بَقِيَ شَيْءٌ آخَرُ وهو ما إذَا أَرَادَ سُكْنَاهُمَا في مَنْزِلٍ وَاحِدٍ وقد ذُكِرَ في التَّوْضِيحِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إنْ رَضِيَتَا وَاعْتَرَضَهُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ بَابَا أَيْضًا بِأَنَّ النُّصُوصَ تَدُلُّ على جَوَازِ سُكْنَاهُمَا بِمَنْزِلٍ وَاحِدٍ إنْ رَضِيَتَا وَلَا يُقَالُ جَمْعُهُمَا في مَنْزِلٍ وَاحِدٍ يَسْتَلْزِمُ وَطْءَ إحْدَاهُمَا بِحَضْرَةِ الْأُخْرَى لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَطَأَهَا في غَيْبَةِ الْأُخْرَى قال بْن وقد بَحَثْتُ كَثِيرًا عن النُّصُوصِ فلم أَجِدْ ما يَشْهَدُ لِلْمُصَنِّفِ غير أَنَّهُ تَبِعَ ابْنَ عبد السَّلَامِ 
تَنْبِيهٌ ذَكَرَ شَيْخُنَا أنها لَا تُجَابُ بَعْدَ رِضَاهَا بِسُكْنَاهَا مع ضَرَّتِهَا أو مع أَهْلِهِ في دَارٍ لِسُكْنَاهَا وَحْدَهَا 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ رَضِيَتَا ) أَيْ وَلَوْ كَانَتَا مَسْتُورَتَيْ الْعَوْرَةِ على الْمُعْتَمَدِ كما يُفِيدُهُ التَّعْلِيلُ الذي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ خِلَافًا لِمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ عبق وشب من الْجَوَازِ إذَا اسْتَتَرَتَا كما قَرَّرَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ الِاطِّلَاعِ على الْعَوْرَةِ ) أَيْ لِأَنَّهُ مَظِنَّةٌ لِنَظَرِ كل وَاحِدَةٍ من الضَّرَّتَيْنِ لِعَوْرَةِ الْأُخْرَى وَلَا يُقَالُ هذا يَقْتَضِي مَنْعَ دُخُولِ النِّسَاءِ الْحَمَّامَ مُؤْتَزِرَاتٍ بعضهم ( ( ( بعضهن ) ) ) مع بَعْضٍ 
لِأَنَّا نَقُولُ إنَّ الْمَرْأَةَ يَحْصُلُ منها التَّسَاهُلُ في كَشْفِ عَوْرَتِهَا إذَا كان زَوْجُهَا حَاضِرًا بِخِلَافِ ما إذَا لم يَكُنْ حَاضِرًا فَلَا يَحْصُلُ عِنْدَهَا التَّسَاهُلُ ثُمَّ إنَّ مُقْتَضَى الْعِلَّةِ جَوَازُ الدُّخُولِ بِالزَّوْجَاتِ وَكَذَا الْإِمَاءُ إذَا اتَّصَفَ كُلٌّ بِالْعَمَى وهو الْمُعَوَّلُ عليه خِلَافًا لِظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وَالْإِمَاءُ كَالزَّوْجَاتِ ) أَيْ على الْمَشْهُورِ وَمُقَابِلُهُ ما نُقِلَ عن أَسَدِ بن الْفُرَاتِ أَنَّهُ أَجَابَ الْأَمِيرَ بِجَوَازِ دخوله ( ( ( دخول ) ) ) الْحَمَّامِ بِجَوَارِيهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بِلَا وَطْءٍ ) رَدَّ بِلَوْ على ابْنِ الْمَاجِشُونِ الْقَائِلِ إنَّمَا يُمْنَعُ جَمْعُهُمَا في فِرَاشٍ وَاحِدٍ إذَا جَمَعَهُمَا لِلْوَطْءِ وَأَمَّا جَمْعُهُمَا فَهُوَ مَكْرُوهٌ 
قَوْلُهُ ( وفي مَنْعِ جَمْعِ الْأَمَتَيْنِ بِمِلْكٍ في فِرَاشٍ وَاحِدٍ ) أَيْ نَظَرًا لِأَصْلِ الْغَيْرَةِ 
قَوْلُهُ ( قَوْلَانِ ) أَيْ لِمَالِكٍ وَالْمَنْعُ وهو الظَّاهِرُ اه خش 
وَلِعَبْدِ الْمَلِكِ بن الْمَاجِشُونِ قَوْلٌ بِالْإِبَاحَةِ وهو ضَعِيفٌ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ وَهَبَتْ نَوْبَتَهَا من ضَرَّةٍ كان له الْمَنْعُ ) قال عبق وَانْظُرْ مَفْهُومَ الْهِبَةِ كَالشِّرَاءِ السَّابِقِ في قَوْلِهِ وَشِرَاءُ يَوْمِهَا هل هو كَذَلِكَ الْمَنْعُ أو لَا لِضَرُورَةِ الْعِوَضِيَّةِ قال وَالظَّاهِرُ أن له الْمَنْعُ في الشِّرَاءِ كَالْهِبَةِ لِوُجُودِ الْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ وهو أَنَّهُ قد يَكُونُ له غَرَضٌ في الْبَائِعَةِ إذْ الْحَقُّ له وإذا مُنِعَ فَلَا تَلْزَمُهُ الْعِوَضِيَّةُ 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ له جَعْلُهَا ) أَيْ جَعْلُ النَّوْبَةِ الْمَوْهُوبَةِ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ هِبَتِهَا نَوْبَتَهَا منه فَلَا يَخْتَصُّ بها ) وَأَمَّا لو بَاعَتْ نَوْبَتَهَا منه فَفِي عج أَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بها كَهِبَتِهَا منه وَذَكَرَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الزَّرْقَانِيُّ وَكَذَا الشَّيْخُ أَحْمَدُ بَابَا أَنَّهُ يَخْتَصُّ بها فَيَخُصُّ بها من شَاءَ وَأَنَّهُ ليس كَالْهِبَةِ وَصَرَّحَ بِهِ ابن عَرَفَةَ وَسَمَاعُ الْقَرِينَيْنِ يَدُلُّ على ذلك اُنْظُرْهُ في بْن 
وقد مَشَى شَارِحُنَا
____________________
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فِيمَا مَرَّ على هذا الْقَوْلِ 
قَوْلُهُ ( فإذا كانت ) أَيْ الْوَاهِبَةُ هِيَ التَّالِيَةُ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( وَلَهَا الرُّجُوعُ فِيمَا وَهَبَتْهُ لِزَوْجِهَا أو ضَرَّتِهَا ) أَيْ سَوَاءٌ كانت الْهِبَةُ مُقَيَّدَةً بِوَقْتٍ أو لَا 
وَقَوْلُهُ أَيْ لِلْوَاهِبَةِ أَيْ وَكَذَا لِمَنْ بَاعَتْ نَوْبَتَهَا لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ أَرَادَ السَّفَرَ ) أَيْ لِتِجَارَةٍ أو غَيْرِهَا 
قَوْلُهُ ( وهو اخْتِيَارُ ابْنِ الْقَاسِمِ ) أَيْ من أَقْوَالِ أَرْبَعَةٍ لِمَالِكٍ وَهِيَ الِاخْتِيَارُ مُطْلَقًا الْقُرْعَةُ مُطْلَقًا الْإِقْرَاعُ في الْحَجِّ وَالْغَزْوِ فَقَطْ لِأَنَّ المشحة ( ( ( المشاحة ) ) ) تَعْظُمُ في سَفَرِ الْقُرُبَاتِ الْإِقْرَاعُ في الْغَزْوِ فَقَطْ لِأَنَّ الْغَزْوَ تَشْتَدُّ الرَّغْبَةُ فيه لِرَجَاءِ فَضْلِ الشَّهَادَةِ 
وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُدَوَّنَةَ قالت إنْ أَرَادَ الزَّوْجُ سَفَرًا اخْتَارَ من نِسَائِهِ وَاحِدَةً لِلسَّفَرِ معه فَبَعْضُهُمْ أَبْقَاهَا على ظَاهِرِهَا من الِاخْتِيَارِ مُطْلَقًا وَبَعْضُهُمْ حَمَلَهَا على ما إذَا كان السَّفَرُ لِغَيْرِ الْحَجِّ وَالْغَزْوِ وَأَمَّا لَهُمَا فَيَقْرَعُ فِيهِمَا وَظَاهِرُ الذَّخِيرَةِ يَدُلُّ على أَنَّ هذا هو الْمَشْهُورُ 
قَوْلُهُ ( وَوَعْظُ الزَّوْجِ ) أَيْ إذَا لم يَبْلُغْ نُشُوزُهَا الْإِمَامَ أو بَلَغَهُ ورجى صَلَاحُهَا على يَدِ زَوْجِهَا وَإِلَّا وَعَظَهَا الْإِمَامُ 
قَوْلُهُ ( أو خَرَجَتْ بِلَا إذْنٍ لِمَحِلٍّ إلَخْ ) أَيْ وَعَجَزَ عن رَدِّهَا لِمَحِلِّ طَاعَتِهِ فَإِنْ قَدَرَ على رَدِّهَا بِصُلْحِهَا فَلَا تَكُونُ ناشرا ( ( ( ناشزا ) ) ) وَيَجِبُ لها حِينَئِذٍ النَّفَقَةُ بِخِلَافِ النَّاشِزِ فَلَا نَفَقَةَ لها قَالَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
قَوْلُهُ ( بِمَا يُلَيِّنُ الْقَلْبَ ) أَيْ من الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ الْمُتَرَتِّبَيْنِ على طَاعَتِهِ وَمُخَالَفَتِهِ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ هَجَرَهَا ) أَيْ ثُمَّ إنْ لم يُفِدْ وَعْظُ الزَّوْجِ أو الْإِمَامِ هَجَرَهَا زَوْجُهَا وَغَايَةُ الْأُولَى منه شَهْرٌ وَلَا يَبْلُغُ بِهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ كما في الْقُرْطُبِيِّ 
قَوْلُهُ ( ضَرْبًا غير مُبَرِّحٍ ) بِكَسْرِ الرَّاءِ الْمُشَدَّدَةِ اسْمُ فَاعِلٍ من بَرِحَ بِهِ الْأَمْرُ تَبْرِيحًا شَقَّ عليه فَالضَّرْبُ الْمُبَرِّحُ هو الشَّاقُّ وَإِنْ ضَرَبَهَا فَادَّعَتْ الْعَدَاءَ وَادَّعَى الْأَدَبَ فَإِنَّهَا تُصَدَّقُ وَحِينَئِذٍ فَيُعَزِّرُهُ الْحَاكِمُ على ذلك الْعَدَاءِ ما لم يَكُنْ الزَّوْجُ مَعْرُوفًا بِالصَّلَاحِ وَإِلَّا قُبِلَ قَوْلُهُ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَيَفْعَلُ ما عَدَا الضَّرْبَ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ يَعِظُهَا إنْ جَزَمَ بِالْإِفَادَةِ أو ظَنَّهَا أو شَكَّ فيها فَإِنْ جَزَمَ أو ظَنَّ عَدَمَهَا هَجَرَهَا إنْ جَزَمَ بِالْإِفَادَةِ أو ظَنَّهَا أو شَكَّ فيها فَإِنْ جَزَمَ أو ظَنَّ عَدَمَهَا ضَرَبَهَا إنْ جَزَمَ بِالْإِفَادَةِ أو ظَنَّهَا لَا إنْ شَكَّ فيها 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ لم يَظُنَّ إفَادَتَهُ ) لَا يُقَالُ هُمَا من الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عن الْمُنْكَرِ وَيُشْتَرَطُ فِيهِمَا ظَنُّ الْإِفَادَةِ 
لِأَنَّا نَقُولُ بَلْ هُمَا من بَابِ رَفْعِ الشَّخْصِ الضَّرَرَ عن نَفْسِهِ بِدَلِيلِ أَنَّ في الْآيَةِ تَقْدِيرَ مُضَافٍ وَهِيَ { وَاَللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ } أَيْ ضَرَرَ نُشُوزِهِنَّ 
قَوْلُهُ ( وَبِتَعَدِّيهِ عليها ) أَيْ بِأَنْ كان يُضَارِرُهَا بِالْهَجْرِ أو الضَّرْبِ أو الشَّتْمِ 
وَقَوْلُهُ زَجَرَهُ الْحَاكِمُ أَيْ إذَا رَفَعَتْ أَمْرَهَا إلَيْهِ وَأَثْبَتَتْ تَعَدِّي الزَّوْجِ وَاخْتَارَتْ الْبَقَاءَ معه 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ ضَرَبَ على ما تَقَدَّمَ إلَخْ ) الْحَاصِلُ أَنَّهُ يَعِظُهُ أو لا إنْ جَزَمَ بِالْإِفَادَةِ أو ظَنَّهَا أو شَكَّ فيها فَإِنْ لم يُفِدْ ذلك ضَرَبَهُ إنْ جَزَمَ بِالْإِفَادَةِ أو ظَنَّهَا وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ ظَاهِرُ النَّقْلِ وَهُنَاكَ طَرِيقَةٌ أُخْرَى أَوَّلًا فَإِنْ لم يُفِدْ أَمَرَهَا بِهَجْرِهِ فَإِنْ لم يُفِدْ ضَرَبَهُ وَالطَّرِيقَتَانِ على حَدٍّ سَوَاءٍ وَلَكِنَّ الظَّاهِرَ الثَّانِيَةُ لِأَنَّ هَجْرَهَا له فيه مَشَقَّةٌ عليه بَلْ رُبَّمَا كان أَضَرَّ عليه من الضَّرْبِ وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من أَنَّهُ إذَا ثَبَتَ تَعَدِّيهِ عليها يَزْجُرُهُ الْحَاكِمُ ثُمَّ يَضْرِبُهُ حَيْثُ لم تُرِدْ التَّطْلِيقَ منه بَلْ أَرَادَتْ زَجْرَهُ وَإِبْقَاءَهَا معه فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ الْآتِي وَلَهَا التَّطْلِيقُ بِالضَّرَرِ وَلَوْ لم تَشْهَدْ الْبَيِّنَةُ بِتَكَرُّرِهِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يَثْبُتْ فَالْوَعْظُ فَقَطْ ) فَهَذِهِ أَقْسَامٌ ثَلَاثَةٌ وَهِيَ ما إذَا كان التَّعَدِّي من الزَّوْجِ أو من الزَّوْجَةِ أو مِنْهُمَا 
وَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ لِلْقِسْمِ الرَّابِعِ بِقَوْلِهِ وَإِنْ أَشْكَلَ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( وَهُمْ من تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ ) أَيْ لَا الْأَوْلِيَاءُ أَصْحَابُ الْكَرَامَاتِ
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قَوْلُهُ ( إنْ لم تَكُنْ بَيْنَهُمْ ) أَيْ فَإِنْ كانت بَيْنَهُمْ من أَوَّلِ الْأَمْرِ فَإِنَّهُمْ يُوصُونَ على النَّظَرِ في حَالِهِمَا لِيُعْلَمَ من عِنْدَهُ ظُلْمٌ مِنْهُمَا 
قَوْلُهُ ( وَعَجَزَا عن إثْبَاتِهِ ) أَيْ الضَّرَرِ وَأَمَّا إذَا أَثْبَتَاهُ فَقَدْ تَقَدَّمَ حُكْمُهُ من أَنَّهُ يَعِظُهُمَا ثُمَّ يَضْرِبُهُمَا 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ تسكينهما ( ( ( تسكينها ) ) ) بين قَوْمٍ صَالِحِينَ إلَخْ ) وَعَلَى هذا فَقَوْلُهُ وَإِنْ أَشْكَلَ عَطْفٌ على مُقَدَّرٍ أَيْ فَإِنْ اتَّضَحَ الْحَالُ فَعَلَ ما قَدَّمْنَاهُ عِنْدَ ثُبُوتِ ضَرَرِهَا أو ضَرَرِهِمَا فَإِنْ اسْتَمَرَّ الْإِشْكَالُ بَعَثَ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( من أَهْلِهِمَا إنْ أَمْكَنَ ) أَيْ لِأَنَّ الْأَقَارِبَ أَعْرَفُ بِبَوَاطِنِ الْأَحْوَالِ وَأَطْيَبُ لِلصَّلَاحِ وَنُفُوسُ الزَّوْجَيْنِ أَسْكَنُ إلَيْهِمَا فَيُبْرِزَانِ لَهُمَا ما في ضَمَائِرِهِمَا من الْحُبِّ وَالْبُغْضِ وَإِرَادَةِ الْفُرْقَةِ أو الصُّحْبَةِ 
قَوْلُهُ ( مع الْإِمْكَانِ ) أَيْ إمْكَانِ الْأَهْلَيْنِ وَقَوْلُهُ فَإِنْ بَعَثَهُمَا أَيْ الْأَجْنَبِيَّيْنِ مع إمْكَانِ الْأَهْلَيْنِ 
قَوْلُهُ ( فَفِي نَقْضِ حُكْمِهِمَا ) أَيْ بِالطَّلَاقِ مَجَّانًا أو على مَالٍ 
قَوْلُهُ ( تَرَدُّدٌ ) أَيْ تحير ( ( ( تخير ) ) ) للخمي ( ( ( اللخمي ) ) ) وَالظَّاهِرُ نَقْضُ الْحُكْمِ لِأَنَّ ظَاهِرَ الْآيَةِ أَنَّ كَوْنَهُمَا من أَهْلِهِمَا مع الْوِجْدَانِ وَاجِبُ شَرْطٍ كما في التَّوْضِيحِ 
وَلَا يُقَالُ إنَّ ظَاهِرَ الْمُصَنِّفِ عَدَمُ الْبُطْلَانِ حَيْثُ لم يُعِدَّ ذلك من مُبْطِلَاتِ حُكْمِهِمَا الْآتِيَةِ لِأَنَّا نَقُولُ الصداق لم يَدَّعِ حَصْرَ الْبُطْلَانِ في الْأُمُورِ الْآتِيَةِ فَحُكْمُهُ بِالْبُطْلَانِ بها لَا يُنَافِي الْبُطْلَانَ بِغَيْرِهَا كما إذَا كَانَا أَجْنَبِيَّيْنِ مع وُجُودِ الْأَهْلِ 
قَوْلُهُ ( ضَمَّ له ) أَيْ لِأَهْلِ أَحَدِهِمَا 
قَوْلُهُ ( يَتَعَيَّنُ كَوْنُهُمَا أَجْنَبِيَّيْنِ ) أَيْ لِئَلَّا يَمِيلَ الْقَرِيبُ لِقَرِيبِهِ وَالْأَوَّلُ من هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ هو الْمُوَافِقُ لِظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ لِأَنَّ مَفْهُومَ إذَا أَمْكَنَ عَدَمُ الْإِمْكَانِ مِنْهُمَا أو من أَحَدِهِمَا فَإِنْ لم يُمْكِنْ بَعَثَ أَجْنَبِيَّيْنِ 
قَوْلُهُ ( بِطَلَاقٍ ) أَيْ بِغَيْرِ مَالٍ وَقَوْلُهُ أو بِمَالٍ أَيْ في خُلْعٍ 
قَوْلُهُ ( وَسَفِيهٍ ) اعْلَمْ أَنَّ السَّفِيهَ إنْ كان مُوَلًّى عليه كان غير عَدْلٍ وَإِنْ كان أَصْلَحَ أَهْلِ زَمَانِهِ لِأَنَّ شَرْطَ الْعَدْلِ أَنْ لَا يَكُونَ مُوَلًّى عليه وَإِنْ كان مُهْمِلًا فَإِنْ اتَّصَفَ بِمَا اُعْتُبِرَ في الْعَدْلِ فَعَدْلٌ وَإِلَّا فَلَا 
فَقَوْلُهُ وَبَطَلَ حُكْمُ غَيْرِ الْعَدْلِ دخل فيه السَّفِيهُ الْمُوَلَّى عليه وَالْمُهْمِلُ غَيْرُ الْعَدْلِ 
وَقَوْلُهُ وَسَفِيهٍ أَدْخَلَ غير الْمُوَلَّى عليه الصَّالِحَ 
وَقَوْلُهُ وَامْرَأَةٍ ليس مُرَادُهُ امْرَأَةً وَاحِدَةً وَإِنَّمَا مُرَادُهُ وَامْرَأَتَانِ لِأَنَّ والمرأتين ( ( ( المرأتين ) ) ) لَا يَكُونَانِ حَكَمَيْنِ لِأَنَّ الرَّجُلَ الْوَاحِدَ لَا يَكُونُ حَكَمًا اه تَقْرِيرُ عَدَوِيٍّ 
قَوْلُهُ ( على الْمَذْهَبِ ) أَيْ لَا في الْمُحْرِمَةِ فَقَطْ كما في تت 
قَوْلُهُ ( وَغَيْرِ فَقِيهٍ بِذَلِكَ ) أَيْ ما لم يُشَاوِرْ الْعُلَمَاءَ بِمَا يَحْكُمُ بِهِ فَإِنْ حَكَمَ بِمَا أَشَارُوا عليه بِهِ كان حُكْمُهُ نَافِذًا 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لم يَرْضَ الزَّوْجَانِ ) أَيْ هذا إذَا رضي بِهِ الزَّوْجَانِ بَعْدَ إيقَاعِهِ بَلْ وَإِنْ لم يَرْضَيَا بِهِ بَعْدَ إيقَاعِهِ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا قَبْلَهُ ) أَيْ وَأَمَّا إنْ لم يَرْضَيَا بِهِ قبل إيقَاعِهِ فَلَهُمَا الْإِقْلَاعُ أَيْ الرُّجُوعُ عن تَحْكِيمِهِمَا 
وَقَوْلُهُ كما يَأْتِي أَيْ على ما يَأْتِي من التَّفْصِيلِ من كَوْنِهِمَا مُقَامَيْنِ من طَرَفِ الْحَاكِمِ أو الزَّوْجَيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لم يَرْضَ الْحَاكِمُ بِهِ ) وَلَوْ كان الطَّلَاقُ الذي أَوْقَعَاهُ مُخَالِفًا لِمَذْهَبِ الْحَاكِمِ الذي أَرْسَلَهُمَا إذْ لَا يُشْتَرَطُ مُوَافَقَتُهُمَا لِلْحَاكِمِ في الْمَذْهَبِ 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا إذَا كَانَا مُقَامَيْنِ من جِهَةِ الْحَاكِمِ إلَخْ ) أَشَارَ بهذا إلَى أَنَّ الْمُبَالَغَةَ رَاجِعَةٌ لِلْأَمْرَيْنِ أَيْ نَفَذَ طَلَاقُهُمَا وَإِنْ لم يَرْضَ الزَّوْجَانِ وَلَوْ كَانَا مُقَامَيْنِ من جِهَتِهِمَا وَنَفَذَ طَلَاقُهُمَا وَإِنْ لم يَرْضَ الْحَاكِمُ وَلَوْ كَانَا مُقَامَيْنِ من جِهَتِهِمَا 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ كَانَا مُقَامَيْنِ من جِهَتِهِمَا ) رَدَّ بِلَوْ ما يُتَوَهَّمُ من أَنَّهُمَا إذَا كَانَا من جِهَتِهِمَا فإنه لَا يَنْفُذُ إذَا لم يَرْضَيَا بِهِ أو الْحَاكِمُ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ طَرِيقَهُمَا الْحُكْمُ ) أَيْ على
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الْمَشْهُورِ أَمَّا على الْقَوْلِ بِأَنَّ طَرِيقَهُمَا الْوَكَالَةُ عن الزَّوْجَيْنِ فَلَا يَنْفُذُ طَلَاقُهُمَا إلَّا إذَا رضي بِهِ الزَّوْجَانِ بَعْدَ إيقَاعِهِ لِأَنَّهُ قد يَدَّعِي أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ أَنَّ ذلك الطَّلَاقَ خِلَافُ الْمَصْلَحَةِ وَأَمَّا على الْقَوْلِ بِأَنَّ طَرِيقَهُمَا الشَّهَادَةُ عِنْدَ الْحَاكِمِ بِمَا عَلِمَا فَلَا يَنْفُذُ طَلَاقُهُمَا إلَّا إذَا رضي بِهِ الْحَاكِمُ وَنَفَّذَهُ 
قَوْلُهُ ( عَطْفٌ على فَاعِلِ نَفَذَ ) أَيْ فَهُوَ مَرْفُوعٌ لِعَطْفِهِ على الْمَرْفُوعِ وَيَصِحُّ نَصْبُهُ عَطْفًا على مَعْمُولِ طَلَاقِهِمَا لِأَنَّهُ بِمَعْنَى تَطْلِيقٍ أَيْ نَفَذَ طَلَاقُهُمَا وَاحِدَةً لَا أَكْثَرَ وَيَجُوزُ جَرُّهُ بِالْفَتْحَةِ عَطْفًا أَيْضًا على مَعْمُولِ طَلَاقِ أَيْ تَطْلِيقُهُمَا بِوَاحِدَةٍ لَا أَكْثَرَ وَيَجُوزُ نَصْبُهُ في هذه الْحَالَةِ عَطْفًا على مَحَلِّ الْجَارِ وَالْمَجْرُورِ 
ثُمَّ إنَّ الْإِضَافَةَ في قَوْلِهِ وَنَفَذَ طَلَاقُهُمَا لِلْعَهْدِ أَيْ نَفَذَ طَلَاقُهُمَا الْمَعْهُودُ شَرْعًا وهو الْوَاحِدَةُ فَكَأَنَّهُ قال وَنَفَذَ طَلَاقُهُمَا وَاحِدَةً لَا أَكْثَرَ من وَاحِدَةٍ فَقَدْ وُجِدَ شَرْطُ الْعَطْفِ بِلَا وهو أَنْ لَا يَصْدُقَ أَحَدُ مُتَعَاطِفَيْهَا على الْآخَرِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ لَا يَنْفُذُ ما زَادَ على الْوَاحِدَةِ إلَخْ ) ) أَيْ وَالنَّافِذُ وَاحِدَةٌ فَقَطْ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُمَا ابْتِدَاءً إيقَاعُ أَكْثَرَ من وَاحِدَةٍ فإذا أَوْقَعَاهُ فَلَا يَنْفُذُ منه إلَّا وَاحِدَةٌ وَلِذَا قال في التَّهْذِيبِ وَلَا يُفَرَّقَانِ بِأَكْثَرَ من وَاحِدَةٍ 
قَوْلُهُ ( عن مَعْنَى الْإِصْلَاحِ ) الْمُرَادُ بِالْإِصْلَاحِ ما فيه صَلَاحٌ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْإِصْلَاحِ ضِدَّ الِافْتِرَاقِ وَهَذَا بِخِلَافِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَعَلَيْهِمَا الْإِصْلَاحُ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ أَوْقَعَ أَحَدُهُمَا وَاحِدَةً ) أَيْ أو قال أَحَدُهُمَا أَوْقَعْنَا مَعًا وَاحِدَةً وقال الْآخَرُ أَوْقَعْنَا مَعًا ثَلَاثًا أو اثْنَتَيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَلَهَا التَّطْلِيقُ بِالضَّرَرِ ) أَيْ لها التَّطْلِيقُ طَلْقَةً وَاحِدَةً وَتَكُونُ بَائِنَةً كما في عبق وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَا غير بَالِغَيْنِ كما في خش 
قَوْلُهُ ( كَهَجْرِهَا ) أَيْ بِقَطْعِ الْكَلَامِ عنها وَتَوْلِيَةُ وَجْهِهِ عنها في الْفِرَاشِ 
قَوْلُهُ ( وَفُرْجَةٍ ) أَيْ وَنُزُهَاتٍ 
قَوْلُهُ ( أو تَسَرٍّ ) عَطْفٌ على مَنْعِهَا من حَمَّامٍ أَيْ لها التَّطْلِيقُ بِالضَّرَرِ لَا بِمَنْعِهَا من حَمَّامٍ وَلَا بِتَسَرٍّ وَتَزَوُّجٍ عليها 
تَنْبِيهٌ ليس لِلزَّوْجِ مَنْعُهَا من التَّجْرِ وَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ حَيْثُ كانت لَا تَخْرُجُ وَلَا تَخْلُو بِأَجْنَبِيٍّ وَلَا يُخْشَى عليها الْفَسَادُ بِذَلِكَ وَلَيْسَ له غَلْقُ الْبَابِ عليها وَإِنْ حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّهَا لَا يُجْبَرُ على الضَّرْبِ الذي لم تَسْتَوْجِبْهُ وَلَا يُعَوَّلُ على ما ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ من الْجَبْرِ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَمَتَى شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ ) أَيْ وَهِيَ هُنَا رَجُلَانِ لَا رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ وَلَا أَحَدُهُمَا مع الْيَمِينِ كما في الْبَدْرِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ لم تَشْهَدْ الْبَيِّنَةُ بِتَكَرُّرِهِ ) بَلْ شَهِدَتْ بأنه حَصَلَ لها مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَهَا التَّطْلِيقُ بها على الْمَشْهُورِ 
قَوْلُهُ ( هل يُطَلِّقُ الْحَاكِمُ ) أَفَادَ بَعْضُهُمْ هُنَا أَنَّ الْحَاكِمَ يَأْمُرُهُ أَوَّلًا بِالطَّلَاقِ فَإِنْ امْتَنَعَ فإنه يَجْرِي القولين ( ( ( القولان ) ) ) 
قَوْلُهُ ( وَعَلَيْهِمَا الْإِصْلَاحُ ) أَيْ يَجِبُ عَلَيْهِمَا في مَبْدَإِ الْأَمْرِ أَنْ يُصْلِحَا بين الزَّوْجَيْنِ بِكُلِّ وَجْهٍ أَمْكَنَهُمَا لِأَجْلِ الالفة وَحُسْنِ الْعِشْرَةِ وَذَلِكَ بِأَنْ يَخْلُوَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقَرِيبِهِ وَيَسْأَلَهُ عَمَّا كَرِهَ من صَاحِبِهِ وَيَقُولُ له إنْ كان لَك حَاجَةٌ في صَاحِبِك رَدَدْنَاهُ لِمَا تَخْتَارُ معه 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ أَسَاءَ الزَّوْجُ ) أَيْ فَإِنْ تَبَيَّنَ تَحْقِيقًا أَنَّ الْإِسَاءَةَ من الزَّوْجِ 
قَوْلُهُ ( ائْتَمَنَّاهُ عليها ) أَيْ إنْ رَأَيَاهُ صَلَاحًا 
قَوْلُهُ ( أو خَالَعَا له ) أو فيه لِلتَّنْوِيعِ بِحَسَبِ نَظَرَيْهِمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الْعَدُوَّيْ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ غَلَبَتْ من أَحَدِهِمَا ) أَيْ هذا إذَا اسْتَوَيَا فيها أو جَهِلَ الْحَالَ بَلْ وَلَوْ غَلَبَتْ من أَحَدِهِمَا وَاَلَّذِي في المج أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ إذَا اسْتَوَتْ إسَاءَتُهُمَا وَإِلَّا اُعْتُبِرَ الزَّائِدُ 
قَوْلُهُ ( بِلَا خُلْعٍ ) التَّعْيِينُ مُنْصَبٌّ على
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قوله ( بلا خلع ) التعيين منصب على قَوْلُهُ بِلَا خُلْعٍ وَأَمَّا الطَّلَاقُ فَهُوَ بِإِرَادَةِ الزَّوْجَيْنِ وَقَوْلُهُ أو لَهُمَا اللَّامُ معنى ( ( ( بمعنى ) ) ) على كما في الشَّيْخِ أَحْمَدَ الزَّرْقَانِيِّ أَيْ أو عَلَيْهِمَا أَنْ يُخَالِعَا بِالنَّظَرِ اه شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ 
فَإِنْ قُلْت إنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ هُنَا يُفِيدُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْحَكَمَيْنِ الطَّلَاقُ ابْتِدَاءً وهو يُعَارِضُ ما يَأْتِي له في بَابِ الْقَضَاءِ من أَنَّ الْمُحَكِّمَ لَا يَجُوزُ له أَنْ يَحْكُمَ في الطَّلَاقِ ابْتِدَاءً فَإِنْ حَكَمَ مَضَى حُكْمُهُ 
وَالْجَوَابُ أَنَّ ما هُنَا الطَّلَاقُ ليس مَقْصُودًا بِالذَّاتِ من التحكيم ( ( ( التحكم ) ) ) بَلْ أَمْرٌ جَرَّ إلَيْهِ الْحَالُ وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ بِالذَّاتِ من التَّحْكِيمِ الْإِصْلَاحُ فَلِذَا جَازَ لَهُمَا ابْتِدَاءً الطَّلَاقُ وما يَأْتِي الْمَقْصُودُ بِالذَّاتِ من التحكيم ( ( ( التحكم ) ) ) الطَّلَاقُ فإذا ادَّعَتْ امرأة ( ( ( مرأة ) ) ) أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا وَأَنْكَرَ وَأَرَادَتْ إثْبَاتَ ذلك عليه وَحَكَّمَا مُحَكِّمًا لِيَنْظُرَ بَيْنَهُمَا في ذلك لم يَجُزْ له الْحُكْمُ في ذلك ابْتِدَاءً لِأَنَّهُ صَارَ مَقْصُودًا بِالذَّاتِ من التَّحْكِيمِ فَإِنْ وَقَعَ وَحَكَمَ فيه مَضَى حُكْمُهُ 
قَوْلُهُ ( إنْ شَاءَا ) قال عبق وخش وَبِقَوْلِنَا إنْ شَاءَا يَنْدَفِعُ مُعَارَضَةُ ما هُنَا لِقَوْلِهِ فِيمَا مَرَّ وَنَفَذَ طَلَاقُهُمَا وَإِنْ لم يَرْضَ الزَّوْجَانِ وَالْحَاكِمُ اه 
وَهَذَا الْجَوَابُ الذي ذَكَرَاهُ فيه نَظَرٌ لِأَنَّ كَلَامَ الْمُتَيْطِيَّةِ وَغَيْرِهَا يَدُلُّ على أَنَّهُمَا مَطْلُوبَانِ بِالْإِتْيَانِ لَا إنْ شَاءَا فَقَطْ على أَنَّ هذا الْجَوَابَ لَا يُدْفَعُ لِأَنَّهُمَا هُمَا اللَّذَانِ يُنَفِّذَانِ الْحُكْمَ وَإِنْ لم يَرْضَ الْحَاكِمُ كما تَقَدَّمَ فَالْحَقُّ في دَفْعِ الْمُعَارَضَةِ ما ذَكَرَهُ سَيِّدِي عبد الرحمن الْفَاسِيُّ من أَنَّ قَوْلَهُ وَنَفَذَ حُكْمُهُمَا مَعْنَاهُ أَمْضَاهُ من غَيْرِ تَعَقُّبٍ بِمَعْنَى أَنَّهُ يُنْفِذُهُ وَلَا بُدَّ وَإِنْ خَالَفَ مَذْهَبَهُ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ يَنْفُذُ وَإِنْ لم يَرْضَ الْحَاكِمُ اُنْظُرْ بْن 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَجِبُ على الْحَكَمَيْنِ أَنْ يَأْتِيَا لِلْحَاكِمِ الذي أَرْسَلَهُمَا فَيُخْبِرَاهُ بِمَا فَعَلَا لِيَحْتَاطَ عِلْمُهُ بِالْقَضِيَّةِ فإذا أَخْبَرَاهُ وَجَبَ عليه إمْضَاؤُهُ من غَيْرِ تَعَقُّبٍ وَإِنْ خَالَفَ مَذْهَبَهُ 
قَوْلُهُ ( وَنَفَذَ حُكْمُهُمَا ) أَيْ بِأَنْ يَقُولَ الْحَاكِمُ حَكَمْتُ بِمَا حَكَمْتُمَا بِهِ وَأَمَّا إنْ قال نَفَّذْتُ ما حَكَمْتُمَا بِهِ فإنه لَا يَرْفَعُ الْخِلَافَ 
قَوْلُهُ ( وَقِيلَ إلَخْ ) مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ وَلَا يَجُوزُ له مُعَارَضَتُهُ أَيْ إن مَعْنَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَنَفَذَ حُكْمُهُمَا مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُمْضِيهِ وَلَا بُدَّ وَلَا يَجُوزُ له مُعَارَضَتُهُ أو أَنَّ الْمُرَادَ وَنَفَذَ حُكْمُهُمَا بِأَنْ يَقُولَ حَكَمْتُ بِمَا حَكَمْتُمَا بِهِ لِأَجْلِ أَنْ يَرْتَفِعَ الْخِلَافُ 
قَوْلُهُ ( إقَامَةُ وَاحِدٍ ) ظَاهِرُهُ كان قَرِيبًا مِنْهُمَا أو أَجْنَبِيًّا وَقِيلَ إذَا كان أَجْنَبِيًّا فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( على الصِّفَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ ) أَيْ وَيَفْعَلُ ذلك الْحَكَمُ ما يَفْعَلُهُ الْحَكَمَانِ من الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا فَإِنْ تَعَذَّرَ طَلَّقَ مَجَّانًا أو بِمَالٍ على ما مَرَّ من الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ كما يَدُلُّ عليه كَلَامُ الْمُدَوَّنَةِ اُنْظُرْ الْمَوَّاقَ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا في الْحَاكِمِ ) أَيْ وَكَذَا في إقَامَةِ الْحَاكِمِ وَاحِدًا على الصِّفَةِ 
قَوْلُهُ ( تَرَدُّدٌ ) أَيْ بين اللَّخْمِيِّ وَالْبَاجِيِّ فَاللَّخْمِيُّ يقول بِالْجَوَازِ وَالْبَاجِيِّ يقول بِعَدَمِهِ وَالْأَظْهَرُ من الْقَوْلَيْنِ الْقَوْلُ بِالْجَوَازِ كما قال شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ ثُمَّ إنَّ ظَاهِرَ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْخِلَافَ إنَّمَا هو في إقَامَةِ الْوَلِيَّيْنِ أو الْحَاكِمِ مُحَكِّمًا 
وَأَمَّا إقَامَةُ الزَّوْجَيْنِ حَكَمًا فَلَا خِلَافَ في جَوَازِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ فيه الْخِلَافُ أَيْضًا كما في الْبَدْرِ الْقَرَافِيِّ فَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ رَأَى ضَعْفَ الْقَوْلِ بِعَدَمِ الْجَوَازِ فِيهِمَا 
قَوْلُهُ ( مَحِلُّهُ ) مُبْتَدَأٌ وفي الْأَجْنَبِيِّ خَبَرٌ أَيْ في الْأَجْنَبِيِّ من الزَّوْجَيْنِ وَكَذَا من الْوَلِيَّيْنِ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ وَلَا تَأْثِيرَ لِقُرْبِ الْحَاكِمِ هُنَا 
قَوْلُهُ ( وَلَهُمَا إنْ أَقَامَهُمَا إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الزَّوْجَيْنِ إذَا أَقَامَا حَكَمَيْنِ جَازَ لَهُمَا أَنْ يَرْجِعَا عن التَّحْكِيمِ وَيَعْزِلَا الْحَكَمَيْنِ ما لم يَسْتَوْعِبَا الْكَشْفَ وَيَعْزِمَا على الْحُكْمِ بِالطَّلَاقِ أَمَّا إنْ اسْتَوْعَبَاهُ وَعَزَمَا على ذلك فَلَا عِبْرَةَ بِرُجُوعِ من رَجَعَ مِنْهُمَا عن التَّحْكِيمِ وَيَلْزَمُهُمَا ما حَكَمَا بِهِ سَوَاءٌ رَجَعَ أَحَدُهُمَا أو رَجَعَا مَعًا وَظَاهِرُهُ وَلَوْ رَضِيَا بِالْبَقَاءِ على الزَّوْجِيَّةِ وهو ظَاهِرُ الْمَوَّازِيَّةِ 
وقال ابن يُونُسَ لَعَلَّ صَاحِبَ الْمَوَّازِيَّةِ أَرَادَ إذَا رَجَعَ أَحَدُهُمَا أَمَّا إذَا رجعا ( ( ( رجع ) ) ) مَعًا وَرَضِيَا بِالْبَقَاءِ على الزَّوْجِيَّةِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا 
قَوْلُهُ ( ما لم يَسْتَوْعِبَا ) أَيْ الْحَكَمَانِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَلَا رُجُوعَ لَهُمَا ) أَيْ عن التَّحْكِيمِ 
قَوْلُهُ ( وَظَاهِرُهُ إلَخْ ) أَيْ وَظَاهِرُهُ عَدَمُ الرُّجُوعِ عن التَّحْكِيمِ أَيْ وَلَوْ رضي الزَّوْجَانِ بِالْبَقَاءِ عِنْدَ عَزْمِ الْحَكَمَيْنِ على الطَّلَاقِ وهو ظَاهِرُ الْمَوَّازِيَّةِ أَيْضًا 
قَوْلُهُ ( أَنْ لَا يُفَرِّقَ بينهما ( ( ( بينها ) ) ) ) أَيْ وَلَوْ عَزَمَا على الْحُكْمِ وَمَفَادُ
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بَعْضِ الشُّرَّاحِ اعْتِمَادُ ما قَالَهُ ابن يُونُسَ قَالَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
قَوْلُهُ ( وَاخْتَلَفَا في الْمَالِ ) أَيْ في أَصْلِهِ وَأَمَّا لو اخْتَلَفَا في قَدْرِهِ بِأَنْ قال أَحَدُهُمَا طَلَّقْنَا بِعَشَرَةٍ وقال الْآخَرُ بِثَمَانِيَةٍ فَيُوجِبُ ذلك الِاخْتِلَافُ لِلزَّوْجِ خُلْعَ الْمِثْلِ وَكَذَا إذَا اخْتَلَفَا في صِفَتِهِ أو في جِنْسِهِ وَيَنْبَغِي ما لم يَزِدْ خُلْعُ الْمِثْلِ على دَعْوَاهُمَا جميعا وَإِلَّا رَجَعَ لِقَوْلِ الْقَائِلِ بِالْأَكْثَرِ وهو عَشَرَةٌ وما لم يَنْقُصْ عن دَعْوَى أَقَلِّهِمَا وَإِلَّا رَجَعَ لِلْأَقَلِّ وهو ثَمَانِيَةٌ في الْمِثَالِ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ قال أَحَدُهُمَا بِعِوَضٍ ) أَيْ طَلَّقْنَا بِعِوَضٍ قَدْرُهُ كَذَا وقال الْآخَرُ طَلَّقْنَا مَجَّانًا بِلَا عِوَضٍ 
قَوْلُهُ ( فَلَا طَلَاقَ يَلْزَمُ الزوج ( ( ( للزوج ) ) ) ) أَيْ كما أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ إذَا حَكَمَ أَحَدُهُمَا بِالطَّلَاقِ وَالْآخَرُ بِالْبَقَاءِ 
قَوْلُهُ ( وَيَعُودُ الْحَالُ كما كان ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَيُجَدِّدَانِ الْحُكْمَ 
فَصْلٌ جَازَ الْخُلْعُ قَوْلُهُ ( في الْكَلَامِ على الْخُلْعِ ) أَيْ على بَيَانِ حَقِيقَتِهِ الْمُشَارِ لها بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وهو الطَّلَاقُ بِعِوَضٍ 
قَوْلُهُ ( وهو لُغَةً النَّزْعُ ) يُقَالُ خَلَعَ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ إذَا نَزَعَهَا من عليه 
قَوْلُهُ ( طَلَاقٌ بِعِوَضٍ ) يَرِدُ على هذا التَّعْرِيفِ ما وَرَدَ على تَعْرِيفِ الْمُصَنِّفِ من عَدَمِ شُمُولِهِ لَفْظَ الْخُلْعِ بِدُونِ عِوَضٍ وَالْجَوَابُ أَنَّهُ تَعْرِيفٌ لِأَحَدِ نَوْعَيْ الْخُلْعِ وَتَرَكَ تَعْرِيفَ النَّوْعِ الْآخَرِ لِكَوْنِهِ بَدِيهِيًّا 
قَوْلُهُ ( الْإِرْسَالُ ) يُقَالُ أَطْلَقْتُ النَّاقَةَ لِلْمَرْعَى أَرْسَلْتهَا إلَيْهَا 
قَوْلُهُ ( كَيْفَ كان ) أَيْ من أَيِّ نَوْعٍ كان من لِيفٍ أو حَلْفَاءَ أو جِلْدٍ أو حَدِيدٍ يُقَالُ أَطْلَقْتُ الْمَسْجُونَ أَيْ أَزَلْت الْقَيْدَ منه وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ كَيْفَ كان أَيْ ذلك الْقَيْدُ أَيْ سَوَاءٌ كان حِسِّيًّا أو مَعْنَوِيًّا كَالْعِصْمَةِ 
قَوْلُهُ ( على الْمَشْهُورِ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ جَازَ أَيْ فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ جَائِزٌ جَوَازًا مستوى الطَّرَفَيْنِ وَلَيْسَ بِمَكْرُوهٍ 
قَوْلُهُ ( وَقِيلَ يُكْرَهُ ) وهو قَوْلُ ابْنِ الْقَصَّارِ 
وَاعْلَمْ أَنَّ الْخِلَافَ فيه من حَيْثُ الْمُعَارَضَةُ على الْعِصْمَةِ وَأَمَّا من حَيْثُ كَوْنُهُ طَلَاقًا فَهُوَ مَكْرُوهٌ بِالنَّظَرِ لِأَصْلِهِ اتِّفَاقًا لِقَوْلِهِ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ فإن الْمُرَادَ بِالْحَلَالِ في الحديث ما قَابَلَ الْحَرَامَ وَيُقْصَرُ على الْمَكْرُوهِ فَيُحْكَمُ حِينَئِذٍ بِتَعَلُّقِ الْبُغْضِ بِهِ وَبِأَنَّ أَبْغَضَهُ الطَّلَاقُ 
قَوْلُهُ ( بِعِوَضٍ ) أَيْ مُلْتَبِسًا بِعِوَضٍ وَفُهِمَ منه أَنَّهُ مُعَارَضَةٌ فَلَا يَحْتَاجُ لِحَوْزٍ لَا عَطِيَّةٍ فَلَوْ أَحَالَ عليها الزَّوْجُ فَمَاتَتْ أَخَذَ من تَرِكَتِهَا على الْمَشْهُورِ 
قَوْلُهُ ( وَبِلَا حَاكِمٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ أَيْ وَجَازَ بِلَا حَاكِمٍ وَأَتَى الْمُصَنِّفُ بهذا دَفْعًا لِتَوَهُّمِ أَنَّ الطَّلَاقَ لَمَّا كان على عِوَضٍ كان مَظِنَّةً لِلْجَوْرِ فَلَا يَفْعَلُهُ إلَّا الْحَاكِمُ أو أَنَّ قَوْلَهُ وَبِلَا حَاكِمٍ عَطْفٌ على مُقَدَّرٍ حَالٌ من الْخُلْعِ أَيْ حَالَ كَوْنِهِ بِحَاكِمٍ وَبِلَا حَاكِمٍ وَلَيْسَ عَطْفًا على قَوْلِهِ بِعِوَضٍ وَإِلَّا كان من تَتِمَّةِ التَّعْرِيفِ فَيُوهِمُ أَنَّهُ لَا يُسَمَّى خُلْعًا إلَّا إذَا وَقَعَ بِعِوَضٍ وَبِلَا حَاكِمٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ بِعِوَضٍ من غَيْرِهَا ) أَشَارَ الشَّارِحُ بِتَقْدِيرِ جَازَ إلَى أَنَّ الْجَارَّ وَالْمَجْرُورَ مُتَعَلِّقٌ بِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ وَالْجُمْلَةُ مُسْتَأْنَفَةٌ أو عَطْفٌ على جُمْلَةِ جَازَ الْخُلْعُ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ عَطْفًا على فَاعِلِ جَازَ كما قِيلَ وَلَا يُقَالُ إنَّ قَوْلَهُ وهو الطَّلَاقُ بِعِوَضٍ يُغْنِي عن هذا لِعُمُومِ الْعِوَضِ لَمَّا كان منها أو من غَيْرِهَا لِأَنَّ التَّعْرِيفَ لِلْحَقِيقَةِ فَيَتَنَاوَلُ إفرادها الْجَائِزَةَ وَغَيْرَ الْجَائِزَةِ فَالْمَفْهُومُ من التَّعْرِيفِ أَنَّ الطَّلَاقَ يعوض ( ( ( بعوض ) ) ) من غَيْرِهَا خُلْعٌ وَأَمَّا كَوْنُهُ جَائِزًا أو غير جَائِزٍ فَلَا يُعْلَمُ منه فَأَتَى بِقَوْلِهِ وَجَازَ بِعِوَضٍ من غَيْرِهَا لِبَيَانِ ذلك الْحُكْمِ وَظَاهِرُهُ جَوَازُهُ بِعِوَضٍ من غَيْرِهَا وَلَوْ قَصَدَ ذلك الْغَيْرُ إسْقَاطَ نَفَقَتِهَا عن الزَّوْجِ في الْعِدَّةِ وهو الْمَشْهُورُ وَمَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَرُدُّ الْعِوَضَ وَيَقَعُ الطَّلَاقُ بَائِنًا وَتَسْقُطُ نَفَقَةُ الْعِدَّةِ وَقِيلَ يُعَامَلُ بِنَقِيضِ مَقْصُودِهِ فَيَرُدُّ الْعِوَضَ وَيَقَعُ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا وَلَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا 
تَنْبِيهٌ قال فيها من قال لِرَجُلٍ طَلِّقْ امْرَأَتَك وَلَك أَلْفُ دِرْهَمٍ فَفَعَلَ لَزِمَ الْأَلْفُ ذلك الرَّجُلَ 
قَوْلُهُ ( إنْ تَأَهَّلَ ) أَيْ إنْ كان أَهْلًا لِالْتِزَامِ الْعِوَضِ أَيْ عِوَضِ الْخُلْعِ فَأَلْ في الْعِوَضِ لِلْعَهْدِ وَهَذَا شَرْطٌ في لُزُومِ عِوَضِ الْخُلْعِ لِمُلْتَزِمِهِ فَكَأَنَّهُ قال وَلَزِمَ ذلك الْعِوَضُ لِمُلْتَزِمِهِ إنْ كان أَهْلًا لِالْتِزَامِهِ بِأَنْ كان رَشِيدًا وَذَلِكَ لِأَنَّ مُقَابِلَ هذا الْعِوَضِ غَيْرُ مَالِيٍّ
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وهو الْعِصْمَةُ فَهُوَ من بَابِ التَّبَرُّعَاتِ وَالتَّبَرُّعُ إنَّمَا يَلْزَمُ الرَّشِيدَ 
قَوْلُهُ ( لَا من صَغِيرَةٍ ) أَيْ لَا إنْ كان الْعِوَضُ من صَغِيرَةٍ أو سَفِيهَةٍ أو ذَاتِ رِقٍّ فإنه لَا يَلْزَمُهُمْ ذلك الْعِوَضُ وَإِنْ قَبَضَهُ الزَّوْجُ رَدَّهُ 
ثُمَّ إنَّ هذا تَصْرِيحٌ بِمَفْهُومٍ إن تَأَهَّلَ أَفَادَ بِهِ عَدَمَ اخْتِصَاصِ التَّأَهُّلِ بِالْأَجْنَبِيِّ 
قَوْلُهُ ( ذَاتِ وَلِيٍّ أو مُهْمِلَةٍ ) هذا هو الْمَشْهُورُ وَلِذَا أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ خِلَافًا لِمَنْ قال بِلُزُومِ الْعِوَضِ لِلسَّفِيهَةِ الْمُهْمِلَةِ 
وقال الوانشريسي ( ( ( الونشريسي ) ) ) في الْفَائِقِ الْمَعْمُولُ بِهِ أَنَّهُ لَا يَمْضِي من فِعْلِ الْمُهْمِلَةِ شَيْءٌ حتى يَتِمَّ لها مع زَوْجِهَا الْعَامُ وَنَحْوُهُ وهو ضَعِيفٌ كما قال الْبَدْرُ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ السَّفِيهَةَ الْمُهْمِلَةَ لَا يَمْضِي فِعْلُهَا وَلَوْ أَقَامَتْ أَعْوَامًا عِنْدَ زَوْجِهَا فَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ في الْمُهْمِلَةِ ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَا من شَخْصٍ ذِي رِقٍّ ) أَيْ سَوَاءٌ كان هو الزَّوْجَةُ أو غَيْرُهَا 
قَوْلُهُ ( بِغَيْرِ إذْنِ الْوَلِيِّ ) رَاجِعٌ لِلصَّغِيرَةِ والسَّفِيهَةِ 
وَقَوْلُهُ وَالسَّيِّدُ رَاجِعٌ لِذِي الرِّقِّ أَيْ فَإِنْ الْتَزَمَتْ الصَّغِيرَةُ أو السَّفِيهَةُ أو ذَاتُ الرِّقِّ الْعِوَضَ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ أو السَّيِّدِ لَزِمَ ذلك الْعِوَضُ وَلَا يَرُدُّهُ الزَّوْجُ إذَا قَبَضَهُ وَأَمَّا إنْ فَعَلَتْ ذلك بِدُونِ إذْنِهِ فَلِلْوَلِيِّ رَدُّهُ منه وَلَا تُتْبَعُ إنْ عَتَقَتْ وَبَانَتْ وَهَذَا ظَاهِرٌ في ذَاتِ الرِّقِّ التي يُنْتَزَعُ مَالُهَا أَمَّا غَيْرُهَا كَالْمُدَبَّرَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ في مَرَضِ السَّيِّدِ إذَا خَالَعَا فإنه يُوقَفُ الْمَالُ فَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ صَحَّ الْخُلْعُ وَإِنْ صَحَّ بَطَلَ وَرُدَّ الْمَالُ وَأَمَّا الْمُكَاتَبَةُ إذَا خَالَعَتْ بِالْكَثِيرِ فَيَرُدُّ إنْ اطَّلَعَ عليه قبل أَدَائِهَا وَلَوْ بِإِذْنِ سَيِّدِهَا وَأَمَّا إنْ خَالَعَتْ بِيَسِيرٍ فإنه يُوقَفُ ما خَالَعَتْ بِهِ فَإِنْ عَجَزَتْ بَطَلَ وَإِنْ أَدَّتْ صَحَّ وَصَحَّ خُلْعُ الْمُعْتَقَةِ لِأَجْلِ أَنْ قَرُبَ الْأَجَلُ لَا إن بَعُدَ إلَّا بِإِذْنِ السَّيِّدِ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ ما إذَا قَالَهُ ) أَيْ لِصَغِيرَةٍ أو سَفِيهَةٍ أو ذَاتِ رِقٍّ بَعْدَ صُدُورِ الطَّلَاقِ أَيْ قال لها أَنْتِ طَالِقٌ إنْ تَمَّ لي هذا الْمَالُ أو إنْ صَحَّتْ بَرَاءَتُك فَأَبْرَأَتْهُ فيلزمه ( ( ( فيلزم ) ) ) الْخُلْعُ وَلَا يَنْفَعُهُ ذلك لِأَنَّهُ وَاقِعٌ بَعْدَ وُقُوعِ الْخُلْعِ وَهَذَا هو الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِلْبَرْزَلِيِّ اُنْظُرْ ح 
قَوْلُهُ ( أو قَالَهُ لِرَشِيدَةٍ ) أَيْ قال لها إنْ تَمَّ لي هذا الْمَالُ أو إنْ صَحَّتْ بَرَاءَتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ فقالت أَبْرَأْتُكَ أو أَبْرَأَك اللَّهُ فَقَدْ تَمَّ الْخُلْعُ وَلَا رُجُوعَ لها عليه وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ بِمُجَرَّدِ وُقُوعِهِ أَيْ الْإِبْرَاءِ 
قَوْلُهُ ( من لو تَأَيَّمَتْ إلَخْ ) وَذَلِكَ كَالْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ إنْ صَغُرَتْ أو كانت ثُيُوبَتُهَا بِعَارِضٍ على ما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( فَيُخَالِعُ عنها من مَالِهَا ) أَيْ وَأَوْلَى في الْجَوَازِ أَنْ يُخَالِعَ عنها بِمَالٍ من عِنْدِهِ فَقَدْ اقْتَصَرَ على مَحَلِّ التَّوَهُّمِ 
قَوْلُهُ ( لَكَانَ أَشْمَلَ ) أَيْ لِشُمُولِهِ الْمُجْبِرَ لِلْأَبِ وَالْوَصِيِّ وَالسَّيِّدِ وَيُفْهَمُ منه أَنَّ غير الْمُجْبِرِ ليس له ذلك سَوَاءٌ كان وَصِيًّا أو غَيْرَهُ 
قَوْلُهُ ( وَأَصْوَبَ ) أَيْ لِأَنَّ قَوْلَهُ بِخِلَافِ الْوَصِيِّ يُوهِمُ أَنَّ الْوَصِيَّ مُطْلَقًا مُجْبِرًا أو غير مُجْبِرٍ ليس له ذلك وَلَيْسَ كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( غير الْمُجْبَرَةِ ) أَيْ وَهِيَ الثَّيِّبُ الْكَبِيرَةُ وَالْحَالُ أنها مُوَلًّى عليها لِلْأَبِ لِأَنَّ هذا مَحَلُّ الْخِلَافِ كما قال بْن 
قَوْلُهُ ( مَحِلُّهُ إذَا كان بِغَيْرِ إذْنِهَا إلَخْ ) نَصُّ التَّوْضِيحِ في صُلْحِ الْأَبِ عن الثَّيِّبِ السَّفِيهَةِ قَوْلَانِ الْأَوَّلُ لِابْنِ الْعَطَّارِ وَابْنِ الْهِنْدِيِّ وَغَيْرِهِمَا من الْمُوَثَّقِينَ لَا يَجُوزُ له ذلك إلَّا بِإِذْنِهَا وقال ابن أبي زَمَنِينَ وابن لُبَابَةَ جَرَتْ الْفَتْوَى من الشُّيُوخِ بِجَوَازِ ذلك وَرَأَوْهَا بِمَنْزِلَةِ الْبِكْرِ ما دَامَتْ في وِلَايَةِ الْأَبِ على الْمَشْهُورِ اللَّخْمِيُّ وهو الْجَارِي على قَوْلِ مَالِكٍ في الْمُدَوَّنَةِ 
ابن رَاشِدٍ وَالْأَوَّلُ هو الْمَعْمُولُ بِهِ 
ابن عبد السَّلَامِ هو أَصْلُ الْمَذْهَبِ اه 
وفي التَّوْضِيحِ أَيْضًا بَعْدَ ذِكْرِهِ الْخِلَافَ الْمُتَقَدِّمَ في خُلْعِ الْأَبِ عن السَّفِيهَةِ وَاخْتُلِفَ في خُلْعِ الْوَصِيِّ عنها بِرِضَاهَا وفي ذلك رِوَايَتَانِ لِابْنِ الْقَاسِمِ القياس ( ( ( والقياس ) ) ) الْمَنْعُ في الْجَمِيعِ 
قَوْلُهُ ( وإما بِرِضَاهَا إلَخْ ) هذا مُشْكِلٌ فإن رِضَا السَّفِيهَةِ لَا عِبْرَةَ بِهِ وقد نَقَلَ الْبَدْرُ الْقَرَافِيُّ أَنَّ النَّاصِرَ اللَّقَانِيَّ اسْتَشْكَلَ ذلك على التَّوْضِيحِ وَكَذَا اسْتَشْكَلَهُ شَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ الْعَدَوِيُّ 
قَوْلُهُ ( فَلَا شَيْءَ له ) أَيْ لِلزَّوْجِ لِأَنَّهُ مُجَوِّزٌ لِذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( من عَرْضٍ إلَخْ ) أَيْ كَمَقْطَعِ قُمَاشٍ أو جَامُوسَةٍ أو بَقَرَةٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَهُ الْوَسَطُ ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَغَيْرِ مَوْصُوفٍ فإذا قالت له خَالِعْنِي على جَامُوسَةٍ
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ولم تَصِفُهَا بِكِبَرٍ وَلَا صِغَرٍ لَزِمَتْهَا جَامُوسَةٌ وُسْطَى لَا صَغِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةٌ 
قوله ( إنْ كان بها حَمْلٌ ) أَيْ فَإِنْ انفش الْحَمْلُ فَلَا رُجُوعَ له بِشَيْءٍ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ أَعْسَرَتْ ) أَيْ فَإِنْ خَالَعَهَا على أَنَّ نَفَقَتَهَا مُدَّةَ الْحَمْلِ عليها وَأَعْسَرَتْ 
قَوْلُهُ ( وَيَنْتَقِلُ الْحَقُّ له ) هذا مُقَيَّدٌ بِأَنْ لَا يُخْشَى على الْمَحْضُونِ ضررا ( ( ( ضرر ) ) ) ما ( ( ( إما ) ) ) بِعُلُوقِ قَلْبِهِ بِأُمِّهِ أو لِكَوْنِ مَكَانِ الْأَبِ غير حَصِينٍ وَإِلَّا فَلَا تَسْقُطُ الْحَضَانَةُ حِينَئِذٍ اتِّفَاقًا وَيَقَعُ الطَّلَاقُ وإذا خَالَعَتْهُ على إسْقَاطِ الْحَضَانَةِ وَمَاتَ الْأَبُ فَهَلْ تَعُودُ الْحَضَانَةُ لِلْأُمِّ وهو الظَّاهِرُ أو تَنْتَقِلُ لِمَنْ بَعْدَهَا لِإِسْقَاطِ الْأُمِّ حَقَّهَا وَانْظُرْ إذَا مَاتَتْ الْأُمُّ أو تَلَبَّسَتْ بِمَانِعٍ هل تَعُودُ الْحَضَانَةُ لِمَنْ بَعْدَهَا قِيَاسًا على من أَسْقَطَ حَقَّهُ في وَقْفٍ لِأَجْنَبِيٍّ ثُمَّ مَاتَ فَيَعُودُ لِمَنْ بَعْدَهُ مِمَّنْ رَتَّبَهُ الْوَاقِفُ أو تَسْتَمِرُّ لِلْأَبِ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ جَمْعٍ نَظَرًا إلَى أنها تَثْبُتُ له بِوَجْهٍ جَائِزٍ اه عَدَوِيٌّ 
ثُمَّ إنَّ ما ذَكَرَهُ من أَنَّ الْحَقَّ يَنْتَقِلُ له وَإِنْ كان هو الْمَشْهُورُ وَمَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ كما في التَّوْضِيحِ لَكِنَّهُ خِلَافُ ما بِهِ الْعَمَلُ من انْتِقَالِهِ لِمَنْ يَلِيهَا كما في ح عن الْمُتَيْطِيِّ 
وقال في الْفَائِقِ إنَّهُ الذي بِهِ الْفَتْوَى وَجَرَى بِهِ عَمَلُ الْقُضَاةِ وَالْحُكَّامِ وَقَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ من الْمُوَثَّقِينَ وَاخْتَارَهُ أبو عِمْرَانَ اه بْن 
وَهَذَا الْخِلَافُ مَبْنِيٌّ على خِلَافٍ آخَرَ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ من تَرَكَ حَقَّهُ في الْحَضَانَةِ إلَى من هو في ثَالِثِ دَرَجَةٍ مَثَلًا هل لِلثَّانِي قِيَامٌ أو لَا قِيَامَ له لِأَنَّ الْمُسْقِطَ له قَائِمٌ مَقَامَ الْمُسْقِطِ فَكَمَا لَا قِيَامَ لِذِي الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ مع وُجُودِ الْحَقِّ لِلْمُسْقِطِ فَلَا كلام ( ( ( قيام ) ) ) له مع من قام مَقَامَهُ قال عبق وَرُبَّمَا شَمِلَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَبِإِسْقَاطِ حَضَانَتِهَا لِلْأَبِ خَلْعَهَا على إسْقَاطِ حَضَانَتِهَا لِحَمْلٍ بها قال ح وَالظَّاهِرُ لُزُومُهُ وَلَيْسَ هذا من بَابِ إسْقَاطِ الشَّيْءِ قبل وُجُوبِهِ أَيْ لِجَرَيَانِ سَبَبِهِ وهو الْحَمْلُ 
قَوْلُهُ ( على أَنْ تَأْخُذَ منه عَشَرَةً وَيُخَالِعَهَا ) أَيْ فَالْعَبْدُ نِصْفُهُ في مُقَابَلَةِ الْعَشَرَةِ وهو بَيْعٌ وَنِصْفُهُ في مُقَابَلَةِ الْعِصْمَةِ وهو خُلْعٌ سَوَاءٌ كانت قِيمَةُ الْعَبْدِ تَزِيدُ على ما دَفَعَهُ الزَّوْجُ من الدَّرَاهِمِ أو تُسَاوِي أو تَنْقُصُ على الرَّاجِحِ من وُقُوعِ الطَّلَاقِ بَائِنًا لِأَنَّهُ طَلَاقٌ قَارَنَهُ عِوَضٌ في الْجُمْلَةِ وَاسْتَحْسَنَهُ اللَّخْمِيُّ وَبِهِ الْقَضَاءُ كما قال الْمُتَيْطِيُّ لَا رَجْعِيًّا كَمَنْ طَلَّقَ وَأَعْطَى خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ 
قَوْلُهُ ( ثَمَنَ الْمَبِيعِ ) أَيْ الْمَدْلُولِ عليه بِالْبَيْعِ 
قَوْلُهُ ( الْبَعِيرُ الشَّارِدُ ) أَيْ الذي دَفَعَتْ له نِصْفَهُ في مُقَابَلَةِ عَشْرَةٍ مَثَلًا وَنِصْفَهُ في مُقَابَلَةِ الْعِصْمَةِ 
قَوْلُهُ ( الْمَالُ ) أَيْ الْمَعْلُومُ قَدْرُهُ كما إذَا خَالَعَهَا على عَشَرَةٍ تَدْفَعُهَا له يوم قُدُومِ زَيْدٍ وكان يَوْمُ قُدُومِهِ مَجْهُولًا فَالْخُلْعُ لَازِمٌ وَيَلْزَمُهَا أَنْ تُعَجِّلَ الْعَشَرَةَ حَالًا 
قَوْلُهُ ( وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا ) أَيْ كما تُؤُوِّلَتْ على الْأَوَّلِ 
وَقَوْلُهُ بِقِيمَتِهِ أَيْ على تَعْجِيلِ قِيمَتِهِ يوم الْخَلْعِ على غَرَرِهِ وَانْظُرْ كَيْفَ يُقَوَّمُ مع أَنَّ أَجَلَهُ مَجْهُولٌ وَلِأَجْلِ هذا الْإِشْكَالِ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ لِضَعْفِهِ كما هو قَاعِدَةُ قَوْلِهِ وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا وَوَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ الذي هو ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ الْمَالَ في نَفْسِهِ حَلَالٌ وَكَوْنُهُ لِأَجَلٍ مَجْهُولٍ حَرَامٌ فَيَبْطُلُ الْحَرَامُ وَيُعَجَّلُ وَوَجْهُ هذا التَّأْوِيلِ أَنَّهُ كَقِيمَةِ السِّلْعَةِ في الْبَيْعِ الْفَاسِدِ 
قَوْلُهُ ( فَتُقَوَّمُ الْعَيْنُ ) أَيْ الْمُخَالَعُ بها بِعَرْضٍ إلَخْ فَإِنْ كان الْمُخَالَعُ بِهِ عَرْضًا أو حَيَوَانًا قُوِّمَ بِعَيْنٍ 
قَوْلُهُ ( وَرُدَّتْ قِيمَةُ كَعَبْدِ ) أَيْ مُخَالَعٍ بِهِ وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يوم الْخَلْعِ 
قَوْلُهُ ( وَالْمَوْضُوعُ أَنَّهُ لَا عِلْمَ عِنْدَهُمَا إلَخْ ) الْحَاصِلُ أَنَّ الصُّوَرَ ثَمَانٍ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إذَا خَالَعَهَا بِمُقَوَّمٍ وَاسْتَحَقَّ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَا
____________________
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وَقْتَ الْخَلْعِ يَعْلَمَانِ مَعًا أَنَّهُ مِلْكٌ لِلْغَيْرِ أو يَجْهَلَانِ مَعًا ذلك أو عَلِمَتْ هِيَ ذلك دُونَهُ أو عَلِمَ بِذَلِكَ دُونَهَا وفي كُلٍّ إمَّا أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَحَقُّ مُعَيَّنًا أو مَوْصُوفًا فَإِنْ عَلِمَا مَعًا أو عَلِمَ دنها ( ( ( دونها ) ) ) فَلَا شَيْءَ له وَبَانَتْ كان الْمُسْتَحَقُّ مُعَيَّنًا أو مَوْصُوفًا وَإِنْ جَهِلَا مَعًا رَجَعَ بِالْقِيمَةِ في الْمُقَوَّمِ الْمُعَيَّنِ وَبِالْمِثْلِ في الْمَوْصُوفِ وَإِنْ عَلِمَتْ دُونَهُ فَإِنْ كان مُعَيَّنًا فَلَا خُلْعَ وَإِنْ كان مَوْصُوفًا رَجَعَ بمثله اه بْن 
قَوْلُهُ ( بِمَا لَا شُبْهَةَ لها فيه ) أَيْ فَلَا يَلْزَمُهُ الْخُلْعُ وَالْفَرْضُ أَنَّ الْمُسْتَحَقَّ مُعَيَّنٌ أَمَّا لو كان مَوْصُوفًا لَزِمَهُ الْخُلْعُ وَرَجَعَ بِمِثْلِ الْمُسْتَحَقِّ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ عَلِمَ هو ) أَيْ سَوَاءٌ عَلِمَتْ هِيَ أَيْضًا أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( وَلَا شَيْءَ له ) أَيْ وَبَانَتْ وَلَا فَرْقَ بين كَوْنِ الْمُسْتَحَقِّ مُعَيَّنًا أو مَوْصُوفًا 
قَوْلُهُ ( وَرُدَّ الْحَرَامُ إلَخْ ) أَشَارَ الشَّارِحُ بِتَقْدِيرِ رُدَّ إلَى أَنَّ الْحَرَامَ عَطْفٌ على نَائِبِ فَاعِلِ رُدَّ وَفِيهِ أَنَّ هذا غَيْرُ صَحِيحٍ إذْ رَدُّ الزَّوْجِ الْحَرَامَ لِلْمُخَالَعَةِ غَيْرُ جَائِزٍ لِأَنَّ الْخَمْرَ يُرَاقُ وَالْخِنْزِيرَ يُسَرَّحُ على قَوْلٍ وَيُقْتَلُ على آخَرَ 
وَأَجَابَ ابن غازي ( ( ( غاز ) ) ) بِأَنَّهُ عَطْفٌ على نَائِبِ فَاعِلِ رُدَّ لَكِنَّ الْفَاعِلَ الراد ( ( ( المراد ) ) ) هُنَا ليس هو الزَّوْجَ حتى يَلْزَمَ ما ذُكِرَ بَلْ الشَّرْعُ أَيْ وَرَدَّ الشَّرْعُ الْعِوَضَ الْحَرَامَ وَالْمُرَادُ بِرَدِّهِ الْحَرَامَ فَسْخُ عَقْدِهِ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْخُلْعَ إذَا وَقَعَ بِشَيْءٍ حَرَامٍ سَوَاءٌ كانت حُرْمَتُهُ أَصْلِيَّةً كَخَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ كان كُلُّهُ حَرَامًا أو بَعْضُهُ كَخَمْرٍ وَثَوْبٍ أو كانت حُرْمَتُهُ عَارِضَةً كَمَغْصُوبٍ وَمَسْرُوقٍ وَأُمِّ وَلَدٍ كَطَلِّقْ زَوْجَتَك وأنا أُعْطِيك أُمَّ وَلَدِي فإن الْخُلْعَ يَنْفُذُ وَيَكُونُ طَلَاقًا بَائِنًا وَيُرَدُّ الْحَرَامُ فَإِنْ كان مَغْصُوبًا أو مَسْرُوقًا أو أُمَّ وَلَدٍ رُدَّ إلَى رَبِّهِ وَإِنْ كان خَمْرًا أُرِيقَ وَلَا تُكْسَرُ أَوَانِيهِ على الْمُعْتَمَدِ لِأَنَّهَا تَطْهُرُ بِالْجَفَافِ وَإِنْ كان خِنْزِيرًا قُتِلَ على ما في سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ وهو الْمُعْتَمَدُ وَقِيلَ إنَّهُ يُسَرَّحُ وَلَا يَلْزَمُ الزَّوْجَةَ لِلزَّوْجِ شَيْءٌ في نَظِيرِ الْحَرَامِ كُلًّا أو بَعْضًا سَوَاءٌ كانت حُرْمَتُهُ أَصْلِيَّةً كَالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ أو عَارِضَةً كَالْمَسْرُوقِ وَالْمَغْصُوبِ إذَا كان الزَّوْجُ عَالِمًا بِالْحُرْمَةِ عَلِمَتْ هِيَ أَيْضًا أَمْ لَا أَمَّا لو عَلِمَتْ بِالْحُرْمَةِ فَقَطْ فَلَا يَلْزَمُهُ الْخُلْعُ كما مَرَّ وَإِنْ جَهِلَا الْحُرْمَةَ فَفِي الْخَمْرِ لَا يَلْزَمُهَا شَيْءٌ وَأَمَّا الْمَغْصُوبُ وَالْمَسْرُوقُ فَكَالْمُسْتَحَقِّ يَرْجِعُ عليها بِقِيمَتِهِ إنْ كان مُعَيَّنًا وَبِمِثْلِهِ إنْ كان مَوْصُوفًا 
قَوْلُهُ ( وَيُرَاقُ الْخَمْرُ ) أَيْ وَلَا تُكْسَرُ أَوَانِيهِ لِأَنَّهَا مَالٌ لِمُسْلِمٍ 
قَوْلُهُ ( في نَظِيرِ الْحَرَامِ ) سَوَاءٌ كانت حُرْمَتُهُ أَصْلِيَّةً كَالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ أو عَارِضَةً كَالْمَغْصُوبِ وَالْمَسْرُوقِ على التَّفْصِيلِ الْمُتَقَدِّمِ 
قَوْلُهُ ( كَتَأْخِيرِهَا إلَخْ ) إنَّمَا أتى بِالْكَافِ ولم يَعْطِفْهُ بِالْوَاوِ على الْحَرَامِ لِيُنَبِّهَ على أَنَّ الْحُرْمَةَ في الْمُشَبَّهِ وهو مَدْخُولُ الْكَافِ لَيْسَتْ بِاتِّفَاقٍ بِخِلَافِ الْمُشَبَّهِ بِهِ فَإِنَّهَا بِاتِّفَاقٍ 
قَوْلُهُ ( تَشْبِيهٌ في قَوْلِهِ رُدَّ إلَخْ ) الْأَحْسَنُ أَنْ يَقُولَ تَشْبِيهٌ بِالْحَرَامِ في الرَّدِّ وَلَا شَيْءَ لِلزَّوْجِ 
قَوْلُهُ ( كما لو خَالَعَتْهُ بِدَيْنٍ إلَخْ ) أَيْ بِتَأْخِيرِ دَيْنٍ حَالٍّ عليه 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ سَلَفٌ جَرَّ نَفْعًا لها ) أَيْ لِأَنَّ من أَخَّرَ ما عُجِّلَ عُدَّ مُسَلَّفًا 
قَوْلُهُ ( أو تَعْجِيلُهَا دَيْنًا له عليها ) أَيْ لِأَنَّ من عَجَّلَ ما أُجِّلَ عُدَّ مُسَلِّفًا كَمَنْ أَخَّرَ ما عُجِّلَ فإذا عَجَّلَتْ ماله عليها من الدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ كانت مُسَلِّفَةً له وقد انْتَفَعَتْ بِالْعِصْمَةِ 
قَوْلُهُ ( فإنه ) أَيْ خروجها ( ( ( بخروجها ) ) ) من الْمَسْكَنِ يَرُدُّ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ ) أَيْ رَدُّهَا إلَيْهِ وَإِقَامَتُهَا فيه إلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يُرِيدَ ) أَيْ بِخُرُوجِهَا من الْمَسْكَنِ 
قَوْلُهُ ( من بَيْعٍ ) وَأَمَّا من قَرْضٍ فَيَجِبُ قَبُولُهَا 
وَحَاصِلُ ذلك أَنَّ الدَّيْنَ إذَا كان عَرْضًا أو طَعَامًا وكان كُلٌّ مِنْهُمَا مُؤَجَّلًا سَوَاءٌ كان مُسْلَمًا فيه أو كان ثَمَنَ سِلْعَةٍ فَالْحَقُّ في الْأَجَلِ لِمَنْ هو له فَإِنْ عَجَّلَهُ من هو عليه فَلَا يَلْزَمُ من هو له قَوْلُهُ وَأَمَّا لو كان كُلٌّ من الطَّعَامِ وَالْعَرْضِ دَيْنًا من قَرْضٍ فَالْحَقُّ في الْأَجَلِ لِمَنْ هو عليه فإذا عَجَّلَهُ قبل أَجَلِهِ لَزِمَ من هو له قبوله ( ( ( قبولا ) ) ) وَأَمَّا الْعَيْنُ إذَا كانت دَيْنًا من بَيْعٍ أو قَرْضٍ فَإِنْ اشْتَرَطَ دَفْعَهَا في الْبَلَدِ فَالْحَقُّ لِمَنْ هِيَ عليه فَمَتَى أتى بها في الْبَلَدِ أَجْبَرَ رَبَّهَا على قَبُولِهَا سَوَاءٌ كانت حَالَّةً أو مُؤَجَّلَةً وَإِنْ كان مُشْتَرِطًا دَفْعَهَا في غَيْرِ بَلَدِ التَّقَاضِي فَإِنْ كانت حَالَّةً وَأَرَادَ من هِيَ عليه دَفْعَهَا في الْبَلَدِ أُجْبِرَ رَبُّهَا على قَبُولِهَا إنْ كانت الطَّرِيقُ مَأْمُونَةً وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ كانت مُؤَجَّلَةً فَلَا يَلْزَمُ رَبَّهَا قَبُولُهَا مُطْلَقًا أَيْ كانت الطَّرِيقُ مَأْمُونَةً أو مَخُوفَةً 
قَوْلُهُ ( فَيَرُدُّ ) أَيْ الْمَالَ الذي أَخَذَتْهُ منه إلَيْهِ وَيَبْقَى في ذمته ( ( ( ذمتها ) ) ) إلَى أَجَلِهِ وَيَمْضِي الْخُلْعُ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهَا حَطَّتْ إلَخْ ) أَيْ فَيَكُونُ من بَابِ حُطَّ
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الضَّمَانَ وَأَزِيدُك 
قَوْلُهُ ( من قَرْضٍ ) رَاجِعٌ لِلْعَرْضِ وَالطَّعَامِ 
قَوْلُهُ ( بِإِسْقَاطِ النَّفَقَةِ عنه في الْعِدَّةِ ) أَيْ لِأَنَّهُ على تَقْدِيرِ أَنْ لو طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا بِلَا خُلْعٍ لَزِمَتْهُ نَفَقَتُهَا في الْعِدَّةِ 
قَوْلُهُ ( في قُدْرَتِهِ إلَخْ ) أَيْ وإذا كان ذلك في قُدْرَتِهِ بِغَيْرِ تَعْجِيلِ الْمُؤَجَّلِ فَلَا يُقَالُ إنَّهُ انْتَفَعَ بِهِ إذْ لَا يُقَالُ إلَّا إذَا كان ليس له طَرِيقٌ إلَّا تَعْجِيلُ الْمُؤَجَّلِ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَقَوْلُهُ ) مُبْتَدَأٌ وَقَوْلُهُ تَمَّ الْعِوَضُ هذا دَالٌّ على الْخَبَرِ وَكَأَنَّهُ قال وَقَوْلُهُ وَبَانَتْ الزَّوْجَةُ منه إذَا وَقَعَ في مُقَابَلَةِ عِوَضٍ شَامِلٍ لِمَا إذَا تَمَّ له الْعِوَضُ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( أَمْ لَا ) أَيْ بِأَنْ كان خَمْرًا أو مَغْصُوبًا 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بِلَا عِوَضٍ ) مُبَالَغَةٌ في بَيْنُونَةِ الْمُخْتَلِعَةِ أَيْ وَبَانَتْ الْمُخْتَلِعَةُ هذا إذَا كان الْخُلْعُ مُلْتَبِسًا بِعِوَضٍ بَلْ وَإِنْ كان مُلْتَبِسًا بِلَا عِوَضٍ وَقَوْلُهُ إنْ نَصَّ عليه شَرْطٌ فِيمَا بَعْدَ الْمُبَالَغَةِ وَقَرَّرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ قَوْلَهُ وَلَوْ بِلَا عِوَضٍ بَاؤُهُ لِلْمُلَابَسَةِ مُتَعَلِّقٌ بِنَصَّ وَضَمِيرُ عليه لِلْخُلْعِ أَيْ وَبَانَتْ الْمُخْتَلِعَةُ هذا إذَا لم يَنُصَّ على الْخُلْعِ بَلْ وَلَوْ نَصَّ على الْخُلْعِ حَالَةَ كَوْنِهِ مُلْتَبِسًا بِلَا عِوَضٍ كما لو قال لها خَالَعْتكِ فإنه قد نَصَّ على الْخُلْعِ من غَيْرِ أَنْ يَذْكُرَ عِوَضًا فَيَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ الْبَائِنُ وَمِثْلُ لَفْظِ الْخُلْعِ لُزُومِ الْبَيْنُونَةِ بِهِ وَلَوْ بِلَا عِوَضٍ لَفْظُ الصُّلْحِ وَالْإِبْرَاءِ وَالِافْتِدَاءِ كما إذَا قال لها صَالَحْتُك أو أنا مُصَالِحٌ لَك أو أَنْتِ مُصَالَحَةٌ أو أنا مُبْرِيكِ أو أَنْتِ مُبْرَأَةٌ أو أنا مُفْتَدٍ مِنْك أو أَنْتِ مُفْتَدَاةٌ مِنِّي قال شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ الظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَ هذه الْأَلْفَاظِ أَنْتِ بَارِزَةٌ عن ذِمَّتِي أو عن عِصْمَتِي أو أَنْتِ خَالِصَةٌ مِنِّي أو خَالِصَةٌ من عِصْمَتِي أو لَسْتِ لي على ذِمَّةٍ كَذَا قَرَّرَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قَوْلُهُ ( عَطْفٌ على قَوْلِهِ بِلَا عِوَضٍ ) أَيْ وَلَا يَصِحُّ عَطْفُهُ على قَوْلِهِ عليه لِاقْتِضَاءِ ذلك أَنَّهُ إذَا وَقَعَ بِغَيْرِ عِوَضٍ مع التَّنْصِيصِ على الرَّجْعَةِ يَكُونُ بَائِنًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ قال ) أَيْ بَعْدَ أَنْ أَخَذَ الْعِوَضَ طَلَّقْتُ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( كَإِعْطَاءِ مَالٍ ) أَيْ أو إبْرَاءٍ مِمَّا لها عليه 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا إذَا تَلَفَّظَ بِالْخُلْعِ ) أَيْ بِأَنْ قال خَالَعْتكِ وَلِي عَلَيْكِ الرَّجْعَةُ 
قَوْلُهُ ( أَيْ يَقَعُ عليه طَلْقَةٌ أُخْرَى بَائِنَةٌ ) أَيْ بقبوله ( ( ( بقبول ) ) ) الْمَالِ على عَدَمِ الرَّجْعَةِ وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَذَلِكَ لِأَنَّ عَدَمَ الِارْتِجَاعِ الذي قَبِلَ الْمَالَ لِأَجْلِهِ مَلْزُومٌ لِلطَّلَاقِ الْبَائِنِ وَمَتَى حَصَلَ الْمَلْزُومُ حَصَلَ اللَّازِمُ وهو الطَّلَاقُ الْبَائِنُ فَالطَّلَاقُ الذي أَنْشَأَهُ الْآنَ وَقَبُولُهُ الْمَالَ غَيْرُ الطَّلَاقِ الذي حَصَلَ منه أَوَّلًا إذْ الْحَاصِلُ منه أَوَّلًا رَجْعِيٌّ وَهَذَا الذي أَنْشَأَهُ بِقَبُولِ الْمَالِ الْبَائِنُ 
وَعَنْ ابْنِ وَهْبٍ أنها تَبِينُ بِالْأُولَى فَتَنْقَلِبُ الْأُولَى بَائِنًا قال أَشْهَبُ لَا يَلْزَمُهُ بِقَبُولِ الْمَالِ شَيْءٌ وَلَهُ الرَّجْعَةُ وَيَرُدُّ لها مَالَهَا وَكِلَا الْقَوْلَيْنِ ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ قَوْلُ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ 
إنْ قُلْت هو ظَاهِرٌ إنْ وَقَعَ الْقَبُولُ بِاللَّفْظِ بِأَنْ قال قَبِلْتُ هذا الْمَالَ على عَدَمِ الرَّجْعَةِ وَأَمَّا إنْ وَقَعَ الْقَبُولُ بِغَيْرِ اللَّفْظِ بِأَنْ أَخَذَ الْمَالَ وَسَكَتَ فَهُوَ مُشْكِلٌ إذْ كَيْفَ يَقَعُ الطَّلَاقُ بِغَيْرِ اللَّفْظِ وقد يُجَابُ بِأَنَّ ما يَقُومُ مَقَامَ اللَّفْظِ في الدَّلَالَةِ على الْقَبُولِ كَالسُّكُوتِ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ اللَّفْظِ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَكَفَتْ الْمُعَاطَاةُ 
قَوْلُهُ ( أَيْ بَيْعُ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ أو تَزْوِيجُهَا أَيْ تَزْوِيجُهُ إيَّاهَا ) أَيْ وَلَوْ كان جَاهِلًا بِالْحُكْمِ فَلَا يُعْذَرُ بِجَهْلِهِ كما قَرَّرَ شَيْخُنَا وَمِثْلُ بَيْعِهِ وَتَزْوِيجِهِ لها ما لو بِيعَتْ الزَّوْجَةُ أو زُوِّجَتْ وَالزَّوْجُ حَاضِرٌ سَاكِتٌ فَإِنَّهَا تَبِينُ أَيْضًا وَأَمَّا إنْ فَعَلَ ذلك بِحَضْرَتِهِ ثُمَّ أَنْكَرَهُ فَلَا تَطْلُقُ عليه اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ وَقَعَ ذلك منه هَزْلًا ) أَيْ هذا إذَا فَعَلَ ذلك جِدًّا بَلْ وَلَوْ فَعَلَهُ هَزْلًا وَفِيهِ نَظَرٌ لِنَقْلِ الْمَوَّاقِ عن الْمُتَيْطِيِّ قال ابن الْقَاسِمِ من بَاعَ امْرَأَتَهُ أو زَوَّجَهَا هَازِلًا فَلَا شَيْءَ عليه وَيَحْلِفُ الْهَازِلُ أَنَّهُ لم يُرِدْ طَلَاقَهَا وَمِثْلُهُ في الْعُتْبِيَّةِ من سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ في طَلَاقِ السُّنَّةِ اه بْن 
فَعُلِمَ منه أَنَّ الْخِلَافَ بين مُخْتَارِ اللَّخْمِيِّ وَبَيْنَ غَيْرِهِ إذَا كان غير هَازِلٍ وَأَمَّا إذَا كان هَازِلًا فَلَا شَيْءَ عليه اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( وَيُنَكَّلُ نَكَالًا شَدِيدًا ) أَيْ وَلَا يُمَكَّنُ من تَزْوِيجِهَا وَلَا من تَزْوِيجِ غَيْرِهَا حتى تُعْرَفَ تَوْبَتُهُ وَصَلَاحُهُ مَخَافَةَ أَنْ يَبِيعَهَا ثَانِيًا 
قَوْلُهُ ( حَكَمَ بِهِ ) أَيْ بِإِنْشَائِهِ لِكَعَيْبٍ أو إضْرَارٍ أو نُشُوزٍ أو فَقْدٍ أَمَّا إذَا حَكَمَ بِصِحَّتِهِ أو لُزُومِهِ فإنه يَبْقَى على أَصْلِهِ من بَائِنٍ أو رَجْعِيٍّ فإذا طَلَّقَ زَيْدٌ زَوْجَتَهُ وَادَّعَى أَنَّهُ مَجْنُونٌ وَشَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ كان عَاقِلًا فَحُكِمَ بِصِحَّةِ
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الطَّلَاقِ أو قِيلَ له طَلَاقُ السَّفِيهِ غَيْرُ لَازِمٍ مِثْلَ نِكَاحِهِ فَحُكِمَ بِلُزُومِهِ فَذَلِكَ الطَّلَاقُ بَاقٍ على أَصْلِهِ من رَجْعِيٍّ أو بَائِنٍ 
قَوْلُهُ ( أَوْقَعَتْهُ الزَّوْجَةُ أو الْحَاكِمُ ) وَأَمَّا لو أَوْقَعَهُ الزَّوْجُ فإنه يَكُونُ رَجْعِيًّا وَلَوْ جَبَرَهُ الْقَاضِي على إيقَاعِهِ وَحَكَمَ بِبَيْنُونَتِهِ بِأَنْ قال حَكَمْتُ بِأَنَّهُ بَائِنٌ اه تَقْرِيرُ عَدَوِيٍّ 
قَوْلُهُ ( لَا إنْ شَرَطَ إلَخْ ) مِثْلُ ذلك ما لو قال لها أَنْت طَالِقٌ طَلْقَةً لَا رَجْعَةَ فيها أو لَا رَجْعَةَ بَعْدَهَا فَهِيَ رَجْعِيَّةٌ اه تَقْرِيرُ عَدَوِيٍّ 
قَوْلُهُ ( وَأَعْطَى ) أَيْ بِأَنْ طَلَّقَهَا وَأَعْطَاهَا مِائَةً من عِنْدِهِ فإنه يَكُونُ رَجْعِيًّا قَوْلُهُ ( أو صَالَحَ وَأَعْطَى ) أَيْ أَنَّهُ وَقَعَ الصُّلْحُ على ما تَدَّعِيهِ عليه وَأَعْطَاهَا الْقَدْرَ الْمُصَالَحَ بِهِ كما إذَا ادَّعَتْ عليه بِعَشَرَةٍ فَصَالَحَهَا على خَمْسَةٍ دَفَعَهَا لها وَتَرَكَتْ له خَمْسَةً لَيْسَتْ في مُقَابَلَةِ شَيْءٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا فإنه وَالْحَالَةُ هذه يَقَعُ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا لِأَنَّ ما تَرَكَتْهُ من دَيْنِهَا ليس في مُقَابَلَةِ الْعِصْمَةِ وما أَخَذَتْهُ فَهُوَ صُلْحٌ عن بَعْضِ دَيْنِهَا وَهَذَا الْحَلُّ لتت وَتَبِعَهُ فيه خش وعبق 
قَوْلُهُ ( وَأَعْطَى لها شيئا من عِنْدِهِ ) أَيْ وهو الْقَدْرُ الْمُصَالَحُ بِهِ 
قَوْلُهُ ( قَصَدَ الْخُلْعَ ) أَيْ حين أَعْطَاهُ دَرَاهِمَ الصُّلْحِ أو جَرَى بَيْنَهُمَا ذِكْرُهُ قبل ذلك وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ قَصَدَ الْخُلْعَ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ بِحَيْثُ يَكُونُ الْخُلْعُ مَدْلُولًا لِلَفْظِ الطَّلَاقِ إذْ لَا نِزَاعَ في أَنَّهُ بَائِنٌ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَقْصِدَ الْخُلْعَ فَبَائِنٌ ) أَيْ نَظَرًا لِقَصْدِهِ وَهَذَا التَّأْوِيلُ لِابْنِ الْكَاتِبِ وَعَبْدِ الْحَقِّ وَأَبِي بَكْرِ بْن عبد الرحمن وَالْأَوَّلُ لِأَكْثَرِ الرُّوَاةِ 
قَوْلُهُ ( فرجعى قَطْعًا ) أَيْ اتِّفَاقًا وما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ من أَنَّ مَحَلَّ التَّأْوِيلَيْنِ إذَا صَالَحَ وَأَعْطَى طَرِيقَةٌ لِبَعْضِهِمْ وَبَعْضُهُمْ يَخُصُّ الْخِلَافَ بِمَسْأَلَةِ طَلَّقَ وَأَعْطَى وَبَعْضُهُمْ يَجْعَلُ الْخِلَافَ في الْمَسْأَلَتَيْنِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وقال بَعْضُهُمْ ) هو الْعَلَّامَةُ طفي 
قَوْلُهُ ( ليس الْمُرَادُ إلَخْ ) أَيْ كما حَلَّ بِهِ تت وَمَنْ تَبِعَهُ 
قَوْلُهُ ( أما لِكَوْنِ الدَّيْنِ عليها ) أَيْ فَصَالَحَهَا على أَخْذِ بَعْضِهِ وَتَرَكَ لها الْبَعْضَ الْآخَرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا 
قَوْلُهُ ( أو لها عليه قِصَاصٌ ) أَيْ فَصَالَحَهَا على تَرْكِهِ وَأَعْطَاهَا دَرَاهِمَ من عِنْدِهِ صُلْحًا ثُمَّ طَلَّقَهَا 
قَوْلُهُ ( وَمُوجِبُهُ أَيْ طَلَاقِ الْخُلْعِ ) أَيْ وَلَيْسَ الضَّمِيرُ رَاجِعًا لِلْعِوَضِ لِأَنَّ الزَّوْجَ لَا يُوجِبُ الْعِوَضَ وَإِنَّمَا الذي يُوجِبُ مُلْتَزِمُهُ زَوْجَةٌ أو غَيْرُهَا وَإِنَّمَا لم يَسْتَغْنِ عن هذه بِقَوْلِهِ فِيمَا يَأْتِي وَإِنَّمَا يَصِحُّ طَلَاقُ الْمُسْلِمِ الْمُكَلَّفِ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمُوقِعُ هُنَا رَشِيدًا لِمَا فيه من الْمَالِ وَالْمَالُ مَحْجُورٌ عليه فيه فَيُتَوَهَّمُ أَنَّهُ يُحْجَرُ عليه هُنَا وَلَا يَمْضِي فِعْلُهُ كَذَا قِيلَ وَفِيهِ أَنَّ هذا التَّوَهُّمَ لَا يَتَأَتَّى إلَّا لو كان يَدْفَعُ الْمَالَ مع أَنَّهُ آخِذٌ له 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ سَفِيهًا ) رَدَّ بِلَوْ على ما حَكَاهُ ابن الْحَاجِبِ وابن شَاسٍ من الْقَوْلِ بِعَدَمِ صِحَّةِ طَلَاقِ الْخُلْعِ من السَّفِيهِ إذَا خَالَعَ السَّفِيهُ فَإِنْ خَالَعَ بِخُلْعِ الْمِثْلِ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ وَإِنْ خَالَعَ بِدُونِهِ كمل ( ( ( كمن ) ) ) له خُلْعُ الْمِثْلِ كما قال اللَّخْمِيُّ وَلَا يَبْرَأُ الْمُخْتَلِعُ بِتَسْلِيمِ الْمَالِ لِلسَّفِيهِ بَلْ لِوَلِيِّهِ كما في ح عن التَّوْضِيحِ وهو ما يُفِيدُهُ كَلَامُهُمْ في بَابِ الْحَجْرِ وقال ابن عَرَفَةَ ظَاهِرُ كَلَامِ بَعْضِ الْمُوَثَّقِينَ كَابْنِ فَتْحُونٍ وَالْمُتَيْطِيِّ بَرَاءَةُ ذِمَّةِ الْمُخْتَلِعِ بِتَسْلِيمِ الْمَالِ لِلسَّفِيهِ دُونَ وَلِيِّهِ وَاسْتَظْهَرَهُ عج 
قَوْلُهُ ( فَبِهِ أَوْلَى ) أَيْ وَلَا يُنْظَرُ لِتَوَهُّمِ أَنَّ طَلَاقَهُ يُؤَدِّي لِذَهَابِ مَالِهِ في زَوَاجِ امْرَأَةٍ أُخْرَى 
قَوْلُهُ ( لِمَنْ ذُكِرَ ) أَيْ من الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا يُوقِعُ الطَّلَاقَ على الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَاحِدٌ مِمَّنْ ذُكِرَ إلَّا إذَا كان على وَجْهِ النَّظَرِ وَالْمَصْلَحَةِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ مَالِكٍ إلَخْ ) وقال اللَّخْمِيُّ يَجُوزُ أَنْ يُطَلِّقَ الْوَلِيُّ على الصَّغِيرِ وَالسَّفِيهِ بِدُونِ شَيْءٍ يُؤْخَذُ له إذْ قد يَكُونُ بَقَاءُ الْعِصْمَةِ فَسَادَ الْأَمْرِ جُهِلَ قبل نِكَاحِهِ أو حَدَثَ بَعْدَهُ من كَوْنِ الزَّوْجَةِ غير مَحْمُودَةِ الطَّرِيقِ 
قَوْلُهُ ( عَلَيْهِمَا ) أَيْ على الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ 
قَوْلُهُ ( لَا أَبُ زَوْجٍ ) أَيْ لَا يُوقِعُ طَلَاقَ الْخُلْعِ أَبُ زَوْجٍ سَفِيهٍ 
قَوْلُهُ ( بَالِغٍ ) الْأَوْلَى رُجُوعُهُ لِلثَّانِي وهو الْعَبْدُ إذْ لَا فَائِدَةَ في رُجُوعِهِ لِلْأَوَّلِ إذْ السَّفِيهُ لَا يَكُونُ إلَّا بَالِغًا 
قَوْلُهُ ( بِغَيْرِ إذْنِهِمَا ) أَيْ وَإِنْ كان لَهُمَا جَبْرُهُمَا
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على النِّكَاحِ 
قَوْلُهُ ( لَا يَجُوزُ ) أَيْ وَالْمَوْضُوعُ أَنَّ الْمَرَضَ مَخُوفٌ فَإِنْ كان غير مَخُوفٍ كان جَائِزًا ابْتِدَاءً كَالصَّحِيحِ 
قَوْلُهُ ( وَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ ) أَيْ وَسَوَاءٌ كانت مَدْخُولًا بها أو كانت غير مَدْخُولٍ بها 
قَوْلُهُ ( إنْ مَاتَتْ في مَرَضِهِ ) أَيْ وَلَوْ في أَثْنَاءِ عِدَّتِهَا 
قَوْلُهُ ( طَالَ أو قَصُرَ ) أَيْ وَلَوْ خَرَجَتْ من الْعِدَّةِ وَلَوْ تَزَوَّجَتْ أَزْوَاجًا 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَرِثُهَا إنْ مَاتَتْ ) أَيْ وَلَوْ كان مَوْتُهَا قبل انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا طَلَاقًا رَجْعِيًّا ) هذا ظَاهِرٌ في التَّمْلِيكِ وَيُحْمَلُ التَّخْيِيرُ على الْمُقَيَّدِ بِوَاحِدَةٍ رَجْعِيَّةٍ وما يَأْتِي من بُطْلَانِهِ إذَا قَضَتْ بِدُونِ الثَّلَاثِ في الْمُطْلَقِ 
قَوْلُهُ ( فإنه يَرِثُهَا ) أَيْ إذَا لم تَنْقَضِ الْعِدَّةُ كما تَرِثُهُ هِيَ مُطْلَقًا 
قَوْلُهُ ( أو أَوْقَعَتْ الطَّلَاقَ فيه ) أَيْ سَوَاءٌ كان التَّخْيِيرُ أو التَّمْلِيكُ في الْمَرَضِ أو في الصِّحَّةِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنَّهَا تَرِثُهُ ) أَيْ وَلَوْ خَرَجَتْ من الْعِدَّةِ 
وَقَوْلُهُ وَلَا يَرِثُهَا أَيْ وَلَوْ مَاتَتْ قبل فَرَاغِ عِدَّتِهَا 
قَوْلُهُ ( تَقُومُ مَقَامَ الطَّلَاقِ ) أَيْ مَقَامَ فُرْقَةِ الطَّلَاقِ 
قَوْلُهُ ( إنْ كَلَّمْتِ زَيْدًا ) أَيْ أو قال لها إنْ دَخَلْتِ دَارَ زَيْدٍ فَأَنْت طَالِقٌ فَدَخَلَتْهَا في مَرَضِهِ قَاصِدَةً حِنْثَهُ فإذا مَاتَ من ذلك الْمَرَضِ وَرِثَتْهُ دُونَهَا 
قَوْلُهُ ( فَأَحْنَثَتْهُ فيه ) أَيْ أَوْقَعَتْ الْحِنْثَ عليه في الْمَرَضِ سَوَاءٌ كان التَّعْلِيقُ في الصِّحَّةِ أو في الْمَرَضِ 
قَوْلُهُ ( فَتَرِثُهُ ) أَيْ وَلَوْ خَرَجَتْ من الْعِدَّةِ 
وَقَوْلُهُ دُونَهَا أَيْ فإذ مَاتَتْ هِيَ وهو في ذلك الْمَرَضِ فإنه لَا يَرِثُهَا إذَا كان مَوْتُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا وَإِلَّا وَرِثَهَا لِأَنَّهَا رَجْعِيَّةٌ وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من إرْثِهَا له مُطْلَقًا هو الْمَشْهُورُ وَمُقَابِلُهُ ما رَوَاهُ عَلِيُّ بن زِيَادٍ عن مَالِكٍ من عَدَمِ إرْثِهَا لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ 
قَوْلُهُ ( أو طَلَّقَ زَوْجَتَهُ الْكِتَابِيَّةَ أو الْأَمَةَ ) أَيْ طَلَاقًا رَجْعِيًّا أو بَائِنًا 
قَوْلُهُ ( فَتَرِثُهُ ) أَيْ لاتهامه على مَنْعِهَا من الْإِرْثِ لَمَّا خَشِيَ الْإِسْلَامَ أو الْعِتْقَ وَسَوَاءٌ أَسْلَمَتْ أو عتقت ( ( ( أعتقت ) ) ) في الْعِدَّةِ أو بَعْدَهَا 
وَقَوْلُهُ دُونَهَا أَيْ ما لم يَكُنْ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا وَمَاتَتْ في الْعِدَّةِ 
قَوْلُهُ ( أو تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَإِنْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ لِأَنَّ هذا الْفَرْعَ ليس مُبَايِنًا لِلطَّلَاقِ في الْمَرَضِ حتى ( ( ( حيث ) ) ) يُعْطَفُ عليه بَلْ مُرَتَّبٌ عليه اه بْن 
قَوْلُهُ ( منه ) أَيْ من ذلك الْمَرَضِ الذي طَلَّقَهَا فيه 
قَوْلُهُ ( بِدَلِيلِ قَوْلِهِ إلَخْ ) أَيْ لِأَنَّهُ لو كان الْأَوَّلُ بَائِنًا لم يَرْتَدِفْ عليه طَلَاقُ الْمَرَضِ الثَّانِي قَوْلُهُ ( ثُمَّ مَرِضَ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لم يَكُنْ ارْتَجَعَهَا بَعْدَ صِحَّتِهِ أَمَّا لو ارْتَجَعَهَا بَعْدَ صِحَّتِهِ ثُمَّ مَرِضَ فَطَلَّقَهَا رَجْعِيًّا أو بَائِنًا فَإِنَّهَا تَرِثُهُ إنْ مَاتَ من مَرَضِهِ الثَّانِي وَلَوْ بَعْدَ الْعِدَّةِ 
قَوْلُهُ ( لم تَرِثْ إلَّا في عِدَّةِ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ ) أَيْ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ رَجْعِيٌّ وَمَاتَ في الْعِدَّةِ فَتَرِثُهُ فَإِنْ لم يَبْقَ من عِدَّةِ الْأَوَّلِ بَقِيَّةٌ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ بِالطَّلَاقِ في الْمَرَضِ الثَّانِي لِأَنَّهُ طَلَاقٌ مُرْدَفٌ على الْأَوَّلِ وقد زَالَتْ تُهْمَةُ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ بِالصِّحَّةِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا في عِدَّةِ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ ) فيه أَنَّ الثَّانِيَ لَا عِدَّةَ له فَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ الْأَوَّلِ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ لم تَرِثْهُ إلَّا في الْعِدَّةِ وَالْجَوَابُ أَنَّ قَوْلَهُ الْأَوَّلَ لِبَيَانِ الْوَاقِعِ أو أَنَّ الْمَفْهُومَ وهو لَا تَرِثُهُ في عِدَّةِ الثَّانِي سَالِبَةٌ تَصْدُقُ بِنَفْيِ الْمَوْضُوعِ أَيْ وَلَا تَرِثُهُ في عِدَّةِ الثَّانِي لِأَنَّهُ لَا عِدَّةَ له تَأَمَّلْ
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قَوْلُهُ ( وَالْإِقْرَارُ بِهِ فيه كَإِنْشَائِهِ ) مِثْلُ إقْرَارِهِ بِهِ فيه ما إذَا شَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ على الْمَرِيضِ بِأَنَّهُ قد طَلَّقَ في زَمَانٍ سَابِقٍ على مَرَضِهِ بِحَيْثُ تَنْقَضِي الْعِدَّةُ كُلُّهَا أو بَعْضُهَا فيه وهو يُنْكِرُ ذلك فَيَكُونُ كَإِنْشَائِهِ الطَّلَاقَ في مَرَضِهِ وَلَا يُعْتَبَرُ إسْنَادُهُ لِزَمَنٍ سَابِقٍ فَتَرِثُهُ إنْ مَاتَ من ذلك الْمَرَضِ وَابْتِدَاءُ الْعِدَّةِ من يَوْمِ الشَّهَادَةِ 
قَوْلُهُ ( وَالْعِدَّةُ تُبْتَدَأُ من يَوْمِ الْإِقْرَارِ في الْمَرَضِ ) أَيْ لِأَنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ طَلَاقٍ لَا عِدَّةَ وَفَاةٍ 
قَوْلُهُ ( ما لم تَشْهَدْ له بَيِّنَةٌ على إقْرَارِهِ ) أَيْ كما لو أَقَرَّ بِأَنَّهُ طَلَّقَهَا من مُنْذُ سَنَةٍ أو شَهْرٍ وَأَقَامَ على ذلك بَيِّنَةً فَيَعْمَلُ على ما أَرَّخَتْهُ الْبَيِّنَةُ 
قَوْلُهُ ( إذَا انْقَضَتْ الْعِدَّةُ ) أَيْ على مُقْتَضَى تَارِيخِ الْبَيِّنَةِ وَالْحَالُ أَنَّ الطَّلَاقَ رَجْعِيٌّ أو كان بَائِنًا سَوَاءٌ انْقَضَتْ الْعِدَّةُ أو لَا أَمَّا لو كان رَجْعِيًّا ولم تَنْقَضِ الْعِدَّةُ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ 
قَوْلُهُ ( مُعَاشِرًا لها مُعَاشَرَةَ الْأَزْوَاجِ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ غَيْرُ مُقِرٍّ بِطَلَاقِهَا 
قَوْلُهُ ( فَكَالطَّلَاقِ في الْمَرَضِ ) أَيْ من حَيْثُ إنَّهَا تَرِثُهُ على كل حَالٍ 
قَوْلُهُ ( فَالتَّشْبِيهُ ليس بِتَامٍّ ) أَيْ لِأَنَّهُ إذَا طَلَّقَ في الْمَرَضِ طَلَاقًا بَائِنًا ثُمَّ مَاتَ اعْتَدَّتْ عِدَّةَ طَلَاقٍ 
قَوْلُهُ ( عَالِمِينَ ) أَيْ بِمُعَاشَرَتِهِ لها 
قَوْلُهُ ( لَبَطَلَتْ شَهَادَتُهُمْ بِسُكُوتِهِمْ ) فَلَوْ كانت الزَّوْجَةُ هِيَ التي مَاتَتْ وَشَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ بَعْدَ مَوْتِهَا بِطَلَاقِهَا فَقَبِلَ الزَّوْجُ شَهَادَتَهَا ولم يُبْدِ مَطْعَنًا لم يَرِثْهَا إنْ انْقَضَتْ الْعِدَّةُ أو كان الطَّلَاقُ بَائِنًا وَإِنْ أَبْدَى مَطْعَنًا فيها وَرِثَهَا لِصَيْرُورَةِ تِلْكَ الْبَيِّنَةِ بِمَنْزِلَةِ الْعَدَمِ 
قَوْلُهُ ( اشْهَدُوا بِأَنَّهَا طَالِقٌ ) أَيْ ثَلَاثًا أو وَاحِدَةً بَائِنَةً وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( وَلَا حَدَّ عليه ) أَيْ في وَطْئِهِ بَعْدَ قُدُومِهِ من السَّفَرِ وَقَبْلَ حُكْمِ الْحَاكِمِ بِالْفِرَاقِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُمَا على حُكْمِ الزَّوْجِيَّةِ ) أَيْ لِأَنَّهُمَا قبل الْحُكْمِ بِالْفِرَاقِ على حُكْمِ الزَّوْجِيَّةِ 
قَوْلُهُ ( وَلِأَنَّهُ كَالْمُقِرِّ بِالزِّنَا إلَخْ ) أَيْ فَالشَّهَادَةُ بِالطَّلَاقِ بِمَنْزِلَةِ الْإِقْرَارِ بِالزِّنَا وَإِنْكَارُهُ لِلشَّهَادَةِ بِمَنْزِلَةِ الرُّجُوعِ وَلَا يَخْفَى بُعْدُهُ 
قَوْلُهُ ( قبل صِحَّتِهِ ) أَيْ سَوَاءٌ كان في أَوَّلِ الْمَرَضِ أو آخِرِهِ 
قَوْلُهُ ( فَكَالْمُتَزَوِّجِ ) أَيْ لِأَجْنَبِيَّةٍ في الْمَرَضِ فَلَيْسَ فيه تَشْبِيهُ الشَّيْءِ بِنَفْسِهِ 
قَوْلُهُ ( يُفْسَخُ قبل الْبِنَاءِ وَبَعْدَهُ ) إنْ قِيلَ عِلَّةُ فَسْخِ نِكَاحِ الْمَرِيضِ وَهِيَ إدْخَالُ وَارِثٍ مُنْتَفِيَةٌ هُنَا لِثُبُوتِ الْإِرْثِ لها على كل حَالٍ فما وَجْهُ الْفَسْخِ هُنَا وَالْجَوَابُ أَنَّهُمْ إنما حَكَمُوا بِالْفَسْخِ هُنَا لِأَجْلِ الْغَرَرِ في الْمَهْرِ لِأَنَّهُ في الثُّلُثِ فَلَا يَدْرِي أَيَحْمِلُهُ الثُّلُثُ أَمْ لَا فَلَوْ تَحَمَّلَ الْمَهْرَ أَجْنَبِيٌّ لم يُفْسَخْ لِثُبُوتِ الْمَهْرِ في مَالِ الْأَجْنَبِيِّ وَالْإِرْثِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ كما نَقَلَهُ الْمَوَّاقُ وَالتَّوْضِيحُ 
قَوْلُهُ ( بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ ) أَيْ الذي قَطَعَهُ بِالطَّلَاقِ الْأَوَّلِ في الْمَرَضِ 
قَوْلُهُ ( وَهَلْ يُرَدُّ إلَخْ ) أَيْ سَوَاءٌ كان قَدْرَ مِيرَاثِهِ منها أَنْ لو وَرِثَهَا أو أَقَلَّ أو أَكْثَرَ وَنَصُّ الْمُدَوَّنَةِ إنْ اخْتَلَعَتْ منه في مَرَضِهَا وهو صَحِيحٌ لم يَجُزْ وَلَا يَرِثُهَا 
قال ابن الْقَاسِمِ وأنا أَرَى لو اخْتَلَعَتْ منه على أَكْثَرَ من مِيرَاثِهِ منها لم يَجُزْ وَأَمَّا على مِثْلِ مِيرَاثِهِ منها فَأَقَلَّ فَجَائِزٌ وَلَا يَتَوَارَثَانِ عِيَاضٌ في كَوْنِ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ تَفْسِيرًا أو خِلَافًا قَوْلَانِ لِلْأَكْثَرِ وَلِلْأَقَلِّ اه مَوَّاقٌ 
فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَهَلْ يَرُدُّ أَيْ الْمُخَالَعَ بِهِ على كل حَالٍ وَإِنْ كان أَقَلَّ من مِيرَاثِهِ منها وَإِنْ صَحَّتْ من مَرَضِهَا إشَارَةً إلَى تَأْوِيلِ الْخِلَافِ لِلْأَقَلِّ وَقَوْلُهُ أو الْمُجَاوِز لِإِرْثِهِ إشَارَةٌ إلَى تَأْوِيلِ الْوِفَاقِ لِلْأَكْثَرِ وَعَلَى الْمُصَنِّفِ الدَّرْكُ في عَدَمِ الِاقْتِصَارِ
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عليه وَعَلَيْهِ فَاخْتُلِفَ هل يُعْتَبَرُ قَدْرُ الْمِيرَاثِ يوم الْخَلْعِ فَيَتَعَجَّلُ الزَّوْجُ الْخُلْعَ إنْ كان قَدْرَ الْمِيرَاثِ فَأَقَلَّ أو يُعْتَبَرُ يوم الْمَوْتِ فَيُوقَفُ الْمُخَالَعُ بِهِ كُلُّهُ إلَى يَوْمِ الْمَوْتِ فَإِنْ كان قَدْرَ مِيرَاثِهِ فَأَقَلَّ أَخَذَهُ وَإِنْ كان أَكْثَرَ منه فَلَا شَيْءَ له منه عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ وَلَا إرْثَ له بِحَالٍ وقال اللَّخْمِيُّ له منه قَدْرُ مِيرَاثِهِ وَيَرُدُّ الزَّائِدَ أَمَّا إنْ صَحَّتْ أَخَذَ جَمِيعَ ما أخالع ( ( ( خالع ) ) ) بِهِ وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ ما اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ من أَنَّ التَّأْوِيلَيْنِ في الرَّدِّ وَعَدَمِهِ مع الِاتِّفَاقِ على الْمَنْعِ غَيْرُ ظَاهِرٍ بَلْ هُمَا في الْجَوَازِ وَعَدَمِهِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( لم يَجُزْ وَلَا يَرِثُهَا ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَا شَيْءَ له من الْخُلْعِ وَلَا من الْمِيرَاثِ هذا ظَاهِرُهُ 
قَوْلُهُ ( على إطْلَاقِهِ ) أَيْ فَقَوْلُهَا لم يَجُزْ أَيْ فَيَرُدُّ لها إنْ كانت حَيَّةً أو لِوَارِثِهَا كُلَّهُ وَلَا يَبْقَى لِلزَّوْجِ منه شَيْءٌ سَوَاءٌ كان ذلك الْمَالُ الْمُخَالَعُ بِهِ قَدْرَ مِيرَاثِهِ منها أو أَقَلَّ أو أَكْثَرَ 
قَوْلُهُ ( ظَرْفٌ لِلْمُجَاوِزِ ) أَيْ فَمُجَاوَزَةُ الْمُخَالَعِ بِهِ لِإِرْثِهِ وَعَدَمُ مُجَاوَزَتِهِ إنَّمَا تُعْتَبَرُ يوم مَوْتِهَا لَا يوم الْخَلْعِ خِلَافًا لِلْقَائِلِ بِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَتَوَارَثَانِ ) اُسْتُفِيدَ مِمَّا مَرَّ عن الْمُدَوَّنَةِ وَمِنْ هُنَا أَنَّهُمَا لَا يَتَوَارَثَانِ على كِلَا الْقَوْلَيْنِ وَلَوْ في الْعِدَّةِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ بَائِنٌ 
قَوْلُهُ ( أَيْ أَنَّهُ يَبْطُلُ الْقَدْرُ الْمُجَاوِزُ لِإِرْثِهِ مِمَّا اخْتَلَعَتْ بِهِ ) أَيْ وَأَمَّا قَدْرُ مِيرَاثِهِ منها فَلَا يُرَدُّ بَلْ يَمْضِي 
قَوْلُهُ ( لم يَلْزَمْ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ قَلَّ النَّقْصُ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( إذْ لَا مِنَّةَ تَلْحَقُ الزَّوْجَ ) أَيْ بِخِلَافِ ما مَرَّ في الصَّدَاقِ من أَنَّهُ إذَا وَكَّلَهُ على أَنْ يُزَوِّجَهُ بِأَلْفٍ فَزَوَّجَهُ بِأَلْفَيْنِ فإن لِلزَّوْجِ الْكَلَامَ وَلَوْ تَمَّمَهُ الْوَكِيلُ من عِنْدِهِ 
قَوْلُهُ ( أو اطلق له أَيْ لِلْوَكِيلِ ) أَيْ بِأَنْ قال له وَكَّلْتُك على خُلْعِ زَوْجَتِي ولم يُسَمِّ له شيئا يُخَالِعُهَا بِهِ 
قَوْلُهُ ( أو لها ) أَيْ بِأَنْ قال لها إنْ دعيتني ( ( ( دعوتيني ) ) ) لِلصُّلْحِ فَأَنْتِ طَالِقٌ أو إنْ أَعْطَيْتِينِي ما أُخَالِعُكِ بِهِ فَأَنْتِ طَالِقٌ 
قَوْلُهُ ( عن خُلْعِ الْمِثْلِ ) أَيْ ولم يَرْضَ الزَّوْجُ بِذَلِكَ الْأَقَلِّ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا إنْ قال إلَى ما أُخَالِعُكِ بِهِ ) أَيْ وَأَمَّا إنْ قال إنْ دعيتني ( ( ( دعوتيني ) ) ) إلَى ما أُخَالِعُكِ بِهِ أو إنْ أَعْطَيْتِينِي ما أُخَالِعُكِ بِهِ فَأَنْتِ طَالِقٌ 
قَوْلُهُ ( اُنْظُرْ الْحَاشِيَةَ ) نَصُّ كَلَامِ الْحَاشِيَةِ الْحَقُّ أَنَّهُ إذَا قال لها إنْ أَعْطَيْتِينِي ما أُخَالِعُكِ بِهِ قُبِلَ قَوْلُهُ أَنَّهُ أَرَادَ خُلْعَ الْمِثْلِ بِلَا يَمِينٍ وَإِنْ قال إنْ دَعَوْتِينِي إلَى الصُّلْحِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَلَوْ ادَّعَى أَنَّهُ أَرَادَ أَكْثَرَ من خُلْعِ الْمِثْلِ لَكِنْ بِيَمِينٍ وَحِينَئِذٍ فَمَحِلُّ كَوْنِ الْقَوْلِ قَوْلَهُ بِيَمِينٍ فِيمَا إذَا كان أَرَادَ خُلْعَ الْمِثْلِ الذي هو مَوْضُوعُ الْمُصَنِّفِ فِيمَا إذَا قال إنْ دَعَوْتِينِي إلَى مَالٍ أو صُلْحٍ بِالتَّنْكِيرِ 
قَوْلُهُ ( على ما سَمَّتْ له ) بِأَنْ قالت لِوَكِيلِهَا خَالِعْ عَنِّي بِعَشَرَةٍ فَزَادَ على ما سَمَّتْ له 
قَوْلُهُ ( أو على خُلْعِ الْمِثْلِ إنْ طلقت ( ( ( أطلقت ) ) ) ) بِأَنْ قالت لِوَكِيلِهَا خَالِعْ عَنِّي ولم تُسَمِّ شيئا فَخَالَعَ عنها بِأَزْيَدَ من خُلْعِ مِثْلِهَا 
قَوْلُهُ ( وَرَدَّ الْمَالَ إلَخْ ) يَعْنِي أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا ادَّعَتْ بَعْدَ الْمُخَالَعَةِ أنها ما خَالَعَتْهُ إلَّا عن ضَرَرٍ وَأَقَامَتْ بَيِّنَةَ سَمَاعٍ على الضَّرَرِ فإن الزَّوْجَ يَرُدُّ لها ما خَالَعَهَا بِهِ وَبَانَتْ منه وَهَذَا ظَاهِرٌ إذَا كانت قد دَفَعَتْ الْمَالَ من عِنْدِهَا فَلَوْ دَفَعَهُ أَجْنَبِيٌّ من عِنْدِهِ فَإِنْ قَصَدَ فِدَاءَ الْمَرْأَةِ من ضَرَرِ الزَّوْجِ بها رَدَّ الْمَالَ له وَإِنْ لم يَقْصِدْ ذلك فَلَا يَرُدُّ الْمَالَ له بَلْ لها لِقَصْدِهِ التَّبَرُّعَ لها كَذَا اسْتَظْهَرَ عج 
قَوْلُهُ ( حَيْثُ طَلَبَتْ ذلك ) أَيْ ما ذُكِرَ من رَدِّ الْمَالِ وَإِسْقَاطِ ما الْتَزَمَهُ 
قَوْلُهُ ( بِشَهَادَةِ سَمَاعٍ ) أَيْ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ بِالسَّمَاعِ من غَيْرِ يَمِينٍ كما في عبق
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وَرَجَّحَ بَعْضُهُمْ الْيَمِينَ كما في بْن وَالْوَاحِدُ لَا يَكْفِي مع الْيَمِينِ على الْمُعْتَمَدِ وقال بَعْضُهُمْ إنه يَكْفِي وَكَذَا شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ بِالسَّمَاعِ مع الْيَمِينِ لَا يَكْفِي على الْمُعْتَمَدِ وَقِيلَ يَكْفِي وهو ضَعِيفٌ 
قَوْلُهُ ( على الضَّرَرِ ) أَلْ فيه لِلْعَهْدِ أَيْ على الضَّرَرِ الذي يَجُوزُ لها التَّطْلِيقُ بِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَضُرُّهَا إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا أَشْهَدَتْ بَيِّنَةً على إضْرَارِ الزَّوْجِ لها ثُمَّ دَفَعَتْ له مَالًا وَطَلَبَتْ منه أَنْ يُخَالِعَهَا على ذلك فقال لها أَخَافُ أَنْ يَكُونَ ذلك بَيِّنَةً بِالضَّرَرِ فَبَعْدَ الْخَلْعِ تَقُومِي عَلَيَّ وَتَدَّعِي الضَّرَرَ وَتَشْهَدِي تِلْكَ الْبَيِّنَةَ وَتَأْخُذِي ذلك الْمَالَ فقالت إنْ كانت لي بَيِّنَةٌ بِالضَّرَرِ فَقَدْ أَسْقَطْتهَا فَخَالَعَهَا على ذلك الْمَالِ فَلَا يَضُرُّهَا ذلك الْإِسْقَاطُ وَلَوْ أَشْهَدَتْ عليه وَلَهَا الْقِيَامُ بِبَيِّنَتِهَا وَتَرُدُّ منه الْمَالَ 
قَوْلُهُ ( لِمُجَاوَزَتِهَا إلَخْ ) أَيْ وَالْقَاعِدَةُ أَنَّ الْأَلِفَ إذَا جَاوَزَتْ ثَلَاثَةَ أَحْرُفٍ ولم يَكُنْ قَبْلَهَا يَاءٌ فَإِنَّهَا تُرْسَمُ يَاءً سَوَاءٌ كانت مُنْقَلِبَةً عن يَاءٍ أو وَاوٍ 
قَوْلُهُ ( يَحْمِلُهَا على ذلك ) أَيْ الْإِسْقَاطُ 
قَوْلُهُ ( بِإِسْقَاطِ بَيِّنَةِ الضَّرَرِ ) الْأَوْلَى أَنْ يَزِيدَ وَبِإِسْقَاطِ الْبَيِّنَةِ التي أَشْهَدَتْهَا على أنها إنْ سَقَطَتْ بَيِّنَةُ الضَّرَرِ كانت غير مُلْتَزَمَةٍ لِذَلِكَ الْإِسْقَاطِ وَذَلِكَ لِأَنَّ هذا هو إسْقَاطُ بَيِّنَةِ الِاسْتِرْعَاءِ بِالْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَصِحُّ حَمْلُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عليها ) أَيْ خِلَافًا لِلشَّيْخِ أَحْمَدَ الزَّرْقَانِيِّ فإنه حَمَلَ بَيِّنَةَ الِاسْتِرْعَاءِ في الْمُصَنِّفِ على حَقِيقَتِهَا 
قَوْلُهُ ( اتِّفَاقًا ) أَيْ وَالْخِلَافُ إنَّمَا هو في إسْقَاطِ بَيِّنَةِ الضَّرَرِ 
قَوْلُهُ ( وَبِثُبُوتِ كَوْنِهَا مُطَلَّقَةً طَلَاقًا بَائِنًا منه وَقْتَ الْخَلْعِ ) أَيْ ما لو طَلَّقَهَا قبل الْبِنَاءِ طَلْقَةً وَاحِدَةً ولم يُرَاجِعْهَا ثُمَّ خَالَعَهَا أو حَلَفَ عليها بِالْحَرَامِ أَنْ لَا تَفْعَلَ كَذَا فَفَعَلَتْهُ وَاسْتَمَرَّ مُعَاشِرًا لها ثُمَّ خَالَعَهَا على مَالٍ فَيَرُدُّهُ إلَيْهَا 
قَوْلُهُ ( أو لِعَيْبِ خِيَارٍ بِهِ ) أَيْ أما لو كان الْعَيْبُ بها فإنه لَا يَرُدُّ ما أَخَذَهُ منها في الْمُخَالَعَةِ لِأَنَّ له أَنْ يُقِيمَ على النِّكَاحِ وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من أنها إذَا طلعت ( ( ( اطلعت ) ) ) بَعْدَ الْخَلْعِ على مُوجِبِ خِيَارٍ بِهِ بِأَنَّهُ يَرُدُّ الْمَالَ الْمُخَالَعَ بِهِ هو الْمُعَوَّلُ عليه وَأَمَّا ما مَرَّ في قَوْلِهِ وَإِنْ طَلَّقَهَا أَيْ بِعِوَضٍ أو غَيْرِهِ أو مَاتَ ثُمَّ اطَّلَعَ على مُوجِبِ خِيَارٍ فَكَالْعَدِمِ فَغَيْرُ مُعَوَّلٍ عليه كما في خش وعبق أو يُحْمَلُ على ما إذَا اطَّلَعَ على مُوجِبِ خِيَارٍ بِالزَّوْجَةِ فَقَطْ وما هُنَا على ما إذَا اطَّلَعَ على مُوجِبِ خِيَارٍ بِالزَّوْجِ 
قَوْلُهُ ( كَجُذَامٍ ) أَيْ أو جُنُونٍ أو بَرَصٍ أو جَبِّهِ أو عُنَّتِهِ أو اعْتِرَاضِهِ 
قوله ( أو قال لها إنْ خَالَعْتكِ فَأَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا ثُمَّ خَالَعَهَا لَزِمَهُ الثَّلَاثُ وَرَدَّ الْمَالَ ) هذا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ بِنَاءً على أَنَّ الْمُعَلِّقَ وَالْمُعَلَّقَ عليه يَقَعَانِ مَعًا فلم يَجِدْ الْخُلْعُ له مَحِلًّا قال ابن رُشْدٍ وَحَكَى الْبَرْقِيُّ عن أَشْهَبَ أَنَّهُ إذَا خَالَعَهَا لَا يَرُدُّ على الزَّوْجَةِ شيئا مِمَّا أَخَذَ قال وهو الصَّحِيحُ في النَّظَرِ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْخُلْعَ شَرْطًا في وُقُوعِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ وَالْمَشْرُوطُ إنَّمَا يَكُونُ تَابِعًا لِلشَّرْطِ وَحَيْثُ كان الْمَشْرُوطُ تَابِعًا لِلشَّرْطِ فَيُبْطِلُهُ الطَّلَاقُ وَاحِدَةً أو أَكْثَرَ لِوُقُوعِهِ بَعْدَ الْخَلْعِ في غَيْرِ زَوْجَةٍ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَرُدُّ ما أَخَذَهُ 
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ أو قال لها إنْ خَالَعْتكِ إلَخْ مِثْلُهُ إذَا قال لها إنْ خَالَعْتكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ وكان قد طَلَّقَهَا قبل ذلك طَلْقَتَيْنِ فإذا خَالَعَهَا لَزِمَهُ كماله الثَّلَاثِ وَرَدَّ الْمَالَ 
قَوْلُهُ ( إذْ لم يُصَادِفْ الْخُلْعُ مَحِلًّا ) أَيْ لِأَنَّ الْمُعَلِّقَ وَالْمُعَلَّقَ عليه يَقَعَانِ مَعًا 
قَوْلُهُ ( أو قال وَاحِدَةً ) أَيْ ثُمَّ خَالَعَهَا على مَالٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَزِمَهُ طَلْقَتَانِ ) أَيْ إذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً بِالْخُلْعِ وَوَاحِدَةً بِالتَّعْلِيقِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ قَيَّدَ ) أَيْ
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ثُمَّ خَالَعَهَا على مَالٍ أَخَذَهُ منها 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ شَرْطُ نَفَقَةِ وَلَدِهَا إلَخْ ) الْمُتَبَادِرُ من الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُخَالَعَةَ حَامِلٌ وَمُرْضِعٌ لِوَلَدٍ مَوْجُودٍ فَخَالَعَهَا على أَنَّ عليها نَفَقَةَ الرَّضِيعِ مُدَّةَ الرَّضَاعِ فَتَسْقُطُ عنه نَفَقَةُ الْحَمْلِ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ هذا مُرَادًا لِأَنَّ نَفَقَةَ الْحَمْلِ لَا تَسْقُطُ بِالْخُلْعِ على نَفَقَةِ الرَّضَاعِ في هذا الْفَرْضِ اتِّفَاقًا وَإِنَّمَا مُرَادُ الْمُصَنِّفِ بِوَلَدِهَا من يَصِيرُ وَلَدًا يَعْنِي أَنَّهُ خَالَعَهَا على نَفَقَةِ ما تَلِدُهُ مُدَّةَ رَضَاعِهِ فإن نَفَقَتَهَا مُدَّةَ الْحَمْلِ تَسْقُطُ عنه 
قَوْلُهُ ( فَلَا نَفَقَةَ لها في نَظِيرِ حَمْلِهِ ) وَلَا تَدْخُلُ الْكِسْوَةُ في النَّفَقَةِ في هذا الْفَرْعِ كما هو مُقْتَضَى كَلَامِ أبي الْحَسَنِ وَأَفْتَى النَّاصِرُ اللَّقَانِيُّ بِدُخُولِهَا 
قَوْلُهُ ( وَرَجَّحَ ) أَيْ رَجَّحَ ابن يُونُسَ هذا الْقَوْلَ حَيْثُ قال وَقَالَهُ سَحْنُونٌ أَيْضًا وهو الصَّوَابُ وَحِينَئِذٍ فما قَالَهُ الْمُصَنِّفُ من سُقُوطِ نَفَقَةِ الْحَمْلِ قَوْلٌ مَرْجُوحٌ 
قَوْلُهُ ( عِنْدَ الْخَلْعِ ) أَيْ الْكَائِنُ عِنْدَ الْخَلْعِ 
قَوْلُهُ ( أو غَيْرِهِ ) أَيْ غَيْرِ زَوْجِهَا الْمُخَالِعِ لها كَوَلَدِهِ الْكَبِيرِ أو أَجْنَبِيٍّ أَيْ أَنَّهُ خَالَعَهَا على رَضَاعِ وَلَدِهَا الصَّغِيرِ وَعَلَى أنها تُنْفِقُ عليه أو على وَلَدِهَا الْكَبِيرِ مُدَّةَ الرَّضَاعِ أو على فُلَانٍ الْأَجْنَبِيِّ مُدَّةَ الرَّضَاعِ 
قَوْلُهُ ( مُفْرَدَةً أو مُضَافَةً ) هذا يُنَافِي ظَاهِرَ ما تَقَدَّمَ له من أَنَّ الذي يَسْقُطُ الْمُضَافَةُ وَأَمَّا غَيْرُ الْمُضَافَةِ فَلَا يَسْقُطُ وقد كَتَبَ بَعْضُ تَلَامِذَةِ سَيِّدِي مُحَمَّدٍ الزَّرْقَانِيِّ نَقْلًا عنه أَنَّ ما مَرَّ طَرِيقَةُ لعج وَظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بين الْمُضَافَةِ وَغَيْرِهَا في السُّقُوطِ 
قَوْلُهُ ( وَسَقَطَ زَائِدٌ ) أَيْ أَنَّهُ إذَا خَالَعَهَا على شَرْطِ أنها تُنْفِقُ على وَلَدِهَا الرَّضِيعِ مُدَّةً بَعْدَ مُدَّةِ الرَّضَاعِ مُعَيَّنَةً أو غير مُعَيَّنَةٍ فإنه يَسْقُطُ عنها ذلك الزَّائِدُ وَقَعَ الشَّرْطُ من الزَّوْجِ أو ( ( ( أم ) ) ) منها قال بْن وَيَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُهُ وَزَائِدٌ شَرْطٌ على ما هو أَعَمُّ من النَّفَقَةِ كَاشْتِرَاطِهِ عليها أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فإنه لَغْوٌ اتِّفَاقًا كما قال ابن رُشْدٍ وَأَمَّا إلَى فِطَامِهِ فَثَالِثُهَا إنْ كان تَزَوَّجَهَا يَضُرُّ بِالطِّفْلِ لَزِمَ الشَّرْطُ وَإِلَّا فَلَا 
قَوْلُهُ ( وَإِنَّمَا جَازَ على مُدَّةِ إلَخْ ) أَيْ وَإِنَّمَا جَازَ الْخُلْعُ على أَنَّ عليها نَفَقَةَ الصَّغِيرِ مُدَّةَ الرَّضَاعِ دُونَ غَيْرِهَا 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من سُقُوطِ ما ذكره ) أَيْ من كل زَائِدٍ على نَفَقَةِ الرَّضِيعِ في مُدَّةِ رَضَاعِهِ سَوَاءٌ كان ذلك الزَّائِدُ مُضَافًا أو لَا كان ذلك الزَّائِدُ نَفَقَةَ الزَّوْجِ أو نَفَقَةَ غَيْرِهِ أو نَفَقَةً لِلرَّضِيعِ زِيَادَةً على النَّفَقَةِ عليه في مُدَّةِ الرَّضَاعِ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُعَوَّلُ عليه إلَخْ ) أَيْ وهو قَوْلُ الْمُغِيرَةِ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ وَأَشْهَبَ وَابْنِ نَافِعٍ وَسَحْنُونٍ 
قَوْلُهُ ( أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ عنها ) أَيْ ما زَادَ نَفَقَةِ الْوَلَدِ في مُدَّةِ الرَّضَاعِ كان ذلك الزَّائِدُ نَفَقَةً لِلزَّوْجِ أو لِغَيْرِهِ أو لِلرَّضِيعِ زِيَادَةً على النَّفَقَةِ في مُدَّةِ رَضَاعِهِ سَوَاءٌ كان ذلك الزَّائِدُ مُضَافًا لِنَفَقَةِ الرَّضَاعِ في الشَّرْطِ أو مُسْتَقِلًّا بَلْ يَلْزَمُهَا ذلك 
قَوْلُهُ ( حتى قال ابن لُبَابَةَ إلَخْ ) أَيْ وقال غَيْرُ وَاحِدٍ من الْمُوَثَّقِينَ أَيْضًا وَالْعَمَلُ على قَوْلِ غَيْرِ ابْنِ الْقَاسِمِ لِأَنَّ غَايَةَ ذلك أَنَّهُ غَرَرٌ وهو جَائِزٌ في الْخُلْعِ وَقَيَّدَ اللَّخْمِيُّ الْخِلَافَ بِمَا إذَا كان الزَّائِدُ غير مُقَيَّدٍ بِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ وَإِلَّا جَازَ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَغَيْرِهِ فَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ أَخَذَ الْأَبُ نَفَقَتَهُ التي ضُمَّتْ لِنَفَقَةِ الْوَلَدِ في الِاشْتِرَاطِ شَهْرًا بَعْدَ شَهْرٍ أو جُمُعَةً بَعْدَ جُمُعَةٍ أو يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ وَلَا يُمْكِنُ من أَخْذِهَا مُعَجَّلَةً وَلَوْ طَلَبَهَا وَلَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ أَنَّ كَلَامَ اللَّخْمِيِّ مقابل ( ( ( مقيد ) ) ) وَأَنَّ الْخِلَافَ مُطْلَقٌ وَحِينَئِذٍ فَالْأَقْوَالُ ثَلَاثَةٌ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ بِالسُّقُوطِ مُطْلَقًا قَيَّدَ بِمُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ أَمْ لَا 
وَقَوْلُ الْمُغِيرَةِ عَدَمُ السُّقُوطِ مُطْلَقًا قَيَّدَ بِمُدَّةٍ أَمْ لَا 
وَقَوْلُ اللَّخْمِيِّ إنْ قَيَّدَ بِمُدَّةٍ فَلَا سُقُوطَ وَإِلَّا سَقَطَ وما قَالَهُ الْمُغِيرَةُ هو الْمُعْتَمَدُ اه تَقْرِيرُ عَدَوِيٍّ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا رَجَعَ عليها ) أَيْ بِبَقِيَّةِ نَفَقَةِ الْمُدَّةِ وَمِثْلُ الْمَوْتِ
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اسْتِغْنَاؤُهُ في الْحَوْلَيْنِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الرُّجُوعَ يَوْمًا فَيَوْمًا كما لو كان الْوَلَدُ حَيًّا وَيُجْعَلُ الْحُكْمُ لِلْغَالِبِ بِنَظَرِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ في النَّفَقَةِ 
قَوْلُهُ ( فَعَلَيْهَا ) أَيْ فَإِنْ لم تَخْلُفْ الْمَرْأَةُ شيئا كانت نَفَقَةُ الْوَلَدِ بَقِيَّةَ الْحَوْلَيْنِ وَأُجْرَةُ رَضَاعِهِ على أبيه 
قَوْلُهُ ( وَيُؤْخَذُ من تَرِكَتِهَا في مَوْتِهَا مِقْدَارُ ما يَفِي بِرَضَاعِهِ في بَقِيَّةِ الْحَوْلَيْنِ ) أَيْ وَلَوْ اسْتَغْرَقَ ذلك جَمِيعَ التَّرِكَةِ لِأَنَّ الدَّيْنَ يُقَدَّمُ على جَمِيعِ الْوَرَثَةِ ثُمَّ إنَّهُ إذَا أُخِذَ يُوقَفُ وَلَا يَأْخُذُهُ الْأَبُ لِاحْتِمَالِ مَوْتِ الْوَلَدِ قبل تَمَامِ بَقِيَّةِ مُدَّةِ الرَّضَاعِ وإذا وَقَفَ فَكُلَّمَا مَضَى أُسْبُوعٌ أو شَهْرٌ دَفَعَتْ أُجْرَتَهُ من ذلك الْمَوْقُوفِ فَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ رَدَّ الْبَاقِيَ لِوَرَثَةِ الْأُمِّ يوم مَوْتِهَا اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( إلَّا لِشَرْطٍ ) أَيْ أو عُرْفٍ وَيُقَدَّمُ الشَّرْطُ على الْعُرْفِ عِنْدَ تَعَارُضِهِمَا لِأَنَّهُ كَالْعُرْفِ الْخَاصِّ 
قَوْلُهُ ( إلَّا بَعْدَ وَضْعِهِ ) أَيْ فَعَلَيْهِ نَفَقَتُهُ أَيْ أُجْرَةُ رَضَاعِهِ 
قَوْلُهُ ( وَالِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ ) أَيْ لِأَنَّ النَّفَقَةَ فِيمَا قَبْلُ إلَّا على الْأُمِّ وما بَعْدَهَا النَّفَقَةُ على الْوَلَدِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَكْفِي ) أَيْ في الْخُرُوجِ من النَّهْيِ عن التَّفْرِيقِ بين الْأُمِّ وَوَلَدِهَا 
وَقَوْلُهُ جَمَعَهُمَا في حَوْزٍ أَيْ بَيْتٍ وَاحِدٍ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ التَّفْرِيقَ هُنَا بِعِوَضٍ ) أَيْ وَلَا يَكْفِي الْجَمْعُ في حَوْزٍ إلَّا إذَا كان التَّفْرِيقُ بِغَيْرِ عِوَضٍ كَهِبَةِ أَحَدِهِمَا أو إرْثِهِ 
قَوْلُهُ ( بِأَلِفِ التَّثْنِيَةِ ) أَيْ لَكِنَّهُ رَاعَى أَنَّ الْمَعْنَى وَأُجْبِرَ كُلٌّ من الْمَالِكَيْنِ 
قَوْلُهُ ( قَوْلَانِ ) التَّوْضِيحُ وَالْقَوْلَانِ في الثَّمَرَةِ التي لم يَبْدُ صَلَاحُهَا لِشُيُوخِ عبد الْحَقِّ اه 
وَحِينَئِذٍ فَصَوَابُ الْمُصَنِّفِ تَرَدُّدٌ اه بْن 
قَوْلُهُ ( كان رَجْعِيًّا ) أَيْ وَالْفَرْضُ أَنَّ قَطْعَهُ في عُرْفِهِمْ طَلَاقٌ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْفِعْلَ لَا يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ وَلَوْ قَصَدَ بِهِ الطَّلَاقَ ما لم يَجْرِ عُرْفٌ بِاسْتِعْمَالِهِ في الطَّلَاقِ وَإِلَّا وَقَعَ بِهِ الطَّلَاقُ فَإِنْ صَاحِبُهُ عَوَّضَ فَهُوَ بَائِنٌ وَإِلَّا فَهُوَ رَجْعِيٌّ وما سَيَأْتِي من أَنَّ الْفِعْلَ لَا يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ لِأَنَّ من أَرْكَانِهِ اللَّفْظُ مَحْمُولٌ على الْفِعْلِ الْمُجَرَّدِ عن الْعُرْفِ لَا الذي معه الْعُرْفُ 
وفي بْن عن ابْنِ عَرَفَةَ أَنَّ الْخُلْعَ يَتَقَرَّرُ بِالْفِعْلِ دُونَ قَوْلٍ لِنَقْلِ الْبَاجِيَّ رِوَايَةَ ابْنِ وَهْبٍ من نَدِمَ على نِكَاحِهِ امْرَأَةً فقال له أَهْلُهَا نَرُدُّ لَك ما أَخَذْنَا وَتَرُدُّ لنا أُخْتَنَا ولم يَكُنْ طَلَاقٌ وَلَا تَكَلَّمَ بِهِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَسَمَاعُ ابْنِ الْقَاسِمِ أن قَصَدَ الصُّلْحَ على أَخْذِ مَتَاعِهِ وسلم لها مَتَاعَهَا فَهُوَ خُلْعٌ لَازِمٌ وَلَوْ لم يَقُلْ أَنْتِ طَالِقٌ اه 
وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ ذلك لَا يَتَقَيَّدُ بِالْعُرْفِ بَلْ يَقُومُ مَقَامَهُ الْقَرَائِنُ من سِيَاقِ الْكَلَامِ قَبْلُ وَغَيْرُهُ خِلَافًا لِلشَّارِحِ تَبَعًا لعبق 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ عَلَّقَ بِالْإِقْبَاضِ ) أَيْ عليه أو على الْأَدَاءِ سَوَاءٌ كان التَّعْلِيقُ بِأَنْ أو إذَا أو مَتَى 
قَوْلُهُ ( لم يَخْتَصَّ إلَخْ ) أَيْ وَلَا يُشْتَرَطُ قَبُولُ الزَّوْجَةِ لِلتَّعْلِيقِ عَقِبَ حُصُولِهِ من الزَّوْجِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا وَقَعَ منها الْأَدَاءُ بَعْدَ الْمَجْلِسِ وَقَبْلَ الطُّولِ لَزِمَ الْخُلْعُ مُطْلَقًا عِنْدَ الْمُصَنِّفِ وَابْنِ عَرَفَةَ وَقَيَّدَهُ ابن عبد السَّلَامِ بِتَقَدُّمِ الْقَبُولِ منها في الْمَجْلِسِ وَإِلَّا لم يَلْزَمْ عِنْدَهُ اه بْن 
لَكِنْ نَقَلَ بَعْضُهُمْ عن ابْنِ عبد السَّلَامِ أَنَّ صِيَغَ التَّعْلِيقِ لَا يَحْتَاجُ فيها لِقَبُولٍ فَعَلَى هذا يَكُونُ مُوَافِقًا لِابْنِ عَرَفَةَ فَالنَّقْلُ عنه قد اخْتَلَفَ اه شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يَكُنْ غَالِبٌ ) أَيْ بِأَنْ كان التَّعَامُلُ بِالْيَزِيدِيَّةِ وَالْمُحَمَّدِيَّةِ مُسْتَوِيًا 
قَوْلُهُ ( وَمِنْ الثَّلَاثَةِ ) كما لو كان في الْبَلَدِ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ مَحْبُوبٌ وَبُنْدُقِيٌّ وَفُنْدُقَلِيٌّ 
قَوْلُهُ ( من كَذَا ) أَيْ من الْمَحَابِيبِ أو من الدَّنَانِيرِ 
قَوْلُهُ ( ما عُيِّنَ ) أَيْ كَالْمَحَابِيبِ 
وَقَوْلُهُ الْغَالِبُ أَيْ إذَا لم يُعَيَّنْ كَأَلْفِ دِينَارٍ 
قَوْلُهُ ( فَيَلْزَمُهُ ذلك ) أَيْ ما ذُكِرَ من الْبَيْنُونَةِ
____________________
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قَوْلُهُ ( إنْ فُهِمَ الِالْتِزَامُ أو الْوَعْدُ ) رَاجِعٌ لِلصُّورَتَيْنِ أَمَّا رُجُوعُهُ لافارقك فَظَاهِرٌ لِأَنَّ صِيَغَ الِالْتِزَامِ وَالْوَعْدِ اسْتِقْبَالِيَّةٌ لِأَنَّ مُتَعَلِّقَهَا مُسْتَقْبَلٌ وَأُفَارِقُك مُسْتَقْبَلٌ وَأَمَّا رُجُوعُهُ لَفَارَقْتُكِ فَلِأَنَّهُ وَإِنْ كان مَاضِيًا إلَّا أن تَخَلَّصَ الْفِعْلُ لِلِاسْتِقْبَالِ وَقَوْلُهُ إنْ فُهِمَ الِالْتِزَامُ أو الْوَعْدُ بِأَنْ يَقُولَ لها فَارَقْتُكِ أو أُفَارِقُكِ وَلَا بُدَّ أو إنْ أعطيتني ( ( ( أعطيتيني ) ) ) أَلْفًا الْتَزَمْت أَنْ أُفَارِقَك أو فَارَقْتُك مَتَى شِئْتِ بِكَسْرِ التَّاءِ هذا مِثَالُ الِالْتِزَامِ وَمِثَالُ الْوَعْدِ إنْ أتيني ( ( ( أتيتني ) ) ) بِأَلْفٍ أُفَارِقُكِ أو فَارَقْتُكِ لَكِنْ لَسْت مُلْتَزِمًا لِلْفِرَاقِ أو فَارَقْتُك إنْ شِئْتُ بِضَمِّ التَّاءِ فَصِيَغُ الِالْتِزَامِ وَالْوَعْدِ وَاحِدَةٌ وَالِاخْتِلَافُ إنَّمَا هو بِالْقَرَائِنِ كَقَوْلِهِ وَلَا بُدَّ أو لَسْت مُلْتَزِمًا لِذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( إنْ وَرَّطَهَا ) رَاجِعٌ لِلْوَعْدِ وَمَفْهُومُهُ إذَا لم يُوقِعْهَا في وَرْطَةٍ بِأَنْ كان عِنْدَهَا دَرَاهِمُ أو دَنَانِيرُ فَدَفَعَتْ منها فَلَا يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ بِنَاءً على الْمَشْهُورِ من عَدَمِ لُزُومِ الْوَفَاءِ بِالْوَعْدِ 
قَوْلُهُ ( فَيُجْبَرُ على إيقَاعِ الطَّلَاقِ ) أَيْ على إنْشَائِهِ أَيْ فَيُجْبَرُ على أَنْ يَقُولَ لها أَنْتِ طَالِقٌ وَقَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ أَيْ الطَّلَاقُ بِمُجَرَّدِ إتْيَانِهَا بِالْأَلْفِ هذا ما قَالَهُ النَّاصِرُ اللَّقَانِيُّ في حَاشِيَةِ التَّوْضِيحِ وهو الْمُعْتَمَدُ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( خِلَافًا لِظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ ) أَيْ من حُصُولِ الْبَيْنُونَةِ بِمُجَرَّدِ إتْيَانِهَا بِالْأَلْفِ وَلَا يَحْتَاجُ لِإِنْشَاءِ طَلَاقٍ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قال وَالْبَيْنُونَةُ أَيْ وَتَلْزَمُ الْبَيْنُونَةُ بِمُجَرَّدِ الْإِتْيَانِ بِالْمَالِ وَسَلَّمَهُ له عج قال بْن قُلْت ما أَفَادَهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ هو الذي يُفِيدُهُ السَّمَاعُ وَنَصُّهُ قال ابن الْقَاسِمِ وَسُئِلَ مَالِكٌ عن رَجُلٍ قال لِامْرَأَتِهِ اقْضِينِي دَيْنِي وأنا أُفَارِقُك فَقَضَتْهُ ثُمَّ قال لَا أُفَارِقُك حَقٌّ كان لي عَلَيْك فَأَعْطَيْتنِيهِ قال أَرَى ذلك طَلَاقًا إنْ كان ذلك على وَجْهِ الْفِدْيَةِ فَإِنْ لم يَكُنْ على وَجْهِ الْفِدْيَةِ حَلَفَ بِاَللَّهِ أَنَّهُ لم يَكُنْ على وَجْهِ الْفِدْيَةِ وَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ اه ابن رُشْدٍ مَعْنَاهُ أَيْ مَعْنَى قَوْلِهِ إنْ كان على وَجْهِ الْفِدْيَةِ إذَا ثَبَتَ أَنَّ ذلك كان على وَجْهِ الْفِدْيَةِ بِبِسَاطٍ تَقُومُ عليه بَيِّنَةٌ مِثْلَ أَنْ تَسْأَلَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا على شَيْءٍ وَتُعْطِيهِ إيَّاهُ فيقول لها اقْضِينِي دَيْنِي وأنا أُفَارِقُكِ أو ما أَشْبَهَ ذلك أو يُقِرُّ بِذَلِكَ على نَفْسِهِ فإذا ثَبَتَ ذلك أو أَقَرَّ بِذَلِكَ على نَفْسِهِ كان خُلْعًا ثَابِتًا اه كَلَامُ بْن فَتَحَصَّلَ أَنَّ كُلًّا من الطَّرِيقَتَيْنِ قد رَجَحَ 
قَوْلُهُ ( وَيَلْزَمُهَا الْأَلْفُ ) أَيْ عِنْدَ ابْنِ الْمَوَّازِ وفي الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهَا الْأَلْفُ إلَّا إذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا وَحِينَئِذٍ فَتَلْزَمُهُ تِلْكَ الْوَاحِدَةُ وَلَا يَلْزَمُهَا الْأَلْفُ وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ بَائِنَةً نَظَرًا لِكَوْنِهِ أَوْقَعَهَا في مُقَابَلَةِ عِوَضٍ وَإِنْ لم يَتِمَّ وقد تَبِعَ شَارِحُنَا عبق في نسبه ذلك الْقَوْلِ لِلْمُدَوَّنَةِ وَمِثْلُهُ في الْبَدْرِ الْقَرَافِيِّ وفي بْن أَنَّ في هذا النَّقْلِ عن الْمُدَوَّنَةِ نَظَرًا وَالظَّنُّ أَنَّهُ بَاطِلٌ إذْ لم يَذْكُرْهُ الْمَوَّاقُ وَلَا ح وَلَا الْمُصَنِّفُ في التَّوْضِيحِ وَإِنَّمَا نُقِلَ هذا الْقَوْلُ عن عبد الْوَهَّابِ في الْإِشْرَاقِ اه 
لَكِنْ من حَفِظَ حُجَّةً فَانْظُرْهُ 
قَوْلُهُ ( فَتَلْزَمُهَا الْأَلْفُ لِحُصُولِ غَرَضِهَا وَزِيَادَةٍ ) الذي اسْتَظْهَرَهُ ابن عَرَفَةَ رُجُوعُهُ عليه بِمَا أَعْطَتْهُ وَنَصُّهُ رَوَى اللَّخْمِيُّ إنْ أَعْطَتْهُ مَالًا على تَطْلِيقِهَا وَاحِدَةً فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا لَزِمَهَا الْمَالُ وَلَا قَوْلَ لها ثُمَّ قال قُلْت وَالْأَظْهَرُ رُجُوعُهَا عليه بِمَا أَعْطَتْهُ لِأَنَّهُ بِطَلَاقِهِ إيَّاهَا ثَلَاثًا يَعِيبُهَا لِامْتِنَاعِ كَثِيرٍ من الناس من تَزْوِيجِهَا خَوْفًا من جَعْلِهِ مُحَلِّلًا لها فَتُسِيءُ عِشْرَتَهُ لِيُطَلِّقَهَا فَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ وما اسْتَظْهَرَهُ ابن عَرَفَةَ مِثْلُهُ قَوْلُ ابْنِ سَلْمُونٍ وَإِنْ أَوْقَعَ ثَلَاثًا على الْخَلْعِ نَفَذَ الطَّلَاقُ وَسَقَطَ الْخُلْعُ اه 
وَاعْتَمَدَهُ في التُّحْفَةِ فقال وَمَوْقِعُ الثَّلَاثِ في الْخُلْعِ ثَبَتَ طَلَاقُهُ وَالْخُلْعُ رُدَّ إنْ أَبَتْ اه بْن 
قَوْلُهُ ( فَفَعَلَ ) أَيْ سَوَاءٌ أَوْقَعَ الْبَيْنُونَةَ أَوَّلَ الشَّهْرِ أو في أَثْنَائِهِ أو في آخِرِهِ 
قَوْلُهُ ( فَقَبِلَتْ في الْحَالِ ) أَيْ بِأَنْ قالت في الْحَالِ رَضِيتُ بِكَوْنِك تُطَلِّقُنِي غَدًا بِأَلْفٍ وَكَذَا إنْ لم تَرْضَ بِذَلِكَ في الْحَالِ بَلْ في الْغَدِ فَيَلْزَمُهَا الْأَلْفُ على كل حَالٍ وَتَطْلُقُ عليه في الْحَالِ 
قَوْلُهُ ( وَيَلْزَمُهَا الثَّوْبُ ) أَيْ الْحَاضِرُ الْمُشَارُ إلَيْهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ وَقَعَ الْخُلْعُ ) أَيْ كما لو قالت له خَالِعْنِي على ثَوْبٍ هَرَوِيٍّ فقال لها أَنْت طَالِقٌ فَأَتَتْ له بِثَوْبٍ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ مَرْوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كان بَعْدَهُ ) أَيْ
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وَإِنْ كان تَبَيَّنَ أَنَّهُ مَرْوِيٌّ بَعْدَ أَنْ قَبِلَهُ وَأَخَذَهُ وَقَوْلُهُ وَيَلْزَمُهَا الْهَرَوِيُّ أَيْ بَدَلُ ذلك الْمَرْوِيِّ 
قَوْلُهُ ( أو بِمَا في يَدِهَا إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا قال لها إنْ دَفَعْتِ إلَيَّ ما في يَدِكِ وَكَانَتْ مَقْبُوضَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ فَفَتَحَتْهَا فَإِنْ وُجِدَ فيها شَيْءٌ مُتَمَوَّلٌ وَلَوْ يَسِيرًا كَدِرْهَمٍ فَإِنَّهَا تَبِينُ منه بِاتِّفَاقٍ وَأَمَّا إنْ وُجِدَ فيها شَيْءٌ غَيْرُ مُتَمَوَّلٍ أو لم يُوجَدْ فيها شَيْءٌ بِأَنْ وُجِدَتْ فَارِغَةً فَإِنَّهَا تَبِينُ أَيْضًا عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَسَحْنُونٍ وَاسْتَحْسَنَهُ ابن عبد السَّلَامِ قَائِلًا إنَّهُ الْأَقْرَبُ وَاخْتَارَ اللَّخْمِيُّ خِلَافَهُ وهو عَدَمُ الْبَيْنُونَةِ في هذه الْحَالَةِ 
قَوْلُهُ ( مُجَوِّزًا لِذَلِكَ ) أَيْ مُجَوِّزًا لَأَنْ يَكُونَ فيها شَيْءٌ أو ليس فيها شَيْءٌ 
قَوْلُهُ ( كَالْجَنِينِ ) أَيْ كَالْمُخَالَعَةِ على الْجَنِينِ فَيَنْفُشُ الْحَمْلُ فإن الْخُلْعَ لَازِمٌ أَيْ الْبَيْنُونَةُ لَازِمَةٌ له وَلَا يَرْجِعُ عليها بِشَيْءٍ لِأَنَّهُ خَالَعَهَا مُجَوِّزًا لِذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( وَغَيْر الْمُعَيَّنِ ) أَيْ كما لو قالت له خَالِعْنِي على ثَوْبٍ هَرَوِيٍّ فَخَالَعَهَا فَأَتَتْ له بِثَوْبٍ هَرَوِيٍّ فَاسْتَحَقَّتْ منه فَيَلْزَمُهَا مِثْلُهَا 
قَوْلُهُ ( وما لها فيه شُبْهَةٌ ) أَيْ كما لو خَالَعَتْهُ بِثَوْبٍ مُعَيَّنَةٍ أو دَابَّةٍ كَذَلِكَ وَرِثَتْهَا من أَبِيهَا مَثَلًا فَاسْتَحَقَّتْ فَالْخُلْعُ لَازِمٌ وَيَلْزَمُهَا قِيمَتُهَا 
قَوْلُهُ ( أو بِتَافِهٍ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الرَّجُلَ إذَا قال لِزَوْجَتِهِ إنْ أَعْطَيْتِينِي ما أُخَالِعُكِ بِهِ فَأَنْت طَالِقٌ أو فَقَدْ خَالَعْتكِ فَإِنْ أَتَتْهُ بِخُلْعِ الْمِثْلِ لَزِمَهُ الْخُلْعُ وَإِنْ أَتَتْهُ بِدُونِ خُلْعِ الْمِثْلِ وهو الْمُرَادُ بِالتَّافِهِ فإنه لَا يَلْزَمُهُ الْخُلْعُ وَيُخَلِّيَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَمِينَ عليه ) لَا يُقَالُ هذا يُعَارِضُ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ سَابِقًا وَإِنْ أَطْلَقَ لِوَكِيلِهِ أو لها حَلَفَ أَنَّهُ أَرَادَ خُلْعَ الْمِثْلِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ مَحْمُولٌ على ما إذَا قال إنْ دَعَوْتِينِي إلَى مَالٍ أو صُلْحٍ بِالتَّنْكِيرِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَتَتْهُ بِأَقَلَّ من خُلْعِ الْمِثْلِ فَيَحْلِفُ أَنَّهُ أَرَادَ خُلْعَ الْمِثْلِ وَلَا يَلْزَمُهُ طَلَاقٌ 
قَوْلُهُ ( أو طَلَّقْتُكِ ثَلَاثًا ) يَعْنِي أَنَّ الرَّجُلَ إذَا قال لِزَوْجَتِهِ طَلَّقْتُك ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فقالت لَا أَقْبَلُ إلَّا وَاحِدَةً من الثَّلَاثِ بِثُلُثِ الْأَلْفِ فإنه لَا يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ 
قَوْلُهُ ( لم أَرْضَ إلَخْ ) أَيْ ما قَصْدِي وَغَرَضِي أَنْ تَتَخَلَّصَ مِنِّي إلَّا بِالْأَلْفِ لَا بِأَقَلَّ من ذلك 
قَوْلُهُ ( وَلِذَا ) أَيْ لِأَجْلِ احْتِجَاجِ الزَّوْجِ بِمَا مَرَّ 
قَوْلُهُ ( لَزِمَتْهُ الْوَاحِدَةُ ) أَيْ لِأَنَّ مَقْصُودَهُ قد حَصَلَ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ ادَّعَى الْخُلْعَ ) أَيْ ادَّعَى أَنَّهُ طَلَّقَهَا طَلْقَةً على عِوَضٍ قَدْرُهُ كَذَا ولم تَدْفَعْهُ له 
قَوْلُهُ ( حَلَفَتْ ) أَيْ على نَفْيِ ما ادَّعَاهُ الزَّوْجُ 
قَوْلُهُ ( وَأَخَذَ ما ادَّعَى ) أَيْ من الْعِوَضِ وَالْقَدْرِ وَالْجِنْسِ 
قَوْلُهُ ( فَالْحُكْمُ ما قَالَهُ الْمُصَنِّفُ ) أَيْ فَلَا شَيْءَ له في دَعْوَاهُ الْخُلْعَ وَيَقَعُ الطَّلَاقُ بَائِنًا وَلَهُ ما قالت في دَعْوَى الْجِنْسِ وَالْقَدْرِ 
قوله ( وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينٍ إنْ اخْتَلَفَا في الْعَدَدِ ) وَقِيلَ بِغَيْرِ يَمِينٍ وَوَجْهُهُ أَنَّ ما زَادَ على ما قَالَهُ الزَّوْجُ هِيَ مُدَّعِيَةٌ له وَكُلُّ دَعْوَى لَا تَثْبُتُ إلَّا بِعَدْلَيْنِ فَلَا يَمِينَ بِمُجَرَّدِهَا وَعَلَى الأولى فَلَوْ نَكَلَ الزَّوْجُ حُبِسَ حتى يَحْلِفَ فَإِنْ طَالَ دُيِّنَ وَلَا يُقَالُ هِيَ تَحْلِفُ وَتُثْبِتُ ما تَدَّعِيهِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَثْبُتُ بِالنُّكُولِ مع الْحَلِفِ وَتَبِينُ منه إذَا اتَّفَقَا على الْخُلْعِ وَتَكُونُ رَجْعِيَّةً في غَيْرِهِ وَفَائِدَةُ كَوْنِ الْقَوْلِ قَوْلَهُ أَنَّهُ إذَا تَزَوَّجَهَا بَعْدَ زَوْجٍ تَكُونُ معه على تَطْلِيقَتَيْنِ اعْتِبَارًا بِقَوْلِهِ طَلَّقْتُ وَاحِدَةً لَا أَنَّ له أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قبل زَوْجٍ لِمَا في سَمَاعِ عِيسَى وَأَقَرَّهُ ابن رُشْدٍ من أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا أَقَرَّتْ بِالثَّلَاثِ وَهِيَ بَائِنٌ لم تَحِلَّ لِمُطَلِّقِهَا إلَّا بَعْدَ زَوْجٍ فَإِنْ تَزَوَّجَتْهُ قبل زَوْجٍ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وقال ابن رُشْدٍ لو ادَّعَتْ ذلك وَهِيَ في عِصْمَتِهِ ثُمَّ أَبَانَهَا فَأَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَهُ قبل زَوْجٍ وَقَالَتْ كنت كَاذِبَةً وَأَرَادَتْ الرَّاحَةَ منه صُدِّقَتْ في ذلك ولم تُمْنَعْ من مُرَاجَعَتِهِ ما لم تَذْكُرْ ذلك بَعْدَ أَنْ بَانَتْ منه اه 
وَنَقَلَهُ ابن سَلْمُونٍ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ وَغَيْرُهُمَا اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( كَدَعْوَاهُ إلَخْ ) أَيْ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ
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بِيَمِينٍ وَيَلْزَمُهَا قِيمَتُهُ قَوْلُهُ ( ظَهَرَ بِهِ ) أَيْ بِالْعَبْدِ الْغَائِبِ الْمُخَالَعِ بِهِ 
قَوْلُهُ ( فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ في الْمَسْأَلَتَيْنِ ) فَفِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى يَرْجِعُ عليها بِقِيمَتِهِ بَعْدَ حَلِفِهِ وفي الثَّانِيَةِ يَرْجِعُ عليها بِأَرْشِ الْعَيْبِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِفَ 
فَصْلٌ طَلَاقُ السُّنَّةِ قَوْلُهُ ( الذي أَذِنَتْ السُّنَّةُ في فِعْلِهِ ) أَيْ سَوَاءٌ كان رَاجِحًا أو مُسَاوِيًا أو خِلَافَ الْأَوْلَى لَا رَاجِحَ الْفِعْلِ فَقَطْ كما قد يُتَوَهَّمُ من إضَافَتِهِ لِلسُّنَّةِ وَقَوْلُنَا سَوَاءٌ كان رَاجِحًا أَيْ لِسَبَبٍ رَجَّحَهُ لَا من حَيْثُ كَوْنُهُ سُنِّيًّا وَقَوْلُنَا أو مُسَاوِيًا أَيْ لِتَعَارُضِ أَمْرَيْنِ كما يَأْتِي وَقَوْلُنَا أو خِلَافَ الْأَوْلَى أَيْ كما هو الْأَصْلُ فيه لِأَنَّهُ من أَشَدِّ افراده 
وَلَمَّا كانت أَحْكَامُهُ من كَوْنِهِ رَاجِحًا أو مُسَاوِيًا أو مَرْجُوحًا وَقُيُودُهُ عُلِمَتْ من السُّنَّةِ أُضِيفَ إلَيْهَا دُونَ الْقُرْآنِ وَإِنْ كان الْإِذْنُ فيه وَقَعَ في الْقُرْآنِ كما وَقَعَ في السُّنَّةِ قال تَعَالَى { لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ } كَذَا قِيلَ وقد يُقَالُ إنَّمَا يُرَدُّ هذا إذَا كانت السُّنَّةُ في مُقَابَلَةِ الْكِتَابِ وَإِنَّمَا هِيَ في مُقَابَلَةِ الْبِدْعَةِ فَهِيَ الطَّرِيقَةُ الشَّرْعِيَّةُ لو اسْتَنَدَتْ لِكِتَابٍ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ أَبْغَضَ إلَخْ ) هذا حديثه ( ( ( حديث ) ) ) وَفِيهِ إشْكَالٌ فإن الْمُبَاحَ ما اسْتَوَى طَرَفَاهُ وَلَيْسَ منه مَبْغُوضٌ وَلَا أَشَدُّ مَبْغُوضِيَّةً وَالْحَدِيثُ يَقْتَضِي ذلك لِأَنَّ أَفْعَلَ التَّفْضِيلِ بَعْضُ ما يُضَافُ إلَيْهِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمَعْنَى أَقْرَبُ الْحَلَالِ لِلْبُغْضِ الطَّلَاقُ فَالْمُبَاحُ لَا يُبْغَضُ بِالْفِعْلِ لَكِنْ قد يَقْرُبُ له إذَا خَالَفَ الْأَوْلَى وَالطَّلَاقُ من أَشَدِّ افراد خِلَافِ الْأَوْلَى وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ ليس الْمُرَادُ بِالْحَلَالِ ما اسْتَوَى طَرَفَاهُ بَلْ الْمُرَادُ بِهِ ما ليس بِحَرَامٍ فَيَصْدُقُ بِالْمَكْرُوهِ وَخِلَافِ الْأَوْلَى فَخِلَافُ الْأَوْلَى مَبْغُوضٌ وَالْمَكْرُوهُ أَشَدُّ مَبْغُوضِيَّةً وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْبُغْضِ ما يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ بَلْ الْمُرَادُ كَوْنُهُ ليس مَرْغُوبًا فيه لِمَا فيه من اللَّوْمِ وأما ( ( ( أما ) ) ) الْخَفِيفُ في خِلَافِ الْأَوْلَى أو الشَّدِيدُ في الْمَكْرُوهِ وَيَكُونُ سِرُّ التَّعْبِيرِ بالمبغوضية وَإِنْ كان الْمَبْغُوضُ هو الْحَرَامُ قَصْدَ التَّنْفِيرِ وَهَذَا أَحْسَنُ من قَوْلِ بَعْضِهِمْ إن الْمَعْنَى أَبْغَضُ الْحَلَالِ إلَى اللَّهِ سَبَبُ الطَّلَاقِ لِأَنَّ سَبَبَ الطَّلَاقِ وهو سُوءُ الْعِشْرَةِ ليس بِحَلَالٍ بَلْ حَرَامٌ وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ الْجَوَابَ الثَّانِي إنَّمَا يَتِمُّ لو كان حُكْمُ الطَّلَاقِ الْأَصْلِيِّ الْكَرَاهَةُ مع أَنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى فَالْأَوْلَى الْجَوَابُ الْأَوَّلُ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَإِنَّمَا أَرَادَ ) أَيْ بِالطَّلَاقِ السُّنِّيَّ 
قَوْلُهُ ( وَالْبِدْعِيُّ إمَّا مَكْرُوهٌ أو حَرَامٌ ) أَيْ وَالسُّنِّيُّ إمَّا وَاجِبٌ أو مَنْدُوبٌ أو خِلَافُ الْأَوْلَى 
قَوْلُهُ ( جَائِزٌ ) أَرَادَ بِهِ خِلَافَ الْأَوْلَى 
قَوْلُهُ ( من حُرْمَةٍ ) أَيْ كما لو عَلِمَ أَنَّهُ إنْ طَلَّقَهَا وَقَعَ في الزِّنَا لِتَعَلُّقِهِ بها أو لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ على زَوَاجِ غَيْرِهَا 
قَوْلُهُ ( وَكَرَاهَةٍ ) أَيْ كما لو كان له رَغْبَةٌ في النِّكَاحِ أو يَرْجُو بِهِ نَسْلًا ولم يَقْطَعْهُ بَقَاؤُهَا عن عِبَادَةٍ وَاجِبَةٍ ولم يَخْشَ زِنًا إذَا فَارَقَهَا 
قَوْلُهُ ( وَوُجُوبٍ ) أَيْ كما لو عَلِمَ أَنَّ بَقَاءَهَا يُوقِعُهُ في مُحَرَّمٍ من نَفَقَةٍ أو غَيْرِهَا 
قَوْلُهُ ( وَنَدْبٍ ) أَيْ كما لو كانت بذيئة ( ( ( بذية ) ) ) اللِّسَانِ يَخَافُ منها الْوُقُوعَ في الْحَرَامِ لو اسْتَمَرَّتْ عِنْدَهُ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ حَرُمَ ) أَيْ كَمَنْ يَخْشَى بِطَلَاقِهَا الزِّنَا 
قَوْلُهُ ( وَهِيَ أَرْبَعَةٌ ) أَيْ على ما قال الْمَتْنُ وَإِلَّا فَهِيَ سِتَّةٌ على ما قال الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ فَقَدَ بَعْضَهَا ) أَيْ وَأَمَّا فَقْدُ كُلِّهَا فَلَا يَتَأَتَّى في صُورَةٍ لِأَنَّ الْبِدْعِيَّ يَكُونُ في الْحَيْضِ وفي طُهْرٍ مَسَّهَا فيه وَمُحَالٌ اجْتِمَاعُ الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ في آنٍ وَاحِدٍ 
قَوْلُهُ ( وَكُرِهَ الْبِدْعِيُّ الْوَاقِعُ في غَيْرِ الْحَيْضِ ) هذا شَامِلٌ لِلْوَاقِعِ على جُزْءِ الْمَرْأَةِ فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هو حَرَامٌ كَالْوَاقِعِ في الْحَيْضِ بِدَلِيلِ تَأْدِيبِهِ عليه كما يَأْتِي 
قَوْلُهُ ( أو أَكْثَرَ من وَاحِدَةٍ أَيْ أو طَلَّقَ
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أَكْثَرَ من وَاحِدَةٍ في طُهْرٍ لم يَمَسَّ فيه وَأَوْلَى إذَا كان في طُهْرٍ مَسَّهَا فيه ثُمَّ إنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّ الزَّائِدَ على الْوَاحِدَةِ مَكْرُوهٌ مُطْلَقًا وقال اللَّخْمِيُّ إيقَاعُ اثْنَتَيْنِ مَكْرُوهٌ وَثَلَاثَةٍ مَمْنُوعٌ وَنَحْوُهُ في الْمُقَدِّمَاتِ وَاللُّبَابِ وَعَبَّرَ في الْمُدَوَّنَةِ بِالْكَرَاهَةِ لَكِنْ قال الرَّجْرَاجِيُّ مُرَادُهُ التَّحْرِيمُ اه من التَّوْضِيحِ 
وَنَقَلَ ابن عبد الْبَرِّ وَغَيْرُهُ الْإِجْمَاعَ على لُزُومِ الثَّلَاثِ في حَقِّ من أَوْقَعَهَا وحكى في الِارْتِشَافِ عن بَعْضِ الْمُبْتَدِعَةِ أَنَّهُ إنَّمَا يَلْزَمُهُ وَاحِدَةٌ وَنَقَلَ أبو الْحَسَنِ عن ابْنِ الْعَرَبِيِّ أَنَّهُ قال ما ذَبَحْت بِيَدِي دِيكًا قَطُّ وَلَوْ وَجَدْت من يَرُدُّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا لَذَبَحْته بِيَدِي وَهَذَا منه مُبَالَغَةٌ في الزَّجْرِ عنه اه بْن 
وقد اشْتَهَرَ هذا الْقَوْلُ عن ابْنِ تَيْمِيَّةَ قال بَعْضُ أَئِمَّةِ الشَّافِعِيَّةِ ابن تَيْمِيَّةَ ضَالٌّ مُضِلٌّ لِأَنَّهُ خَرَقَ الْإِجْمَاعَ وَسَلَكَ مَسْلَكَ الِابْتِدَاعِ وَبَعْضُ الْفَسَقَةِ نَسَبَهُ لِلْإِمَامِ أَشْهَبَ لِأَجْلِ أَنْ يُضِلَّ بِهِ الناس وقد كَذَبَ وَافْتَرَى على هذا الْإِمَامِ لِمَا عَلِمْتَ من أَنَّ ابْنَ عبد الْبَرِّ وهو الْإِمَامُ الْمُحِيطُ قد نَقَلَ الْإِجْمَاعَ على لُزُومِ الثَّلَاثِ وَأَنَّ صَاحِبَ الِارْتِشَافِ نَقَلَ لُزُومَ الْوَاحِدَةِ عن بَعْضِ الْمُبْتَدِعَةِ اه مُؤَلَّفٌ 
قَوْلُهُ ( أو أَرْدَفَ في الْعِدَّةِ ) أَيْ أو طَلَّقَ وَاحِدَةً في طُهْرٍ لم يَمَسَّهَا فيه لَكِنَّهُ أَرْدَفَ عليها في الْعِدَّةِ طَلْقَةً أُخْرَى 
قَوْلُهُ ( وَشُبِّهَ في عَدَمِ الْجَبْرِ فَقَطْ ) أَيْ لَا في عَدَمِ الْجَبْرِ وَالْكَرَاهَةِ لِأَنَّ مَذْهَبَ الْمُدَوَّنَةِ الْحُرْمَةُ وَإِنْ كان لَا يُجْبَرُ فيه على الرَّجْعَةِ وهو الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِمَنْ قال بِالْكَرَاهَةِ 
قَوْلُهُ ( كَقَبْلِ الْغُسْلِ ) أَيْ كما لَا يُجْبَرُ على الرَّجْعَةِ إذَا طَلَّقَهَا قبل الْغُسْلِ من الْحَيْضِ وَبَعْدَ أَنْ رَأَتْ عَلَامَةَ الطُّهْرِ من قَصَّةٍ أو جُفُوفٍ أو طَلَّقَهَا قبل التَّيَمُّمِ الذي يَجُوزُ بِهِ الْوَطْءُ بَعْدَ رُؤْيَةِ عَلَامَةِ الطُّهْرِ لِأَجْلِ مَرَضٍ أو عَدَمِ مَاءٍ فَقَدْ أُعْطِيت تِلْكَ الْمَرْأَةُ التي رَأَتْ عَلَامَةَ الطُّهْرِ ولم تَغْتَسِلْ حُكْمَ الْحَائِضِ من حَيْثُ مَنْعُ الطَّلَاقِ وَحُكْمَ الطَّاهِرِ من حَيْثُ عَدَمُ الْجَبْرِ على الرَّجْعَةِ 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ الطُّهْرِ ) مُتَعَلِّقٌ بِالْجَائِزِ وَكَذَا قَوْلُهُ لِمَرَضٍ أَيْ الذي يَجُوزُ بِهِ الْوَطْءُ بَعْدَ الطُّهْرِ لِأَجْلِ مَرَضٍ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( وَمُنِعَ فيه ) أَيْ إذَا كان ذلك الطَّلَاقُ بَعْدَ الدُّخُولِ وَهِيَ غَيْرُ حَامِلٍ بِدَلِيلِ ما بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( وَأُجْبِرَ على الرَّجْعَةِ ) أَيْ إذَا لم يَكُنْ ذلك الطَّلَاقُ بِالثَّلَاثِ أو مُكَمِّلًا لها 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ لِمُعَادَةِ الدَّمِ ) هذا مُبَالَغَةٌ في الْجَبْرِ على الرَّجْعَةِ لَا فيه وفي الْحُرْمَةِ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا انْقَطَعَ عنها دَمُ الْحَيْضِ قبل تَمَامِ عَادَتِهَا وَطَهُرَتْ منه فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثُمَّ عَاوَدَهَا الدَّمُ قبل طُهْرٍ تَامٍّ فإن الزَّوْجَ يُجْبَرُ على الرَّجْعَةِ وَإِنْ كان طَلَاقُهُ وَقَعَ في طُهْرٍ لِأَنَّهُ لَمَّا كان الدَّمُ الْعَائِدُ بَعْدَ ذلك الطُّهْرِ يُضَافُ لِلدَّمِ قَبْلَهُ لِعَوْدِهِ قبل تَمَامِ الطُّهْرِ نُزِّلَ مَنْزِلَةَ دَمٍ وَاحِدٍ وَنُزِّلَ الطُّهْرُ بَيْنَهُمَا كَلَا طُهْرَ وَبِهِ قال أبو بَكْرِ بن عبد الرحمن وأبو عِمْرَانَ الْفَاسِيُّ وَصَوَّبَهُ ابن يُونُسَ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ ظَنَّ عَدَمَ عَوْدِهِ ) أَيْ بِسَبَبِ ظَنِّهِ عَدَمَ عَوْدِهِ 
قَوْلُهُ ( وهو الْمُعْتَمَدُ ) وَمُقَابِلُهُ ما قَالَهُ بَعْضُ أَشْيَاخِ عبد الْحَقِّ من أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ على الرَّجْعَةِ وَاسْتَحْسَنَهُ الْبَاجِيَّ وَإِلَيْهِ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ وَالْأَحْسَنُ عَدَمُهُ وهو ضَعِيفٌ وقد أَشَارَ الْمُصَنِّفُ لِرَدِّهِ بِلَوْ في قَوْلِهِ وَلَوْ لِمُعَادَةِ الدَّمِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ طَلَّقَ حَالَ الطُّهْرِ ) أَشَارَ بهذا إلَى أَنَّ هذا الْقَوْلَ يَعْتَبِرُ الْحَالَ وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَيَعْتَبِرُ الْمَآلَ 
قَوْلُهُ ( وَالْجَبْرُ يَسْتَمِرُّ لِآخِرِ الْعِدَّةِ ) أَشَارَ بهذا إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ لِآخِرِ الْعِدَّةِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَأُجْبِرَ على الرَّجْعَةِ 
وَقَوْلُهُ لِآخِرِ الْعِدَّةِ فَإِنْ خَرَجَتْ منها قبل ارْتِجَاعِهَا فَقَدْ بَانَتْ منه فَلَا رَجْعَةَ لها 
قَوْلُهُ ( ما بَقِيَ شَيْءٌ إلَخْ ) أَيْ وَهَذِهِ قد بَقِيَ لها شَيْءٌ من الْعِدَّةِ لِأَنَّ عِدَّتَهَا لَا تَنْقَضِي إلَّا بِدُخُولِهَا في الْحَيْضَةِ الرَّابِعَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَيْضَةِ التي أَوْقَعَ فيها الطَّلَاقَ 
قَوْلُهُ ( أَبَاحَ في هذه الْحَالَةِ طَلَاقَهَا ) أَيْ طَلَاقَ الْمَرْأَةِ التي طَلَّقَهَا زَوْجُهَا في الْحَيْضِ 
قَوْلُهُ ( أَنْ يَأْمُرَهُ الْحَاكِمُ ) أَيْ وَلَوْ لم تَقُمْ الْمَرْأَةُ بِحَقِّهَا في الرَّجْعَةِ لِأَنَّ الِارْتِجَاعَ في هذه الْحَالَةِ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى
____________________
(2/362)




قَوْلُهُ ( ثُمَّ إنْ أَبَى ضُرِبَ بِالْفِعْلِ ) يَنْبَغِي أَنْ يُقَيِّدَ الضَّرْبَ بِظَنِّ الْإِفَادَةِ كما تَقَدَّمَ في قَوْلِهِ وَوَعَظَ من نَشَزَتْ بَلْ ذَكَرَهُ في التَّهْدِيدِ بِالضَّرْبِ فَإِنْ ارْتَجَعَ الْحَاكِمُ قبل فِعْلِ شَيْءٍ من هذه الْأُمُورِ صَحَّ إنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَرْتَجِعُ مع فِعْلِهَا وَإِلَّا لم يَصِحَّ وَالظَّاهِرُ وُجُوبُ التَّرْتِيبِ وَأَنَّهُ إنْ فَعَلَهَا كُلَّهَا من غَيْرِ تَرْتِيبٍ ثُمَّ ارْتَجَعَ مع إبَايَةِ الْمُطَلِّقِ صَحَّتْ الرَّجْعَةُ قَطْعًا 
قَوْلُهُ ( حتى تَطْهُرَ ) أَيْ من الْحَيْضِ الذي طَلَّقَهَا فيه فإذا طَهُرَتْ منه وَطِئَهَا لِأَجْلِ إصْلَاحِهَا 
وَاعْلَمْ أَنَّ الِاسْتِحْبَابَ مُنْصَبٌّ على الْمَجْمُوعِ فَلَا يُنَافِي وُجُوبَ الْإِمْسَاكِ في حَالَةِ الْحَيْضِ فَلَوْ طَلَّقَهَا في الطُّهْرِ الْأَوَّلِ كُرِهَ له ولم يُجْبَرْ على الرَّجْعَةِ 
قَوْلُهُ ( وَبِالْوَطْءِ يُكْرَهُ الطَّلَاقُ ) لِمَا مَرَّ أَنَّهُ يُكْرَهُ طَلَاقُهَا في طُهْرٍ مَسَّهَا فيه لِأَنَّهَا لَا تَدْرِي هل تَعْتَدُّ بِالْإِقْرَاءِ أو بِوَضْعِ الْحَمْلِ فَقَدْ أَلْبَسَ عليها عِدَّتَهَا 
قَوْلُهُ ( وفي مَنْعِهِ في الْحَيْضِ خِلَافٌ ) فيه أَنَّ ظَاهِرَهُ يَقْتَضِي أَنَّ الْخِلَافَ في الْحُكْمِ أَيْ هل الطَّلَاقُ في الْحَيْضِ مَمْنُوعٌ أو لَا مع أَنَّهُ مَمْنُوعٌ اتِّفَاقًا وَالْخِلَافُ إنَّمَا هو في كَوْنِ الْمَنْعِ مُعَلَّلًا بِطُولِ الْعِدَّةِ أو أَنَّهُ تَعَبُّدِيٌّ فَلَوْ قال الْمُصَنِّفُ وَهَلْ مَنْعُهُ في الْحَيْضِ إلَخْ كان أَوْلَى لِأَنَّهُ أَدَلُّ على الْمَقْصُودِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ حَذْفَ مُضَافٍ أَيْ وفي كَوْنِ مَنْعِهِ في الْحَيْضِ لِتَطْوِيلِ الْعِدَّةِ إلَخْ 
وَيَدُلُّ على ذلك الْحَذْفِ ما قَدَّمَهُ من تَصْرِيحِهِ بِمَنْعِهِ فيه فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( لم تُحْسَبْ من الْعِدَّةِ إلَخْ ) أَيْ فَهِيَ في أَيَّامِ الْحَيْضِ لَيْسَتْ زَوْجَةً وَلَا مُعْتَدَّةً 
قَوْلُهُ ( جَوَازُ طَلَاقِ الْحَامِلِ في الْحَيْضِ ) أَيْ فَلَوْ كان الْمَنْعُ في الْحَيْضِ تَعَبُّدًا لَحُكِمَ بِمَنْعِ الطَّلَاقِ في الْحَيْضِ وَلَوْ كانت حَامِلًا أو غير مَدْخُولٍ بها مع أَنَّهُ حُكْمٌ بِجَوَازِ طَلَاقِهِمَا 
قَوْلُهُ ( لِمَنْعِ الْخُلْع إلَخْ ) أَيْ وَإِنَّمَا حُكِمَ بِأَنَّهُ تَعَبُّدِيٌّ لِمَنْعِ إلَخْ فَهُوَ عِلَّةٌ لِلْحُكْمِ بِأَنَّهُ تَعَبُّدِيٌّ لَا عِلَّةَ له لِأَنَّهُ لَا يُعَلِّلُ 
قَوْلُهُ ( لَمُنِعَ طَلَاقُ الْخُلْعِ ) أَيْ فَلَوْ كان الْمَنْعُ في الْحَيْضِ مُعَلَّلًا بِتَطْوِيلِ الْعِدَّةِ لَجَازَ الْخُلْعُ في الْحَيْضِ لِأَنَّ الْحَقَّ لها وقد رَضِيَتْ بِإِسْقَاطِهِ بَلْ طَلَبَتْ ذلك وَأَعْطَتْ عليه مَالًا 
وَلِلْأَوَّلِ أَنْ يَقُولَ من أَذِنَ لِأَحَدٍ أَنْ يَضُرَّهُ فَلَا يَجُوزُ له أَنْ يَضُرَّهُ قَالَهُ شَيْخُنَا السَّيِّدُ 
قَوْلُهُ ( وَلِأَجْلِ عَدَمِ الْجَوَازِ فيه ) أَيْ وَلِأَجْلِ عَدَمِ جَوَازِ الطَّلَاقِ في الْحَيْضِ 
قَوْلُهُ ( لَجَازَ إذَا رَضِيَتْ ) أَيْ لِأَنَّ الْحَقَّ لها وقد أَسْقَطَتْهُ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لم تَقُمْ ) قال عبق الْوَاوُ لِلْحَالِ قال بْن هو غَيْرُ صَوَابٍ بَلْ الْمُبَالَغَةُ صَحِيحَةٌ لِأَنَّ دَلِيلَ التَّعَبُّدِ هو الْإِطْلَاقُ اه وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ يَصِحُّ جَعْلُهَا لِلْحَالِ وَيَكُونُ اقْتَصَرَ على مَحَلِّ الِاسْتِدْلَالِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْوَاوَ في قَوْلِهِ وَإِنْ رَضِيَتْ وفي قَوْلِهِ وَإِنْ لم تَقُمْ يَصِحُّ جَعْلُهَا لِلْحَالِ وَيَكُونُ اقْتِصَارًا على مَحَلِّ الِاسْتِدْلَالِ وَيَصِحُّ جَعْلُهَا لِلْمُبَالَغَةِ وَالِاسْتِدْلَالُ بِالْعُمُومِ 
قَوْلُهُ ( خِلَافٌ ) الْقَوْل الْأَوَّلُ شَهَرَهُ ابن الْحَاجِبِ وَالثَّانِي قال اللَّخْمِيُّ هو ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَإِنَّمَا ذكره الْمُصَنِّفُ عِلَّةَ الْمَنْعِ في الطَّلَاقِ في الْحَيْضِ دُونَ سَائِرِ الْأَحْكَامِ مع أَنَّ كِتَابَهُ ليس مَوْضُوعًا لِبَيَانِ التَّوَاجِيهِ وَذِكْرِ الْأَسْبَابِ بَلْ لِبَيَانِ الْأَحْكَامِ فَقَطْ لِمَا يَتَرَتَّبُ على بَيَانِ الْعِلَّةِ هُنَا من الْأَحْكَامِ دُونَ غَيْرِهِ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَصُدِّقَتْ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَتَرَافَعَا وَهِيَ حَائِضٍ فقالت طَلِّقْنِي في حَالِ حَيْضِي وقال الزَّوْجُ طَلَّقْتُهَا في حَالِ طُهْرِهَا فَإِنَّهَا تُصَدَّقُ بِيَمِينٍ على الظَّاهِرِ لِدَعْوَاهَا عليه الْعَدَاءَ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ فَتَحْلِفُ لِمُخَالَفَتِهَا الْأَصْلَ وَلَا يَنْظُرُهَا النِّسَاءُ لِأَنَّهَا مُؤْتَمَنَةٌ على فَرْجِهَا خِلَافًا لِمَا في طرر ( ( ( طرار ) ) ) ابْنِ عَاتٍ من أَنَّ النِّسَاءَ يَنْظُرْنَ لِمَحِلِّ الدَّمِ من فَرْجِهَا وَلَا تُكَلَّفُ أَيْضًا بِإِدْخَالِ خِرْقَةٍ
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في فَرْجِهَا وَيَنْظُرُ إلَيْهَا النِّسَاءُ خِلَافًا لِمَا رَجَّحَهُ ابن يُونُسَ وَحِينَئِذٍ فَيُجْبَرُ الزَّوْجُ على الرَّجْعَةِ فَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ ذَاتُ أَقْوَالٍ ثَلَاثَةِ 
قَوْلُهُ ( وَرَجَّحَ إدْخَالَ خِرْقَةٍ ) أَيْ لِأَنَّهَا تُتَّهَمُ على عُقُوبَةِ الزَّوْجِ بِالِارْتِجَاعِ وَلَا ضَرَرَ عليها في الِاخْتِبَارِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ من الْخِلَافِ ) فَفِي طفي وَابْنِ عَاتٍ ما نَصُّهُ وَحَكَى ابن يُونُسَ عن بَعْضِ الشُّيُوخِ أنها تُكَلَّفُ بِإِدْخَالِ خِرْقَةٍ في فَرْجِهَا وَيَنْظُرُهَا النِّسَاءُ 
قَوْلُهُ ( وَيَنْظُرُهَا النِّسَاءُ ) الْمُرَادُ بِهِنَّ ما فَوْقَ الْوَاحِدَةِ وَهَذَا اقْتِصَارٌ على الشَّأْنِ الْأَلْيَقِ وَإِلَّا فَالرِّجَالُ يَعْرِفُونَ الْحَيْضَ 
قَوْلُهُ ( فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ) وَانْظُرْ هل بِيَمِينٍ أَمْ لَا 
قوله ( ( ( وعجل ) ) ) ( وَكَذَا الذي يُفْسَخُ قَبْلُ وَاطَّلَعَ عليه قبل الْبِنَاءِ ) هذا أَوْلَى مِمَّا قَبْلَهُ لِأَنَّ هذا الْفَسْخَ كَطَلَاقِ غَيْرِ الْمَدْخُولِ بها وهو جَائِزٌ في حَالَةِ الْحَيْضِ 
قَوْلُهُ ( في زَمَنِ الْحَيْضِ ) أَيْ إذَا عَثَرَ عليه في ذلك الزَّمَنِ 
قَوْلُهُ ( أَشَدُّ مَفْسَدَةً ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَيَرْتَكِبُ أَخَفَّ الْمَفْسَدَتَيْنِ حَيْثُ تعاضتا ( ( ( تعاضدتا ) ) ) 
قَوْلُهُ ( وَعُجِّلَ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّ المولى إذَا حَلَّ أَجَلُ الْإِيلَاءِ في زَمَنِ حَيْضِ امْرَأَتِهِ ولم يفيء ( ( ( يفئ ) ) ) أَيْ لم يَرْجِعْ عن يَمِينِهِ وَيُكَفِّرُ عنه فَالْمَشْهُورُ وهو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ يُطَلَّقُ عليه وَيُجْبَرُ على الرَّجْعَةِ لِأَنَّهُ صَدَقَ عليه أَنَّهُ طَلَّقَ في الْحَيْضِ وَطَلَاقُهُ رَجْعِيٌّ وَاسْتَشْكَلَ تَعْجِيلَ الطلاق ( ( ( طلاق ) ) ) على المولى في الْحَيْضِ بِأَنَّ الطَّلَاقَ إنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ طَلَبِهَا الْفَيْئَةَ أَيْ الرُّجُوعَ عن الْيَمِينِ وَالتَّكْفِيرِ عنه وَطَلَبُهَا حَالَ الْحَيْضِ مُمْتَنِعٌ وَإِنْ وَقَعَ لَا يُعْتَبَرُ كما يَدُلُّ له ما يَأْتِي 
وَأُجِيبَ بِحَمْلِ هذا على ما إذَا وَقَعَ منها طَلَبُ الْفَيْئَةِ قبل الْحَيْضِ وَتَأَخَّرَ الْحُكْمُ بِالطَّلَاقِ حتى حَاضَتْ أو أَنَّ ما هُنَا قَوْلٌ وما يَأْتِي قَوْلٌ آخَرُ 
قَوْلُهُ ( بِالسُّنَّةِ ) أَيْ سُنَّةِ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم وهو قَوْلُهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم من حديث ابْنِ عُمَرَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حتى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ فَارَقَهَا 
قَوْله ( لَا يُعَجِّلُ الْفَسْخَ في الْحَيْضِ لِعَيْبٍ ) أَيْ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَرْضَى من له الْخِيَارُ بِعَيْبِ صَاحِبِهِ فَإِنْ عَجَّلَ فيه وَقَعَ بَائِنًا إنْ أَوْقَعَهُ الْحَاكِمُ وَلَا رَجْعَةَ له كما قال ابن رُشْدٍ وهو الْمُعْتَمَدُ وقال اللَّخْمِيُّ يَقَعُ رَجْعِيًّا وَيُجْبَرُ على الرَّجْعَةِ إلَّا في الْعِنِّينِ فإنه بَائِنٌ فَإِنْ أَوْقَعَهُ الزَّوْجُ من غَيْرِ حَاكِمٍ فَرَجْعِيٌّ وَيُجْبَرُ على الرَّجْعَةِ إلَّا في الْعِنِّينِ فإنه بَائِنٌ لِأَنَّهُ طَلَاقٌ قبل الدُّخُولِ 
قَوْلُهُ ( كَسَيِّدٍ في عَبْدِهِ ) أَيْ تَزَوَّجَ ذلك الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ وَقَوْلُهُ وولى في مَحْجُورِهِ أَيْ بِأَنْ تَزَوَّجَ صَغِيرٌ أو سفيهه ( ( ( سفيه ) ) ) بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهِ فَلَا يُعَجَّلُ فَسْخُهُ في حَالِ حَيْضِ الْمَرْأَةِ وَهَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا كان الْفَسْخُ بَعْدَ الْبِنَاءِ وَأَمَّا إذَا كان قَبْلَهُ فَيُشْكِلُ مَنْعُ تَعْجِيلِهِ مع ما مَرَّ من أَنَّهُ يَجُوزُ طَلَاقُ غَيْرِ الْمَدْخُولِ بها في الْحَيْضِ اه خش وعبق 
قال بْن وَهَذَا قُصُورٌ لِأَنَّهُ في النَّصِّ مُقَيَّدٌ بِكَوْنِهِ بَعْدَ الْبِنَاءِ 
ابن الْمَوَّازِ وَأَمَّا ما لِلْوَلِيِّ إجَازَتُهُ وَفَسْخُهُ فَإِنْ بَنَى فَلَا يُفَرِّقُ فيه إلَّا في الطُّهْرِ بِطَلْقَةٍ بَائِنَةٍ يُؤَخِّرُ ذلك وَلِيُّ السَّفِيهِ وَسَيِّدُ الْعَبْدِ حتى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا عليه بِطَلْقَةٍ بَائِنَةٍ وَلَوْ عَتَقَ الْعَبْدُ وَرَشَدَ السَّفِيهُ قبل الطَّلَاقِ لم يُطَلِّقْ عليه اه اُنْظُرْ الْمَوَّاقَ 
فَعُلِمَ منه أَنَّهُ إذَا لم يَحْصُلْ بِنَاءٌ كان لِوَلِيِّ الصَّغِيرِ وَالسَّفِيهِ وَسَيِّدِ الْعَبْدِ فَسْخُ النِّكَاحِ في حَالَةِ الْحَيْضِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يتلاعناه ( ( ( يتلاعنان ) ) ) في الْحَيْضِ ) أَيْ بَلْ حتى تَطْهُرَ منه فَإِنْ تَلَاعَنَا فيه أثم ( ( ( أثما ) ) ) وَوَقَعَتْ الْفُرْقَةُ 
قَوْلُهُ ( ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ ) أَيْ كذا لو قَدَّمَ قَوْلَهُ لِلسُّنَّةِ على قَوْلِهِ ثَلَاثًا 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَوَاحِدَةٌ ) هذا التَّفْصِيلُ لِابْنِ الْمَاجِشُونِ 
وَقَوْلُهُ وَالْمُعْتَمَدُ إلَخْ هو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فيقول بِلُزُومِ الثَّلَاثِ مُطْلَقًا كانت الْمَرْأَةُ حَامِلًا أَمْ لَا قَدَّمَ ثَلَاثًا على قَوْلِهِ لِلسُّنَّةِ أو أَخَّرَهُ كانت الْمَرْأَةُ مَدْخُولًا بها أم لَا وقال سَحْنُونٌ يَلْزَمُهُ ثَلَاثٌ في غَيْرِ الْحَامِلِ وَوَاحِدَةٌ إنْ كانت حَامِلًا لِأَنَّهَا إذَا وَلَدَتْ خَرَجَتْ من الْعِدَّةِ ولم يَلْحَقْهَا طَلَاقٌ ثَانٍ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُعْتَمَدُ الثَّلَاثُ ) أَيْ إذَا لم يَدْخُلْ بها 
وَقَوْلُهُ أَيْضًا أَيْ كما يَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ إذَا دخل 
قَوْلُهُ ( أو وَاحِدَةً عَظِيمَةً ) مِثْلُ ذلك أَنْتِ طَالِقٌ مِلْءَ ما بين السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ما لم يَنْوِ
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أَكْثَرَ من وَاحِدَةٍ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ قال ثَلَاثًا لِلْبِدْعَةِ إلَخْ ) أَيْ وَأَمَّا لو قال أَنْت طَالِقٌ وَاحِدَةً لِلْبِدْعَةِ أو لِلسُّنَّةِ أو لَا لِلْبِدْعَةِ وَلَا لِلسُّنَّةِ فَوَاحِدَةٌ وَكَذَا لو قال أَنْت طَالِقٌ لِلْبِدْعَةِ أو لِلسُّنَّةِ أو لَا لِلْبِدْعَةِ وَلَا لِلسُّنَّةِ فَوَاحِدَةٌ 
قَوْلُهُ ( أَيْ في الْمَدْخُولِ بها وَغَيْرِهَا ) هو مُقْتَضَى ما في النَّوَادِرِ كما قال ابن غَازِيٍّ وَقَيَّدَ ابن سَحْنُونٍ هذا بِكَوْنِهِ قبل الْبِنَاءِ أو بَعْدَهُ وَهِيَ غَيْرُ حَامِلٍ وَتَحِيضُ وَإِلَّا فَوَاحِدَةٌ اُنْظُرْ طفي اه بْن 
فَصْلٌ وَرُكْنُهُ أَهْلٌ قَوْلُهُ ( وَرُكْنُهُ ) الْوَاوُ لِلِاسْتِئْنَافِ أو عَاطِفَةٌ على جُمْلَةِ جَازَ الْخُلْعُ وهو الطَّلَاقُ بِعِوَضٍ وَلَا يَكُونُ الْفَصْلُ بِالْفَصْلِ مَانِعًا من الْعَطْفِ 
قَوْلُهُ ( من حَيْثُ هو ) أَيْ سَوَاءٌ سُنِّيًّا أو بِدْعِيًّا بِعِوَضٍ أو بِدُونِ عِوَضٍ 
قَوْلُهُ ( أو نَائِبِهِ ) الْمُرَادُ بِهِ الْحَاكِمُ وَالْوَكِيلُ وَمِنْ الْوَكِيلِ الزَّوْجَةُ إذَا جَعَلَهُ بِيَدِهَا 
قَوْلُهُ ( أو وَلِيِّهِ ) هذا بِالنَّظَرِ لِلصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ وَأَمَّا وَلِيُّ السَّفِيهِ وَسَيِّدُ الْعَبْدِ فَلَيْسَ لَهُمَا ذلك بِدُونِ إذْنِ الْمُوَلَّى عليه كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَرِدُ ) أَيْ على تَفْسِيرِ الْمُوقِعِ له بِالزَّوْجِ وَنَائِبِهِ وَوَلِيِّهِ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ الْمُرَادُ بِمَوْقِعِهِ الزَّوْجُ أو نَائِبُهُ أو وَلِيُّهُ أو غَيْرُهُمَا لِأَجْلِ دُخُولِ الْفُضُولِيِّ 
قَوْلُهُ ( لَا من يَوْمِ الْإِيقَاعِ ) أَيْ فَلَوْ كانت حَامِلًا فَوَضَعَتْ قبل الْإِجَازَةِ اسْتَأْنَفَتْ الْعِدَّةَ 
قَوْلُهُ ( أَيْ قَصْدُ النُّطْقِ ) أَيْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْقَصْدِ قَصْدَ حَلِّ الْعِصْمَةِ مُطْلَقًا كان اللَّفْظُ صَرِيحًا أو كِنَايَةً ظَاهِرَةً أو خَفِيَّةً بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي وَلَزِمَ وَلَوْ هَزْلٌ 
قَوْلُهُ ( في الْأَوَّلَيْنِ ) أَيْ عن سَبْقِ اللِّسَانِ بِاللَّفْظِ الصَّرِيحِ وَالْكِنَايَةِ الظَّاهِرَةِ 
قَوْلُهُ ( في الثَّالِثِ ) أَيْ الْكِنَايَةِ الْخَفِيَّةِ 
قَوْلُهُ ( وَلَفْظٌ ) أَيْ أو ما يَقُومُ مَقَامَهُ من الْإِشَارَةِ كما يَأْتِي في قَوْلِهِ وَلَزِمَ بِالْإِشَارَةِ الْمُفْهِمَةِ وَكَذَلِكَ الْكِتَابَةُ وَالْكَلَامُ النَّفْسِيُّ على أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ 
قَوْلُهُ ( لَا بِمُجَرَّدِ نِيَّةٍ ) أَيْ عَزْمٌ ليس معه لَفْظٌ وَلَا كَلَامٌ نَفْسَانِيٌّ على الْمُعْتَمَدِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا بِفِعْلٍ ) أَيْ كَنَقْلِ مَتَاعِهَا 
قَوْلُهُ ( وَالْمُرَادُ إلَخْ ) وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ ما يُقَالُ إنَّ الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ ليس وَاحِدٌ مِنْهُمَا رُكْنًا من الْفِعْلِ فَكَيْفَ يَجْعَلُ الْأَهْلَ وَالْمَحَلَّ من أَرْكَانِ الطَّلَاقِ الذي هو رَفْعُ حِلِّيَّةٌ تَمَتُّعِ الزَّوْجِ بِزَوْجَتِهِ قَوْلُهُ ( ما تَتَحَقَّقُ بِهِ الْمَاهِيَّةُ ) أَيْ ما يَتَوَقَّفُ تَحَقُّقُهَا عليه 
قَوْلُهُ ( لِزَوْجَتِهِ ) أَيْ وَأَمَّا الْوَكِيلُ عن الزَّوْجِ وَالْفُضُولِيِّ مع الْإِجَازَةِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِمَا إسْلَامٌ وَلَا ذُكُورَةٌ وَلَا تَكْلِيفٌ بَلْ التَّمْيِيزُ فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّ الْمُوقِعَ حَقِيقَةً الزَّوْجُ الْمُوَكِّلُ وَالْمُجِيزُ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَصِحُّ منه ) أَيْ سَوَاءٌ كانت زَوْجَتُهُ التي طَلَّقَهَا كَافِرَةً أو مُسْلِمَةً فإذا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ الْكَافِرَةَ ثُمَّ أَسْلَمَتْ وَأَسْلَمَ في عِدَّتِهَا كان أَحَقَّ بها وإذا أَسْلَمَتْ النَّصْرَانِيَّةُ وَزَوْجُهَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ طَلَّقَهَا في الْعِدَّةِ وَلَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ أَسْلَمَ فيها لم يُعَدَّ طَلَاقُهُ طَلَاقًا وكان على نِكَاحِهِ وَإِنْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَنَكَحَهَا بَعْدَ ذلك كان جَائِزًا وَطَلَاقُهُ في شِرْكِهِ بَاطِلٌ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَصِحُّ من صَبِيٍّ ) أَيْ وَلَوْ مُرَاهِقًا 
قَوْلُهُ ( وَلَا من سَكْرَانَ بِحَلَالٍ ) أَيْ كما إذَا شَرِبَ لَبَنًا أو نَحْوَهُ من الْأَنْبِذَةِ مُتَحَقِّقًا أو ظَانًّا أَنَّهُ لَا يُغَيِّبُ عَقْلَهُ فَغَابَ بِاسْتِعْمَالِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ سَكِرَ حَرَامًا ) بِأَنْ اسْتَعْمَلَ عَمْدًا ما يُغَيِّبُ عَقْلَهُ سَوَاءٌ كان جَازِمًا حين الِاسْتِعْمَالِ بِأَنَّهُ يُغَيِّبُ عَقْلَهُ أو كان شَاكًّا في ذلك كان مِمَّا يُسْكِرُ جِنْسُهُ أو من غَيْرِهِ كَلَبَنٍ حَامِضٍ وَلَوْ كان ذلك الْمُغَيِّبُ مُرْقِدًا أو مُخَدِّرًا اه 
وَقَوْلُهُ حَرَامًا صِفَةٌ لِمَفْعُولٍ مُطْلَقٍ مَحْذُوفٍ أَيْ وَلَوْ سَكِرَ سَكَرًا حَرَامًا أو حَالٌ من السُّكْرِ الْمَفْهُومِ من سَكِرَ لَا من فَاعِلِ سَكِرَ لِأَنَّ الْحَرَامَ وَصْفٌ لِلسُّكْرِ لَا لِصَاحِبِهِ وَرَدَّ الْمُصَنِّفُ بِلَوْ على من قال إنَّ السَّكْرَانَ بِحَرَامٍ لَا يَقَعُ عليه طَلَاقٌ سَوَاءٌ مَيَّزَ أم لَا 
قَوْلُهُ ( مَعْنَاهُ إذَا لم يَكُنْ الْمُكَلَّفُ سَكِرَ أَصْلًا ) أَيْ وَلَيْسَ معناه ( ( ( معنى ) ) ) هذا إذَا لم يَكُنْ الْمُكَلَّفُ سَكِرَ أَصْلًا أو سَكِرَ بِحَلَالٍ بَلْ وَلَوْ سَكِرَ سَكَرًا حَرَامًا كما هو الْمُتَبَادَرُ منه لِمَا عَلِمْت أَنَّهُ إذَا سَكِرَ بِحَلَالٍ لم يَقَعْ طَلَاقُهُ اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( وَهَلْ إلَّا أَنْ لَا يُمَيِّزَ إلَخْ ) هذا إشَارَةٌ لِطَرِيقَةٍ ثَالِثَةٍ وَهِيَ إنْ مَيَّزَ لَزِمَهُ وَإِلَّا فَلَا وَهِيَ طَرِيقَةُ ابْنِ رُشْدٍ وَالْبَاجِيِّ 
قَوْلُهُ ( مُحَصَّلُ الْقَوْلِ في السَّكْرَانِ ) أَيْ بِحَرَامٍ وَأَمَّا السَّكْرَانُ
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بِحَلَالٍ فَلَا يَلْزَمُهُ عِتْقٌ وَلَا طَلَاقٌ وَلَا يُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِهِ وَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَجِنَايَاتُهُ على عَاقِلَتِهِ كَالْمَجْنُونِ 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ الْحَيْضِ ) أَيْ بَعْدَ انْقِطَاعِهِ وَقَبْلَ الْغُسْلِ منه وَأَمَّا لو أَجَازَ في حَالِ الْحَيْضِ فإنه يُجْبَرُ عليها 
قَوْلُهُ ( على عَدَمِ الْجَوَازِ ) أَيْ على عَدَمِ جَوَازِ الْقُدُومِ على الطَّلَاقِ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ بَيْعِهِ فَفِيهِ الْخِلَافُ ) أَيْ بِالْحُرْمَةِ وَالْجَوَازِ وَالِاسْتِحْبَابِ وَالْمُعْتَمَدُ الْحُرْمَةُ وَالْفَرْقُ بين الْبَيْعِ وَالطَّلَاقِ أَنَّ الناس شَأْنُهُمْ أَنْ يَطْلُبُوا الْأَرْبَاحَ في سِلَعِهِمْ بِالْبَيْعِ بِخِلَافِ النِّسَاءِ 
قَوْلُهُ ( وَلَزِمَ ) أَيْ وَلَزِمَ الطَّلَاقُ بِمَعْنَى حَلِّ الْعِصْمَةِ بِذِكْرِ اللَّفْظِ الدَّالِّ عليه هذا إذَا كان غير هَازِلٍ بِأَنْ قَصَدَ بِهِ حَلَّ الْعِصْمَةِ اتِّفَاقًا بَلْ وَلَوْ كان هَازِلًا بِأَنْ لم يَقْصِدْ بِهِ حَلَّ الْعِصْمَةِ على الْمَشْهُورِ وَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ لِمُقَابِلِهِ بِلَوْ 
تَنْبِيهٌ يَلْزَمُ طَلَاقُ الْغَضْبَانِ وَلَوْ اشْتَدَّ غَضَبُهُ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ كَذَا ذَكَرَ السَّيِّدُ الْبُلَيْدِيُّ في حَاشِيَتِهِ 
قَوْلُهُ ( كَضَرْبٍ ) الذي في الْقَامُوسِ أَنَّ هَزَلَ من بَابِ ضَرَبَ وَفَرِحَ 
قَوْلُهُ ( أو الْكِنَايَةِ الظَّاهِرَةِ ) أَيْ وَأَمَّا الْكِنَايَةُ الْخَفِيَّةُ فَلَا يَقَعُ بها الطَّلَاقُ إلَّا إذَا قَصَدَ بها حَلَّ الْعِصْمَةِ كما مَرَّ وَكَمَا يَأْتِي 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ خَاطَبَهَا بِهِ ) أَيْ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ أو الْكِنَايَةِ الظَّاهِرَةِ كَأَنْ قال لها أَنْتِ طَالِقٌ أو خَلِيَّةٌ أو بَرِيَّةٌ أو بَائِنٌ 
قَوْلُهُ ( وَمِثْلُ الطَّلَاقِ ) أَيْ في لُزُومِهِ بِالْهَزْلِ 
قَوْلُهُ ( لِمَا وَرَدَ في الْخَبَرِ ) أَيْ وهو ثَلَاثٌ هَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ وفي رِوَايَةٍ وَالْعِتْقُ بَدَلَ الرَّجْعَةِ 
قَوْلُهُ ( لَا إنْ سَبَقَ لِسَانُهُ في الْفَتْوَى ) أَيْ سَوَاءٌ ثَبَتَ سَبْقُ لِسَانِهِ أَمْ لَا وَمَفْهُومٌ في الْفَتْوَى أَنَّ الْقَضَاءَ فيه تَفْصِيلٌ فَإِنْ ثَبَتَ سَبْقُ لِسَانِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ أَيْضًا وَإِلَّا لَزِمَهُ وإذا عَلِمْت أَنَّ في الْمَفْهُومِ تَفْصِيلًا فَلَا يُعْتَرَضُ على الْمُصَنِّفِ 
قَوْلُهُ ( أو لُقِّنَ الْأَعْجَمِيُّ لَفْظَهُ ) أَيْ من عَرَبِيٍّ وَكَذَا إذَا لُقِّنَ الْعَرَبِيُّ لَفْظَهُ من عَجَمِيٍّ من غَيْرِ فَهْمٍ منه لِمَعْنَاهُ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ) أَيْ لَا في الْفَتْوَى وَلَا في الْقَضَاءِ لِعَدَمِ قَصْدِ النُّطْقِ بِاللَّفْظِ الدَّالِّ على حَلِّ الْعِصْمَةِ الذي هو رُكْنٌ في الطَّلَاقِ 
قَوْلُهُ ( أو هذي لِمَرَضٍ ) أَيْ أَنَّ الْمَرِيضَ إذَا تَكَلَّمَ بِالْهَذَيَانِ وهو الْكَلَامُ الذي لَا فَائِدَةَ فيه فَطَلَّقَ زَوْجَتَهُ في حَالِ هَذَيَانِهِ فلما أَفَاقَ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ وَقَعَ منه شَيْءٌ فَلَا يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ لَا في الْفَتْوَى وَلَا في الْقَضَاءِ إلْحَاقًا له بِالْمَجْنُونِ وَيَحْلِفُ أَنَّهُ ما شَعَرَ بِمَا وَقَعَ منه 
قَوْلُهُ ( فَتَكَلَّمَ بِالطَّلَاقِ ) أَيْ في حَالِ هَذَيَانِهِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ في الْفُتْيَا وَالْقَضَاءِ ) هَكَذَا أَطْلَقَ الْبَاجِيَّ وَقَوْلُهُ إلَّا أَنْ تَشْهَدَ إلَخْ تَقْيِيدٌ لِابْنِ رُشْدٍ 
قَوْلُهُ ( قَالَهُ ابن نَاجِيٍّ ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أو قال وَقَعَ مني ( ( ( منه ) ) ) شَيْءٌ ولم أَعْقِلْهُ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( فَيَتَكَلَّمُ ) أَيْ حَالَ تَخَيُّلِهَا له 
قَوْلُهُ ( اسْتَشْعَرَ أَصْلَهُ ) أَيْ أَصْلَ ما حَصَلَ منه من الْكَلَامِ وَإِنْ لم يَعْرِفْ عَيْنَهُ فَهَذَا يَدُلُّ على أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ من الِاسْتِشْعَارِ بِالشَّيْءِ عَقْلُهُ له بِعَيْنِهِ 
قَوْلُهُ ( كَالنَّائِمِ ) أَيْ فإنه إذَا أَفَاقَ من نَوْمِهِ يُخْبِرُ عَمَّا خُيِّلَ له في نَوْمِهِ وَلَا يَعْرِفُ عَيْنَهُ 
قَوْلُهُ ( الْتِفَاتُ لِسَانِهِ ) أَيْ دَعْوَاهُ الْتِفَاتَ لِسَانِهِ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ من كان اسْمُ زَوْجَتِهِ طَارِقَ فَنَادَاهَا وقال لها يا طَالِقُ وَادَّعَى أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَقُولَ يا طَارِقُ فَالْتَفَتَ لِسَانُهُ وَالْتَوَى عن مَقْصُودِهِ فإنه يُصَدَّقُ في الْفَتْوَى لَا في الْقَضَاءِ وَتَغْيِيرُ الْمُصَنِّفِ الْأُسْلُوبَ يُشْعِرُ بِذَلِكَ إذْ لو كان مُوَافِقًا لِمَا قَبْلَهُ في الْحُكْمِ وهو التَّصْدِيقُ في الْفَتْوَى وَالْقَضَاءِ لَقَالَ كَمَنْ قال لِمَنْ اسْمُهَا طَارِقٌ يا طَالِقُ مُدَّعِيًا الْتِفَاتَ لِسَانِهِ وَحُذِفَ قَوْلُهُ وَقُبِلَ منه في طَارِقُ إلَخْ 
فَلَوْ أَسْقَطَ حَرْفَ النِّدَاءِ مع إبْدَالِ الرَّاءِ لَامًا وَادَّعَى الْتِفَاتَ لِسَانِهِ لم يُقْبَلْ منه فِيمَا يَظْهَرُ لَا في الْفَتْوَى وَلَا في الْقَضَاءِ لِحُصُولِ شَيْئَيْنِ الْإِبْدَالُ وَعَدَمُ النِّدَاءِ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا في التي بَعْدَهَا ) أَيْ يُقْبَلُ منه في الْفَتْوَى دُونَ الْقَضَاءِ 
قَوْلُهُ ( يَرْجِعُ لِهَذِهِ أَيْضًا ) أَيْ بِنَاءً على أَنَّ ضَمِيرَ التَّثْنِيَةِ رَاجِعٌ لِمَنْ اسْمُهَا طَارِقُ وَعَمْرَةُ 
قَوْلُهُ ( أو قال يا حَفْصَةُ ) عَطْفٌ على سَبْقِ لِسَانِهِ فَهُوَ وَاقِعٌ في حَيِّزِ النَّفْيِ أَيْ لَا يَلْزَمُ الطَّلَاقُ إنْ سَبَقَ لِسَانُهُ وَلَا إنْ قال يا حَفْصَةُ فَأَجَابَتْهُ عَمْرَةُ فَأَوْقَعَ الطَّلَاقَ عليها أَيْ أَنَّهُ لَا تَطْلُقُ الْمُجِيبَةُ له وَهِيَ عَمْرَةُ في الْفَتْوَى بِدَلِيلِ
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ما بَعْدَهُ فَقَوْلُهُ فَالْمَدْعُوَّةُ ليس بَيَانًا لِمَا دَلَّ عليه الْعَطْفُ بَلْ هو جَوَابُ شَرْطٍ مُقَدَّرٍ أَيْ وإذا لم تَطْلُقْ عَمْرَةُ فَتَطْلُقُ الْمَدْعُوَّةُ وَهِيَ حَفْصَةُ في الْفَتْوَى 
قَوْلُهُ ( يُرِيدُ طَلَاقَهَا ) أَيْ حَالَ كَوْنِهِ مُرِيدًا لِطَلَاقِهَا 
قَوْلُهُ ( أَيْ حَفْصَةُ وَعَمْرَةُ ) فَحَفْصَةُ تَطْلُقُ بِقَصْدِهِ وَعَمْرَةُ بِلَفْظِهِ 
قَوْلُهُ ( وَيُحْتَمَلُ طَارِقُ ) أَيْ في الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَعَمْرَةُ في الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ وإذا طَلُقَتْ عَمْرَةُ وَهِيَ الْمُجِيبَةُ في الْقَضَاءِ فَأَوْلَى حَفْصَةُ الْمَدْعُوَّةُ 
قَوْلُهُ ( وَأَتَمُّ فَائِدَةً ) عَطْفُ عِلَّةٍ على مَعْلُولٍ 
قَوْلُهُ ( فَالْمُرَادُ الْقَضَاءُ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ مع الْبَيِّنَةِ مَعْنَاهُ مع الرَّفْعِ لِلْقَاضِي كان هُنَاكَ بَيِّنَةٌ تَشُدُّ على أَلْفَاظِهِ عِنْدَ إنْكَارِهِ أولا بِأَنْ أَقَرَّ بِذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( أو أُكْرِهَ ) عَطْفٌ على سَبَقَ لِسَانُهُ أَيْ لَا أن سَبَقَ لِسَانُهُ وَلَا أن أُكْرِهَ على إيقَاعِهِ 
قَوْلُهُ ( أَنَّ الْإِكْرَاهَ الشَّرْعِيَّ ) أَيْ وهو الْإِكْرَاهُ على الْفِعْلِ لذي ( ( ( الذي ) ) ) تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لِمَخْلُوقٍ طَوْعٍ 
قَوْلُهُ ( أو حَلَفَ لَا اشْتَرَاهُ ) أَيْ نَصِيبَ شَرِيكِهِ في الْعَبْدِ 
قَوْلُهُ ( لَزِمَهُ الطَّلَاقُ على الْمَذْهَبِ ) أَيْ خِلَافًا لِلْمُغِيرَةِ حَيْثُ قال بِعَدَمِ لُزُومِ الطَّلَاقِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بِكَتَقْوِيمٍ إلَخْ ) أَيْ هذا إذَا كان الْإِكْرَاهُ غير شَرْعِيٍّ بَلْ وَلَوْ كان بِكَتَقْوِيمٍ إلَخْ 
وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ صَوَابَ وَضْعِ هذه الْمُبَالَغَةِ بَعْدَ قَوْلِهِ وفي فِعْلٍ لِأَنَّهَا من صُوَرِ الْفِعْلِ لَا الْقَوْلِ فَصَوَابُ الْعِبَارَةِ أو أُكْرِهَ عليه أو على فِعْلٍ إلَّا بِكَتَقْوِيمِ جُزْءِ الْعَبْدِ فَتُتَحَرَّرُ الْعِبَارَةُ قَالَهُ ابن عَاشِرٍ 
قَوْلُهُ ( وكان الصَّوَابُ الْعَكْسَ ) أَيْ بِأَنْ يَقُولَ لَا بِكَتَقْوِيمِ جُزْءِ الْعَبْدِ 
قَوْلُهُ ( وَأَدْخَلَتْ الْكَافُ كُلَّ ما كان الْإِكْرَاهُ فيه شَرْعِيًّا ) أَيْ كما إذَا حَلَفَ لَا يُنْفِقُ على زَوْجَتِهِ أو لَا يُطِيعُ أَبَوَيْهِ أو لَا يَقْضِي فُلَانًا دَيْنَهُ الذي عليه فإذا أَكْرَهَهُ الْقَاضِي على الْإِنْفَاقِ عليها أو على طَاعَةِ أبوية أو على قَضَاءِ الدَّيْنِ لم يَلْزَمْهُ طَلَاقٌ على ما قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَالْمَذْهَبُ لُزُومُهُ كما عَلِمْت 
قَوْلُهُ ( أو في فِعْلٍ ) في بِمَعْنَى على هذا إذَا أُكْرِهَ على إيقَاعِهِ بَلْ وَلَوْ أُكْرِهَ على فِعْلٍ وَالْمُرَادُ بِالْفِعْلِ الْفِعْلُ الذي لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقٌّ لِمَخْلُوقٍ لِأَنَّ هذه هِيَ التي فيها خِلَافُ ابْنِ حَبِيبٍ وَأَمَّا التي فيها حَقٌّ لِمَخْلُوقٍ فَهِيَ التي تَقَدَّمَتْ وَفِيهَا خِلَافُ الْمُغِيرَةِ وَالْمُدَوَّنَةِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ أُكْرِهَ على إيقَاعِ الطَّلَاقِ لم يَلْزَمْهُ اتِّفَاقًا وَإِنْ أُكْرِهَ على فِعْلٍ لم يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لِلْغَيْرِ فَلَا يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ على الْمُعْتَمَدِ بِالشُّرُوطِ الْخَمْسَةِ الْمَذْكُورَةِ في الشَّارِحِ خِلَافًا لِابْنِ حَبِيبٍ الْقَائِلِ بِلُزُومِ الطَّلَاقِ وَإِنْ أُكْرِهَ على فِعْلٍ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لِلْغَيْرِ لَزِمَهُ الطَّلَاقُ على الْمَذْهَبِ خِلَافًا لِلْمُغِيرَةِ 
قَوْلُهُ ( وهو ) أَيْ عَدَمُ الْحِنْثِ مُقَيَّدٌ 
قَوْلُهُ ( كما مَثَّلْنَا ) وَنَحْوُ إنْ دَخَلْتِ دَارَ زَيْدٍ أو أن فَعَلْت كَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأُكْرِهَ على فِعْلِهِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ كانت صِيغَةً حَنِثَ ) أَيْ وَلَا يَنْفَعُ فيها الْإِكْرَاهُ لِانْعِقَادِهَا على الْحِنْثِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ صِيغَةَ الْبِرِّ لَا حِنْثَ فيها بِالْإِكْرَاهِ بِالشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ وَأَمَّا صِيغَةُ الْحِنْثِ فَلَا يَنْفَعُ فيها الْإِكْرَاهُ لِانْعِقَادِهَا على الْحِنْثِ 
قَوْلُهُ ( وَوَجَبَتْ بِهِ ) أَيْ وَوُجِّهَتْ الْكَفَّارَةُ بِالْحِنْثِ إنْ انْتَفَى الْإِكْرَاهُ بِبِرٍّ أَيْ بِأَنْ لَا يَكُونَ إكْرَاهٌ أَصْلًا أو كان إكْرَاهٌ في صِيغَةِ الْحِنْثِ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا أُكْرِهَ في صِيغَةِ الْبِرِّ فَلَا حِنْثَ 
قَوْلُهُ ( وَبِمَا إذَا لم يَعْلَمْ ) أَيْ حين الْحَلِفِ أَنَّهُ سَيُكْرَهُ أَيْ بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( وَأَنْ لَا يَفْعَلَهُ بَعْدَ زَوَالِ الْإِكْرَاهِ ) أَيْ وَإِلَّا حَنِثَ 
قَوْلُهُ ( حَيْثُ كانت يَمِينُهُ غير مُقَيَّدَةٍ بِأَجَلٍ ) وَأَمَّا لو كانت مُقَيَّدَةً بِأَجَلٍ
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وَفَرَغَ وَفَعَلَ الْمَحْلُوفَ عليه بَعْدَهُ طَائِعًا فَلَا حِنْثَ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يُتْرَكَ الْمُكْرَهُ على التَّلَفُّظِ بِالطَّلَاقِ إلَخْ ) أَشَارَ الشَّارِحُ بهذا إلَى أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ رَاجِعٌ لِلْإِكْرَاهِ الْقَوْلِيِّ لَا الْفِعْلِيِّ إذْ لَا يَتَأَتَّى فيه التَّوْرِيَةُ وَحِينَئِذٍ فَلَوْ قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ على قَوْلِهِ أو في فِعْلٍ لَكَانَ أَوْلَى قَوْلُهُ ( وَالْمُرَادُ بها هُنَا الْإِتْيَانُ بِلَفْظِ إلَخْ ) أَيْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بها مَعْنَاهَا الْحَقِيقِيَّ وهو اللَّفْظُ الذي له مَعْنَيَانِ قَرِيبٌ وَبَعِيدٌ فَيُطْلَق وَيُرَادُ منه الْبَعِيدُ اعْتِمَادًا على قَرِينَةٍ 
قَوْلُهُ ( كَأَنْ يَقُولَ إلَخْ ) أَيْ وَكَأَنْ يَقُولَ جَوْزَتِي طَالِقٌ وَيُرِيدُ جَوْزَةَ حَلْقِهِ ليس فيها لُقْمَةٌ مَثَلًا بَلْ سَالِكَةٌ 
قَوْلُهُ ( وَالْمَذْهَبُ إلَخْ ) أَيْ وما مَشَى عليه الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِلَّخْمِيِّ ضَعِيفٌ 
قَوْلُهُ ( بِخَوْفِ مُؤْلِمٍ ) أَيْ بِخَوْفِ شَيْءٍ مُؤْلِمٍ يَحْصُلُ له حَالًا أو في الْمُسْتَقْبَلِ إنْ لم يُطَلِّقْ 
قَوْلُهُ ( وَيَكْفِي غَلَبَةُ الظَّنِّ ) أَيْ بِحُصُولِ ذلك الْمُؤْلِمِ إنْ لم يُطَلِّقْ 
وَقَوْلُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ تَيَقُّنُهُ أَيْ تَيَقُّنُ حُصُولِهِ إنْ لم يُطَلِّقْ خِلَافًا لِمَا في سَمَاعِ عِيسَى 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ لم يَطُلْ ) أَيْ كُلٌّ من السِّجْنِ وَالْقَيْدِ وَهَذَا إذَا كان ذلك الْمُكْرَهُ من ذَوِي الْأَقْدَارِ وَأَمَّا إنْ كان من غَيْرِهِمْ فَلَا يُعَدُّ إكْرَاهًا إلَّا إذَا هَدَّدَ بِطُولِ الْإِقَامَةِ في السِّجْنِ أو الْقَيْدِ اه شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( لَا في خَلْوَةٍ ) أَيْ فَلَيْسَ إكْرَاهًا لَا في حَقِّ ذِي الْمُرُوءَةِ وَلَا في حَقِّ غَيْرِهِ 
وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَلَأَ يُطْلَقُ على الْجَمَاعَةِ من الْأَشْرَافِ وَعَلَى الْجَمَاعَةِ مُطْلَقًا وَالْمُرَادُ هُنَا الثَّانِي كما يَدُلُّ عليه قَوْلُهُمْ وَاحْتُرِزَ بِهِ عَمَّا إذَا فُعِلَ معه ذلك في الْخَلَاءِ 
قَوْلُهُ ( فَإِكْرَاهٌ مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كان في الملأ أو في الْخَلَاءِ لِذِي مُرُوءَةٍ أو غَيْرِهِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ خَوْفَ الصَّفْعِ الْكَثِيرِ إكْرَاهٌ مُطْلَقًا كان حُصُولُهُ في الملأ أو في الْخَلَاءِ لِذِي مُرُوءَةٍ وَغَيْرِهِ وَخَوْفُ الصَّفْعِ الْقَلِيلِ إنْ كان حُصُولُهُ في الْخَلَاءِ فَلَيْسَ بِإِكْرَاهٍ مُطْلَقًا وَإِنْ كان في الملأ فَهُوَ إكْرَاهٌ لِذِي الْمُرُوءَةِ لَا لِغَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( أو قَتْلِ وَلَدِهِ ) عَطْفُ على مُؤْلِمٍ أَيْ أو خَوْفِ قَتْلِ وَلَدِهِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ سَفَلَ ) أَيْ وَلَوْ عَاقًّا قَوْلُهُ ( أو بِأَخْذٍ لِمَالِهِ إلَخْ ) أَيْ أو بِخَوْفِ أَخْذٍ لِمَالِهِ فَهُوَ عَطْفٌ على مُؤْلِمٍ 
وَاعْلَمْ أَنَّهُ جَرَى في التَّخْوِيفِ بِأَخْذِ الْمَالِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ قِيلَ إكْرَاهٌ وَقِيلَ ليس إكْرَاهًا وَقِيلَ إنْ كَثُرَ فَإِكْرَاهٌ وَإِلَّا فَلَا وَالْأَوَّلُ لِمَالِكٍ وَالثَّانِي لِأَصْبَغَ وَالثَّالِثُ لِابْنِ الْمَاجِشُونِ 
ثُمَّ إنَّ الْمُتَأَخِّرِينَ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ من جَعَلَ الثَّالِثَ تَفْسِيرًا لِلْأَوَّلَيْنِ وَذَلِكَ كَابْنِ بَشِيرٍ وَمَنْ تَبِعَهُ وَعَلَى هذا فَالْمَذْهَبُ على قَوْلٍ وَاحِدٍ وَمِنْهُمْ كَابْنِ الْحَاجِبِ من جَعَلَ الْأَقْوَالَ الثلاث ( ( ( الثلاثة ) ) ) مُتَقَابِلَةً إبْقَاءً لها على ظَاهِرِهَا وَإِلَى الطَّرِيقَتَيْنِ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ وَهَلْ إنْ كَثُرَ إلَخْ فَأَشَارَ بِقَوْلِهِ وَهَلْ إنْ كَثُرَ لِطَرِيقَةِ الْوِفَاقِ وَحَذْفِ طَرِيقَةِ الْخِلَافِ أَيْ أو مُطْلَقًا 
وَقَوْلُهُ تَرَدُّدٌ مَعْنَاهُ طَرِيقَتَانِ في رُجُوعِ الْأَقْوَالِ لِقَوْلٍ وَاحِدٍ أو إبقائها ( ( ( بقائها ) ) ) على ظَاهِرِهَا من كَوْنِهَا أَقْوَالًا مُتَبَايِنَةً 
قَوْلُهُ ( لَا أَجْنَبِيٍّ ) هو بِالْجَرِّ عَطْفٌ على وَلَدِهِ أَيْ لَا خَوْفِ قَتْلِ أَجْنَبِيٍّ أَيْ فَلَيْسَ إكْرَاهًا فإذا قال له ظَالِمٌ إنْ لم تُطَلِّقْ زَوْجَتَك وَإِلَّا قَتَلْت فُلَانًا صَاحِبَك أو أَخَاك أو عَمَّك فَطَلَّقَ فإنه يَقَعُ عليه الطَّلَاقُ لِأَنَّ التَّخْوِيفَ بِقَتْلِ الْأَجْنَبِيِّ وهو غَيْرُ الْوَلَدِ لَا يُعَدُّ إكْرَاهًا شَرْعًا 
قَوْلُهُ ( وَأُمِرَ إلَخْ ) أَيْ كما إذَا قال ظَالِمٌ لِشَخْصٍ فُلَانٌ عِنْدَك وَتَعْلَمُ مَكَانَهُ ائْتِنِي بِهِ أَقْتُلُهُ أو آخُذُ منه كَذَا أو إنْ لم تَأْتِنِي بِهِ قَتَلْت زَيْدًا صَاحِبَك أو أَخَاك فقال ليس عِنْدِي وَلَا أَعْلَمُ مَكَانَهُ فَأَحْلَفَهُ الظَّالِمُ على ذلك بِالطَّلَاقِ وَالْحَالُ أَنَّ الْحَالِفَ يَعْلَمُ مَكَانَهُ وَقَادِرٌ على الْإِتْيَانِ بِهِ لِذَلِكَ الظَّالِمِ فإن الْحَالِفَ لَا يُعْذَرُ بِذَلِكَ وَيَحْنَثُ في يَمِينِهِ وَلَكِنْ لَا إثْمَ عليه في الْحَلِفِ بَلْ أتى بِمَنْدُوبٍ فَيُثَابُ عليه وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَحْنَثُ وَلَوْ تَحَقَّقَ الْحَالِفُ حُصُولَ ما يَنْزِلُ بِزَيْدٍ لو امْتَنَعَ من الْحَلِفِ وهو كَذَلِكَ ثُمَّ إنَّ ما ذَكَرَهُ من نَدْبِ الْحَلِفِ لَا يُعَارِضُ ما مَرَّ من وُجُوبِ تَخْلِيصِ الْمُسْتَهْلَكِ من نَفْسٍ أو مَالٍ لِأَنَّ مَحَلَّ الْوُجُوبِ ما لم يُؤَدِّ التَّخْلِيصُ إلَى الْحَلِفِ كَاذِبًا وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ 
تَنْبِيهٌ لو تَرَكَ الْمَأْمُورُ الْحَلِفَ وَقُتِلَ ذلك الْأَجْنَبِيُّ أو الْمَطْلُوبُ فَلَا ضَمَانَ على ذلك الْمَأْمُورِ فَفِي الْمَوَّاقِ عن ابْنِ رُشْدٍ إنْ لم يَحْلِفْ لم يَكُنْ عليه حَرَجٌ نعم إنْ دَلَّ الْمَأْمُورُ الظَّالِمَ على ذلك الْمَطْلُوبِ ضَمِنَ 
قَوْلُهُ ( وَكَفَّرَ الْيَمِينَ بِاَللَّهِ ) أَيْ وَيُكَفِّرُ ذلك الْحَالِفُ عن يَمِينِهِ إذَا كانت بِاَللَّهِ لِأَنَّ الْيَمِينَ هُنَا وَإِنْ كانت غَمُوسًا إلَّا أنها تَعَلَّقَتْ بِالْحَالِ وقد مَرَّ
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أَنَّ الْمُعْتَمَدَ فيها أن ( ( ( أنها ) ) ) تُكَفَّرُ إنْ تَعَلَّقَتْ بِالْحَالِ أو الْمُسْتَقْبَلِ بِخِلَافِ اللَّغْوِ فَإِنَّهَا لَا تُكَفَّرُ إلَّا إذَا تَعَلَّقَتْ بِالْمُسْتَقْبَلِ قَوْلُهُ ( مِثْلُ الْإِكْرَاهِ على الطَّلَاقِ بِمَا ذُكِرَ الْإِكْرَاهُ على الْعِتْقِ إلَخْ ) أَيْ في عَدَمِ اللُّزُومِ 
قَوْلُهُ ( قَتَلْتُك أو ضَرَبْتُك ) أَيْ أو سَجَنْتُك أو صَفَعْتُك بملأ أو قَتَلْت وَلَدَك أو نَهَبْت مَالَك فإذا خَافَ وَأَعْتَقَ أو زَوَّجَ أو أَقَرَّ أو بَاعَ فَلَا يَلْزَمُهُ ذلك 
قَوْلُهُ ( لَقَتَلْتُك إلَخْ ) أَيْ أو ضَرَبْتُك أو سَجَنْتُك أو صَفَعْتُك بملأ أو قَتَلْت وَلَدَك أو نَهَبْت مَالَك فإذا خَافَ أَنَّهُ إذَا لم يَحْلِفْ له يَفْعَلُ معه شيئا مِمَّا ذُكِرَ فَحَلَفَ له فَلَا تَنْعَقِدُ تِلْكَ الْيَمِينُ فإذا فَعَلَ الْمَحْلُوفَ عليه لم يَلْزَمْهُ شَيْءٌ 
قَوْلُهُ ( كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ ) نَحْوُ إنْ لم تَبِعْ شَيْئَك الْفُلَانِيَّ أو إنْ لم تَشْتَرِ الشَّيْءَ الْفُلَانِيَّ وَإِلَّا قَتَلْتُك أو ضَرَبْتُك أو سَجَنْتُك أو قَتَلْت وَلَدَك أو نَهَبْت مَالَك فإذا خَافَ أَنْ يَفْعَلَ معه شيئا مِمَّا ذُكِرَ إنْ لم يَبِعْ شَيْئَهُ أو إنْ لم يَشْتَرِ فَبَاعَ أو اشْتَرَى فَلَا يَلْزَمُهُ الْبَيْعُ وَلَا الشِّرَاءُ 
قَوْلُهُ ( وَسَائِرِ الْعُقُودِ ) أَيْ كَعَقْدِ الْإِجَارَةِ وَالْجَعَالَةِ وَالصَّرْفِ وَالْهِبَةِ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا الْكُفْرُ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْأُمُورَ الْمُتَقَدِّمَةَ من طَلَاقٍ وَأَيْمَانٍ بِغَيْرِهِ وَنِكَاحٍ وَعِتْقٍ وَإِقْرَارٍ وَبَيْعٍ وَإِجَارَةٍ وَسَائِرِ الْعُقُودِ يَتَحَقَّقُ فيها الْإِكْرَاهُ بِالْخَوْفِ من الْقَتْلِ وما معه وَأَمَّا هذه الْأُمُورُ وَهِيَ الْكُفْرُ وما معه فَلَا يَتَحَقَّقُ فيها الْإِكْرَاهُ إلَّا بِالْخَوْفِ من الْقَتْلِ فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( بِمَا يَقْتَضِي الِاتِّصَافَ بِهِ ) أَيْ في الظَّاهِرِ وَإِلَّا فَالْمُكْرَهُ على الْكُفْرِ لَا يَكْفُرُ 
قَوْلُهُ ( من قَوْلٍ ) أَيْ كَسَبِّ اللَّهِ تَعَالَى وَقَوْلُهُ أو فِعْلٍ أَيْ كَإِلْقَاءِ مُصْحَفٍ في قَذَرٍ 
قَوْلُهُ ( وَسَبُّهُ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ) وَكَذَا سَبُّ نَبِيٍّ مُجْمَعٍ على نُبُوَّتِهِ أو مَلَكٍ مُجْمَعٍ على مَلَكِيَّتِهِ أو الْحُورِ الْعِينِ فَلَا يَجُوزُ الْقُدُومُ عليه إلَّا إذَا خَافَ على نَفْسِهِ الْقَتْلَ أَمَّا من لم يُجْمَعْ على نُبُوَّتِهِ كَالْخَضِرِ وَمَنْ لم يُجْمَعْ على مَلَكِيَّتِهِ كَهَارُوتَ وَمَارُوتَ فَيَجُوزُ سَبُّهُمَا إذَا خَافَ مُؤْلِمًا مِمَّا مَرَّ وَلَوْ غير الْقَتْلِ كَذَا في عبق وَفِيهِ أَنَّ سَبَّ الصَّحَابَةِ لَا يَجُوزُ إلَّا بِالْقَتْلِ فَهُمْ أَوْلَى فَاَلَّذِي يَنْبَغِي أَنَّهُمْ كَالصَّحَابَةِ وَلَا يَجُوزُ سَبُّهُمْ إلَّا بِمُعَايَنَةِ الْقَتْلِ اه تَقْرِيرُ شَيْخِنَا عدوي 
قَوْلُهُ ( وَقَذْفُ الْمُسْلِمِ ) أَيْ رَمْيُهُ بِالزِّنَا أو باللواط ( ( ( اللواط ) ) ) 
قَوْلُهُ ( كذا سَبُّ الصَّحَابَةِ وَلَوْ بِغَيْرِ قَذْفٍ ) أَيْ وَأَمَّا سَبُّ الْمُسْلِمِ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ فَيَجُوزُ وَلَوْ خَوْفٌ بِغَيْرِ الْقَتْلِ وَكَذَا قَذْفُ غَيْرِ الْمُسْلِمِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ فَعَلَ ارْتَدَّ ) أَيْ وَلَوْ خَوْفٌ بِغَيْرِ الْقَتْلِ كَالضَّرْبِ وَقَتْلِ الْوَلَدِ وَنَهْبِ الْمَالِ وَفَعَلَهُ أَيْ سَبَّ اللَّهَ أو النبي ارْتَدَّ بِخِلَافِ ما إذَا سَبَّ لِمُعَايَنَةِ الْقَتْلِ فَلَا يَرْتَدُّ وَلَا يُحَدُّ لِلْقَذْفِ 
قَوْلُهُ ( بَقِيَّةَ حَيَاتِهَا ) الْإِضَافَةُ بَيَانِيَّةٌ 
قَوْلُهُ ( فَيَجُوزُ لها الزِّنَا لِذَلِكَ ) أَيْ لِسَدِّ رَمَقِهَا وكان الْأَوْلَى أَنْ يَحْذِفَ قَوْلَهُ لِذَلِكَ وَيَقُولَ فَيَجُوزَ لها الزِّنَا بِمَا يُشْبِعُهَا لَا بِمَا يَسُدُّ رَمَقَهَا فَقَطْ فإذا وَجَدَتْ من يَزْنِي بها وَيُشْبِعُهَا وَمَنْ يَزْنِي بها وَيَسُدُّ رَمَقَهَا زَنَتْ لِمَنْ يُشْبِعُهَا وَلَوْ كان يَزْنِي بها أَكْثَرَ من ذلك وَالْمَرْأَةُ بِخِلَافِ الْوَلَدِ فَلَا يَجُوزُ له أَنْ يُمَكِّنَ من اللِّوَاطِ فيه وَلَوْ أَدَّى الْجُوعُ لِمَوْتِهِ وَمَفْهُومُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ لَا تَجِدُ إلَخْ عَدَمُ جَوَازِ إقْدَامِهَا على ذلك مع وُجُودِ مَيْتَةٍ تَسُدُّ رَمَقَهَا لِمَا مَرَّ أنها مُبَاحَةٌ لِلْمُضْطَرِّ وَمَفْهُومُ الْمَرْأَةِ أَنَّ الرَّجُلَ إذَا لم يَجِدْ ما يَسُدُّ رَمَقَهُ إلَّا أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةٍ تُعْطِيهِ ما يَسُدُّ فَلَيْسَ له ذلك نَظَرًا لِانْتِشَارِهِ في عبق وَالْحَقُّ الْجَوَازُ إذَا كانت طَائِعَةً وَلَا مَالِكَ لِبُضْعِهَا من زَوْجٍ أو سَيِّدٍ أُخِذَ مِمَّا يَأْتِي كما قَالَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
قَوْلُهُ ( من ذُكِرَ ) أَيْ وهو من أُكْرِهَ على الْكُفْرِ أو سَبِّ النبي أو على قَذْفِ الْمُسْلِمِ بِالْقَتْلِ 
قَوْلُهُ ( أَجْمَلُ عِنْدَ اللَّهِ ) أَيْ أَنَّهُ أَفْضَلُ وَأَكْثَرُ ثَوَابًا اه خش 
قَوْلُهُ ( لَا قَتْلُ الْمُسْلِمِ إلَخْ ) فإذا قال له ظَالِمٌ إنْ لم تَقْتُلْ فُلَانًا أو تَقْطَعْهُ قَتَلْتُك فَلَا يَجُوزُ له قَتْلُ فُلَانٍ وَقَطْعُهُ وَيَجِبُ عليه أَنْ يَرْضَى بِقَتْلِ نَفْسِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا أَنْ يَزْنِيَ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الظَّالِمَ إذَا قال له إنْ لم تَزْنِ بِفُلَانَةَ قَتَلْتُك فَلَا يَجُوزُ له الزِّنَا بها وَيَجِبُ عليه الرِّضَا بِقَتْلِ نَفْسِهِ إذَا كانت تِلْكَ الْمَرْأَةُ مُكْرَهَةً أو كانت طَائِعَةً وَكَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ أو سَيِّدٍ
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أَمَّا لو كانت طَائِعَةً وَلَا زَوْجَ لها وَلَا سَيِّدَ فَيَجُوزُ له الزِّنَا بها إذَا خُوِّفَ بِالْقَتْلِ لَا بِغَيْرِهِ كَذَا قَالَهُ الشَّارِحُ وَفِيهِ نَظَرٌ فَفِي الْمَوَّاقِ عن ابْنِ رُشْدٍ أَنَّ سَحْنُونًا سَوَّى بين الزِّنَا بِالطَّائِعَةِ التي لَا زَوْجَ لها وَلَا سَيِّدَ وَبَيْنَ شُرْبِ الْخَمْرِ وَأَكْلِ الْمَيْتَةِ فَظَاهِرُهُ أَنَّ الْإِكْرَاهَ يَكُونُ بِخَوْفِ مُؤْلِمٍ مُطْلَقًا اه بْن 
قَوْلُهُ ( وفي لُزُومِ يَمِينِ طَاعَةٍ ) يَعْنِي أَنَّ من أُكْرِهَ على الْحَلِفِ على طَاعَةٍ سَوَاءٌ كانت تِلْكَ الطَّاعَةُ تَرْكًا أو فِعْلًا فَهَلْ تَلْزَمُهُ تِلْكَ الْيَمِينُ أو لَا تَلْزَمُهُ قَوْلَانِ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا قَوْلُ مُطَرِّفٍ وَابْنِ حَبِيبٍ وَالثَّانِي قَوْلُ أَصْبَغَ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ وَالظَّاهِرُ مِنْهُمَا الثَّانِي اه 
فَقَوْلُ الشَّارِحِ أَيْ على الْحَلِفِ بها أَيْ بِالطَّاعَةِ أَيْ عليها وَقَوْلُهُ نَفْيًا أَيْ حَالَةَ كَوْنِ تِلْكَ الطَّاعَةِ نَفْيًا أَيْ تَرْكًا لِشَيْءٍ وَقَوْلُهُ أو إثْبَاتًا أَيْ فِعْلًا لِشَيْءٍ 
قَوْلُهُ ( لم تَلْزَمْهُ الْيَمِينُ ) أَيْ فَلَا يَلْزَمُهُ فِعْلُ الْمَعْصِيَةِ أو الْمُبَاحِ وَلَا يَحْنَثُ بِعَدَمِ فِعْلِهِمَا 
قَوْلُهُ ( على فِعْلِ ما ذُكِرَ ) أَيْ من الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ وَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَنَحْوِهَا أَيْ وَفِعْلُهُ وَقَوْلُهُ أَجَازَهُ أَيْ أَجَازَ ما فَعَلَهُ مُكْرَهًا 
قَوْلُهُ ( إلَى أَنَّ ما وَقَعَ فَاسِدًا ) أَيْ حَالَ الْإِكْرَاهِ وَقَوْلُهُ لَا يَصِحُّ بَعْدَ أَيْ لَا يَنْقَلِبُ صَحِيحًا بَعْدَ وُقُوعِهِ فَاسِدًا 
قَوْلُهُ ( قَوْلَانِ ) هُمَا لِسَحْنُونٍ 
قَوْلُهُ ( فَيَلْزَمُهُ ما أَجَازَهُ ) وَعَلَى هذا الْقَوْلِ فَأَحْكَامُ الطَّلَاقِ من عِدَّةٍ وَغَيْرِهَا من يَوْمِ الْوُقُوعِ لَا من يَوْمِ الْإِجَازَةِ بِخِلَافِ طَلَاقِ الْفُضُولِيِّ إذَا أَجَازَهُ الزَّوْجُ فإن أَحْكَامَ الطَّلَاقِ تُعْتَبَرُ من يَوْمِ الْإِجَازَةِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمُوقِعَ وَالْمُجِيزَ هُنَا وَاحِدٌ وَأَمَّا في مَسْأَلَةِ الْفُضُولِيِّ فَالْمُوقِعُ له غَيْرُ الْمُجِيزِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا بُدَّ إلَخْ ) أَيْ فإذا أُكْرِهَ على النِّكَاحِ ثُمَّ زَالَ الْإِكْرَاهُ فَلَا بُدَّ من فَسْخِهِ وَلَا عِبْرَةَ بِإِجَازَتِهِ اتِّفَاقًا وَذَلِكَ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُنْعَقِدٍ وَلَوْ انْعَقَدَ لَبَطَلَ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ فيه خِيَارٌ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ تَعْلِيقًا ) أَيْ هذا إذَا كان الْمِلْكُ تَحْقِيقًا بَلْ وَإِنْ كان الْمِلْكُ تَعْلِيقًا أَيْ ذَا تَعْلِيقٍ أو مُعَلَّقًا عليه الطَّلَاقُ وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ الْمَرْجُوعُ إلَيْهِ وِفَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَخِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ وَلِقَوْلِ مَالِكٍ الْمَرْجُوعِ عنه وَبِهِ قال بَعْضُ أَهْلِ الْمَذْهَبِ فَلَوْ عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِلَوْ كان أَوْلَى ثُمَّ أنه لَا فَرْقَ بين كَوْنِ التَّعْلِيقِ غير صَرِيحٍ بِأَنْ كان بِالنِّيَّةِ كَفُلَانَةُ طَالِقٌ وَنَوَى بَعْدَ تزوجه ( ( ( تزويجه ) ) ) بها 
وَكَالْمِثَالِ الثَّانِي في الْمَتْنِ أو دَلَّ بِسَاطٌ عليه كَالْمِثَالِ الْأَوَّلِ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أو كان صَرِيحًا كأن تَزَوَّجَتْ فُلَانَةُ فَهِيَ طَالِقٌ وَتَرَكَ الْمُصَنِّفُ التَّصْرِيحَ بِهِ لِوُضُوحِهِ وَاقْتَصَرَ على التَّعْلِيقِ غَيْرِ الصَّرِيحِ لِخَفَائِهِ فَإِنْ كانت الْعِصْمَةُ غير مَمْلُوكَةٍ وَقْتَ الطَّلَاقِ لَا حَقِيقَةً وَلَا تَعْلِيقًا فَلَا يَلْزَمُ الطَّلَاقُ كما إذَا قال عَلَيَّ الطَّلَاقُ من التي أَتَزَوَّجُهَا لَا أَفْعَلُ كَذَا أو الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي من التي أَتَزَوَّجُهَا إنْ فَعَلْت كَذَا أو إنْ كُنْت فَعَلْت كَذَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قَوْلُهُ ( مُتَعَلِّقٌ ) أَيْ لَا أَنَّهُ من جُمْلَةِ مَقُولِهِ لها فَوُقُوعُ هذا الْكَلَامِ عِنْدَ الْخِطْبَةِ بِسَاطٌ يَدُلُّ على التَّعْلِيقِ وَأَنَّ الْمُرَادَ هِيَ طَالِقٌ إنْ تَزَوَّجَهَا 
قَوْلُهُ ( فَأَنْتِ طَالِقٌ ) حَذْفُهُ من هُنَا لِدَلَالَةِ ما قَبْلَهُ عليه 
قَوْلُهُ ( وَنَوَى بَعْدَ نِكَاحِهَا ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أو إنْ دَخَلْت فَقَطْ وَلَيْسَ رَاجِعًا لِقَوْلِهِ هِيَ طَالِقٌ إذْ لو رَجَعَ له لم يَحْتَجْ لِقَوْلِهِ عِنْدَ خِطْبَتِهَا 
قَوْلُهُ ( وَتَطْلُقُ عَقِبَهُ ) هذا مَعْلُومٌ من صِحَّةِ التَّعْلِيقِ فَذَكَرَهُ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ أَنَّهُ يَحْتَاجُ لِحُكْمِ حَاكِمٍ بِلُزُومِ التَّعْلِيقِ وَقَوْلُهُ عَقِبَهُ اُنْظُرْهُ مع أَنَّ الْمُعَلَّقَ وَالْمُعَلَّقَ عليه يَقَعَانِ في وَقْتٍ وَاحِدٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ بِالْعَقِبِ الْمُقَارَنَةُ في الزَّمَنِ الْوَاحِدِ إلَّا أَنَّهُ يُرَدُّ أن الطَّلَاقَ لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ تَحَقُّقِ الزَّوْجِيَّةِ فَلَعَلَّ الْأَحْسَنَ أَنْ يُقَالَ قَوْلُهُمْ الْمُعَلَّقُ وَالْمُعَلَّقُ عليه يَقَعَانِ في زَمَنٍ وَاحِدٍ أَيْ قد يَقَعَانِ فَلَيْسَ كُلِّيًّا تَأَمَّلْ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وَعَلَيْهِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا النِّصْفُ ) أَيْ الْمَرْأَتَيْنِ وَهُمَا التي قال لها عِنْدَ الْخِطْبَةِ
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أَنْتِ طَالِقٌ وَاَلَّتِي قال لها أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ وَنَوَى بَعْدَ نِكَاحِهَا وَمَحَلُّ لُزُومِ نِصْفِ الْمُسَمَّى لِكُلٍّ مِنْهُمَا إنْ كان هُنَاكَ مُسَمًّى وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عليه 
قَوْلُهُ ( قبل الْبِنَاءِ ) أَيْ وَبَعْدَ الْعَقْدِ 
قَوْلُهُ ( وَيَتَكَرَّرُ إلَخْ ) هذا دُخُولٌ على كَلَامِ الْمُصَنِّفِ 
قَوْلُهُ ( إذَا أتى بِصِيغَةٍ تَقْتَضِي التَّكْرَارَ ) اُعْتُرِضَ بِأَنَّ الصِّيغَةَ إذَا كانت تَقْتَضِي التَّكْرَارَ كان النِّكَاحُ فَاسِدًا لِأَنَّ الْوَسِيلَةَ إذَا لم يَتَرَتَّبْ عليها مَقْصِدُهَا لم تُشْرَعْ وَالْمَقْصِدُ من النِّكَاحِ الْوَطْءُ وهو غَيْرُ حَاصِلٌ لِأَنَّهُ كُلَّمَا تَزَوَّجَ طَلُقَتْ عليه وإذا كان النِّكَاحُ فَاسِدًا لا يَتَرَتَّبُ عليه صَدَاقٌ لِقَوْلِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ وَسَقَطَ بِالْفَسْخِ قَبْلَهُ كَطَلَاقِهِ وذكر ذلك النَّاصِرُ اللَّقَانِيُّ في حَاشِيَةِ التَّوْضِيحِ 
وقد يُقَالُ إنَّ قَوْلَهُ كَطَلَاقِهِ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كان فَاسِدًا لِصَدَاقِهِ كما تَقَدَّمَ عن ابْنِ رُشْدٍ هُنَاكَ اه بْن 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ ما كان فَاسِدًا لِصَدَاقِهِ إذَا فُسِخَ قبل الْبِنَاءِ أو طَلَّقَ منه قبل الْبِنَاءِ لَا شَيْءَ فيه وَأَمَّا ما كان فَاسِدًا لِعَقْدِهِ كما هُنَا فَفِي الطَّلَاقِ فيه قبل الْبِنَاءِ نِصْفُ الْمُسَمَّى 
قَوْلُهُ ( إذَا أتى بِصِيغَةٍ تَقْتَضِي التَّكْرَارَ ) أَيْ وَأَمَّا إذَا كانت لَا تَقْتَضِي التَّكْرَارَ بِأَنْ قال إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فإن الْيَمِينَ تَنْحَلُّ بِالدُّخُولِ الْأَوَّلِ فإذا عَقَدَ عليها ثَانِيًا فَلَا يَقَعُ عليه طَلَاقٌ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ زَوْجٍ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( إلَّا بَعْدَ ثَلَاثٍ ) أَيْ إلَّا إذَا تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ثَالِثِ مَرَّةٍ 
قَوْلُهُ ( لم يَلْزَمْهُ شَيْءٌ ) أَيْ من الصَّدَاقِ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ مُتَّفَقٌ على فَسَادِهِ إذْ لَا تَحِلُّ له إلَّا بَعْدَ زَوْجٍ وَكُلُّ ما كان مُتَّفَقًا على فَسَادِهِ فَلَا شَيْءَ فيه حَيْثُ لم يَحْصُلْ دُخُولٌ 
قَوْلُهُ ( على الْأَصْوَبِ ) أَيْ عِنْدَ التُّونُسِيِّ وَعَبْدِ الْحَمِيدِ وَمُقَابِلُهُ ما قَالَهُ ابن الْمَوَّازِ يَلْزَمُهُ النِّصْفُ بَعْدَ ثَلَاثٍ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا قبل زَوْجٍ مُرَاعَاةً لِقَوْلِ من يقول بِإِلْغَاءِ التَّعْلِيقِ كَالشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ في الْمَرْجُوعِ عنه تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( إلَى أَنْ تَتِمَّ الْعِصْمَةُ ) أَيْ فإذا تمت ( ( ( أتمت ) ) ) وَتَزَوَّجَهَا قبل زَوْجٍ لم يَلْزَمْهُ شَيْءٌ وَيُفْسَخُ نِكَاحُهُ وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ زَوْجٍ عَادَ الْحِنْثُ وَلُزُومُ النِّصْفِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الْعِصْمَةَ إلَخْ ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ وَهَكَذَا أَيْ يَسْتَمِرُّ عَوْدُ الْحِنْثِ وَلُزُومُ النِّصْفِ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ لو كان مُتَزَوِّجًا بها فَحَلَفَ بِأَدَاةِ تَكْرَارٍ إلَخْ ) أَيْ كما إذَا قال كُلَّمَا دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ أو قال كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا عَلَيْك طَالِقٌ فَإِنَّهَا تَخْتَصُّ بِالْعِصْمَةِ الْأُولَى 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ دخل بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ) أَيْ بِوَاحِدَةٍ من التي قال لها عِنْدَ خِطْبَتِهَا هِيَ طَالِقٌ وَنَوَى إنْ نَكَحَهَا وَاَلَّتِي قال لها إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْت طَالِقٌ وَنَوَى بَعْدَ نِكَاحِهَا وَلَا فَرْقَ بين أَنْ يَكُونَ دُخُولُهُ بَعْدَ الثَّلَاثِ تَزْوِيجَاتٍ وقد تَزَوَّجَهَا قبل زَوْجٍ أو بَعْدَ زَوْجٍ أو دخل بها قبل الثَّلَاثِ وَإِنَّمَا لَزِمَهُ الْمُسَمَّى إذَا دخل في الْحَالَةِ الْأُولَى وَهِيَ ماذا تَزَوَّجَهَا قبل زَوْجٍ بَعْدَ الثَّلَاثِ تَزْوِيجَاتٍ لِأَنَّ نِكَاحَهُ من الْفَاسِدِ الذي يُفْسَخُ بَعْدَ الْبِنَاءِ لِعَقْدِهِ وَكُلُّ ما كان كَذَلِكَ فَفِيهِ الْمُسَمَّى إذَا فُسِخَ بَعْدَ الْبِنَاءِ 
قَوْلُهُ ( فَالْمُسَمَّى فَقَطْ ) أَيْ وَلَوْ تَعَدَّدَ الْوَطْءُ وَهَذَا مُقَيَّدٌ بِعَدَمِ عِلْمِهِ حين الْوَطْءِ بِأَنَّهَا هِيَ الْمُعَلَّقُ طَلَاقُهَا على النِّكَاحِ كما يُؤْخَذُ من التَّشْبِيهِ الْآتِي وَإِلَّا تَعَدَّدَ الصَّدَاقُ بِتَعَدُّدِ الْوَطْءِ كما في الْمَوَّاقِ عن الْمُدَوَّنَةِ وَلِذَا رَدَّ عبق قَوْلَهُ ولم يَعْلَمْ لِلصُّورَتَيْنِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَرَدَّ بِقَوْلِهِ فَقَطْ على من يقول إلَخْ ) أَيْ وهو أبو حَنِيفَةَ وابن وَهْبٍ وَوَجْهُ الْمَذْهَبِ أَنَّ الْوَطْءَ الْمُسْتَنِدَ لِعَقْدِهِ له مُسَمًّى صَحِيحٌ لَا يَزِيدُ على مَهْرِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ بِزِنًا مَحْضٍ ) أَيْ لِاسْتِنَادِهِ لِلْعَقْدِ 
قَوْلُهُ ( ولم يَعْلَمْ بحثه ( ( ( بحنثه ) ) ) ) أَيْ مع عِلْمِهِ بِالْحُكْمِ 
قَوْلُهُ ( أو لم يَعْلَمْ بِالْحُكْمِ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ عَالِمٌ بِالْحِنْثِ وقد تَبِعَ في ذلك عج قال بْن وهو غَيْرُ صَحِيحٍ وَالصَّوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ لم يَعْلَمْ بِالْحِنْثِ عَلِمَ بِالْحُكْمِ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( فَلَيْسَ عليه إلَّا الْمُسَمَّى ) أَيْ الْمَهْرُ الذي تَزَوَّجَهَا بِهِ وَلَوْ تَعَدَّدَ وَطْؤُهُ وَذَلِكَ لِأَنَّ وَطْأَهُ مستند ( ( ( مستندا ) ) ) لِعَقْدٍ وَالْوَطْءُ إذَا اسْتَنَدَ لِلْعَقْدِ وَلَوْ تَكَرَّرَ لَا يُوجِبُ مَهْرًا آخَرَ لِأَنَّهُ من ثَمَرَتِهِ فَكَأَنَّهُمَا شَيْءٌ وَاحِدٌ وَالْفَرْضُ أَنَّ الطَّلَاقَ الذي عَلَّقَهُ بَائِنٌ أو رَجْعِيٌّ وكان وَطْؤُهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ 
قَوْلُهُ ( عَلِمَتْ هِيَ أَمْ لَا ) مُقْتَضَى ما مَرَّ في الصَّدَاقِ أَنَّهُ ليس لها إذَا عَلِمَتْ إلَّا النِّصْفُ بِالْعَقْدِ لِأَنَّ الْعَالِمَةَ الطَّائِعَةَ لَا مَهْرَ لها بِالْوَطْءِ وَلَوْ كان الواطىء ذَا شُبْهَةٍ اه بْن 
قَوْلُهُ فَلَوْ عَلِمَ
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أَيْ بِالْحِنْثِ وَبِحُرْمَةِ الْوَطْءِ بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا ) أَيْ بِأَنْ كانت عَالِمَةً طَائِعَةً 
قَوْلُهُ ( كان أَبْقَى كَثِيرًا ) أَيْ سَوَاءٌ كان بِتَعْلِيقٍ أو بِدُونِهِ وقد مَثَّلَ الشَّارِحُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا 
قَوْلُهُ ( فِيمَا تَقَدَّمَ ) أَيْ في الْمَسْأَلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَهِيَ ما إذَا قال لِامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَنَوَى بَعْدَ نِكَاحِهَا 
قَوْلُهُ ( كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا من بَنِي فُلَانٍ أو من بَلَدِ كَذَا أو من الرُّومِ أو من السُّودَانِ فَهِيَ طَالِقٌ ) فَكُلُّ واحد ( ( ( واحدة ) ) ) من بَنِي فُلَانٍ وَأَهْلِ بَلَدِ كَذَا وَالسُّودَانُ وَالرُّومِ قَلِيلٌ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ بَقِيَ فإذا تَزَوَّجَ من ذلك الْقَلِيلِ الْمَحْلُوفِ عليه طَلُقَتْ عليه وَأَمَّا إنْ تَزَوَّجَ من غَيْرِهِ فَلَا يَقَعُ عليه طَلَاقٌ 
قَوْلُهُ ( من كَذَا ) أَيْ من بَنِي فُلَانٍ أو من بَلَدِ كَذَا أو من الرُّومِ أو من السُّودَانِ وَقَوْلُهُ ثُمَّ تَزَوَّجَ أَيْ من الْمَحْلُوفِ عليهم 
قَوْلُهُ ( حَيْثُ أَبْقَى إلَخْ ) هذه حَيْثِيَّةُ تَقْيِيدٍ أَيْ إنْ أَبْقَى وهو قَيْدٌ في قَوْلِهِ يَلْزَمُهُ أَيْضًا إذَا قال إلَخْ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( كَأَنْ أَبْقَى أَهْلَ مَكَّةَ ) نَحْوُ كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا من غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ أو الْمَدِينَةِ فَهِيَ طَالِقٌ 
قَوْلُهُ ( من نِسَاءٍ ) نَحْوُ كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا من بَنِي فُلَانٍ فَهِيَ طَالِقٌ 
وَقَوْلُهُ أو زَمَانٍ نَحْوُ كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا في هذه السَّنَةِ فَهِيَ طَالِقٌ 
قَوْلُهُ ( بِدَلِيلِ قَوْلِهِ أو زَمَانٍ ) أَيْ فَذِكْرُهُ الزَّمَانَ يَقْتَضِي أَنْ يُقَدِّرَ الْمَوْصُوفُ شيئا إذْ لو قَدَّرَ نِسَاءً فَقَطْ لَزِمَ أَنْ يُفَسِّرَ كَثِيرًا لما ( ( ( بما ) ) ) لم يَدْخُلْ تَحْتَهُ 
قَوْلُهُ ( الْآتِي بَيَانُهَا ) أَيْ من كَوْنِهَا سَبْعِينَ سَنَةٍ على الْمُعْتَمَدِ أو ثَمَانِينَ أو خَمْسًا وَسَبْعِينَ 
وقال ابن الْمَاجِشُونِ يُعَمَّرُ هُنَا بِالتِّسْعِينَ بِتَقْدِيمِ التَّاءِ احْتِيَاطًا في الْفُرُوجِ أَيْ بِخِلَافِ الْمَفْقُودِ فإنه يُعَمَّرُ فيه بِسَبْعِينَ أو بِخَمْسٍ وَسَبْعِينَ أو ثَمَانِينَ على الْخِلَافِ فيه 
قَوْلُهُ ( وَيَحْصُلُ له النَّفْعُ إلَخْ ) أَيْ وَإِلَّا لم يَلْزَمْهُ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يَحْصُلُ له فيها النَّفْعُ بِالتَّزْوِيجِ من حَيْثُ الْوَطْءُ لَا مُجَرَّدُ الْعَقْدِ كان يُقَدَّرَ له سَنَتَانِ وَلَا يُشْتَرَطُ الِانْتِفَاعُ بِوِلَادَةِ الْأَوْلَادِ على الْمُعْتَمَدِ فإذا كان ابْنَ عِشْرِينَ سَنَةً وقال كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا في مُدَّةِ عَشْرَةِ أَعْوَامٍ أو عِشْرِينَ عَامًا فَهِيَ طَالِقٌ فإذا ضُمَّتْ الْمُدَّةُ الْمَحْلُوفُ عليها لِلْمُدَّةِ الْمَاضِيَةِ كانت الْجُمْلَةُ ثَلَاثِينَ عَامًا أو أَرْبَعِينَ فَقَدْ بَقِيَ من الْعُمْرِ الْمُعْتَادِ ثَلَاثُونَ سَنَةً أو أَرْبَعُونَ وَهَذِهِ الْمُدَّةُ يُمْكِنُهُ فيها التَّزَوُّجُ وَالِانْتِفَاعُ بِالزَّوَاجِ فإذا تَزَوَّجَ في الزَّمَانِ الْمَحْلُوفِ عليه حَنِثَ وَأَمَّا إذَا كان ابْنَ عِشْرِينَ سَنَةً وَحَلَفَ على تَرْكِ الزَّوَاجِ خَمْسِينَ سَنَةً فَلَا يَحْنَثُ إذَا تَزَوَّجَ لِأَنَّ السَّبْعِينَ مُدَّةُ الْعُمْرِ الْمُعْتَادِ فلم يَبْقَ زَمَانٌ يَتَزَوَّجُ فيه وَيَنْتَفِعُ بِالزَّوَاجِ فيه 
ثُمَّ إنَّ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا غير قَوْلِهِ الْآتِي أو مُسْتَقْبَلٍ أو عَلَّقَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ على مُسْتَقْبَلٍ مُحَقَّقٍ يُشْبِهُ بُلُوغَهُمَا لِاخْتِلَافِ الْمَوْضُوعِ لِأَنَّهُ هُنَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ على التَّزَوُّجِ في زَمَانٍ مُسْتَقْبَلٍ يَبْلُغُهُ عُمْرُهُ وما يَأْتِي عَلَّقَ الطَّلَاقَ على نَفْسِ الزَّمَانِ الْمُسْتَقْبَلِ الذي يَبْلُغُهُ عُمْرُهُمَا كَأَنْتِ طَالِقٌ بَعْدَ سَنَةٍ وَحَيْثُ كان الْمَوْضُوعُ مُخْتَلِفًا فَلَا يَكُونُ ما يَأْتِي تَكْرَارًا مع ما هُنَا 
قَوْلُهُ ( لَا فِيمَنْ تَحْتَهُ ) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ من الْجِنْسِ الْفُلَانِيِّ أو الْبَلَدِ الْفُلَانِيَّةِ وَلَهُ زَوْجَةٌ من ذلك الْجِنْسِ أو الْبَلَدِ تَحْتَهُ قبل الْحَلِفِ فَإِنَّهَا لَا تَدْخُلُ لِأَنَّ الدَّوَامَ ليس كَالِابْتِدَاءِ 
قَوْلُهُ ( وَلَهُ نِكَاحُهَا ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا قال لِأَجْنَبِيَّةٍ عِنْدَ خِطْبَتِهَا هِيَ طَالِقٌ وَنَوَى إذَا تَزَوَّجَهَا أو قال لِأَجْنَبِيَّةٍ إنْ تَزَوَّجْتهَا فَهِيَ طَالِقٌ فَالْمَذْهَبُ كما قال ابن رَاشِدٍ الْقَفْصِيُّ أَنَّهُ يُبَاحُ له زَوَاجُهَا وَتَطْلُقُ عليه بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ عليها وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ لَا يُبَاحُ له زَوَاجُهَا لِلْقَاعِدَةِ الْمُقَرَّرَةِ وَهِيَ أَنَّ ما لَا يَتَرَتَّبُ عليه مَقْصُودُهُ لَا يُشْرَعُ وَالْمَقْصُودُ بِالنِّكَاحِ الْوَطْءُ وهو غَيْرُ حَاصِلٍ بهذا الْعَقْدِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ وقال هو بِمَنْزِلَةِ ما لو قالت الْمَرْأَةُ أَتَزَوَّجُك على أَنِّي طَالِقٌ عَقِبَ الْعَقْدِ فإنه لَا يَجُوزُ وَلَا تَسْتَحِقُّ عليه صَدَاقًا إنْ تَزَوَّجَتْهُ وَلَا فَرْقَ بين أَنْ يَكُونَ الشَّرْطُ منها أو منه وَرُدَّ هذا بِأَنَّ جَوَازَ تَزَوُّجِهَا وَإِنْ كان لَا يَتَرَتَّبُ عليه مَقْصُودُهُ وهو الْوَطْءُ لَكِنْ له فَائِدَةٌ تَظْهَرُ في الْمُسْتَقْبَلِ وهي حِلِّيَّتُهَا له وَتَبْقَى معه بِطَلْقَتَيْنِ وَلِذَا لو كان الطَّلَاقُ بِلَفْظٍ يَقْتَضِي التَّكْرَارَ لم يُبَحْ له تَزَوُّجُهَا لأنه لَا فَائِدَةَ فيه 
قَوْلُهُ ( وَلِمَنْ أَبَانَهَا ) أَيْ وَلِمَنْ كانت تَحْتَهُ ثُمَّ أَبَانَهَا 
قَوْلُهُ ( حَيْثُ كانت الْأَدَاةُ لَا تَقْتَضِي التَّكْرَارَ ) هذا الْقَيْدُ لَا يُتَصَوَّرُ في المسئلة الثَّانِيَةِ
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أَعْنِي من كانت تَحْتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا بَائِنًا فَإِدْخَالُهَا في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ثُمَّ تَقْيِيدُهُ بِمَا ذُكِرَ فيه نَظَرٌ وَالصَّوَابُ رُجُوعُ الضَّمِيرِ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لِلْأَجْنَبِيَّةِ فَقَطْ وَتَقْيِيدُهُ بِالْقَيْدِ الْمَذْكُورِ كما أَفَادَهُ ابن غَازِيٍّ وَبِهَذَا تَعْلَمُ أَنَّ حَقَّهُ لو قَدَّمَ قَوْلَهُ وَلَهُ نِكَاحُهَا عِنْدَ قَوْلِهِ كَقَوْلِهِ لِأَجْنَبِيَّةٍ 
قَوْلُهُ ( فَيَجُوزُ له نِكَاحُهَا ) أَيْ وَإِنْ كانت تَطْلُقُ عليه بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ 
قَوْلُهُ ( إنها تَحِلُّ له في الْمُسْتَقْبَلِ ) أَيْ بِدُونِ زَوْجٍ إنْ كان الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ غير ثَلَاثٍ وَبَعْدَ زَوْجٍ إنْ كان الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ ثَلَاثًا 
قَوْلُهُ ( وَلِذَا ) أَيْ لِأَجْلِ التَّقْيِيدِ بِكَوْنِ الْأَدَاةِ لَا تَقْتَضِي التَّكْرَارَ ولم يذكر جِنْسًا وَلَا بَلَدًا وَلَا زَمَنًا 
قَوْلُهُ ( لو كانت الْأَدَاةُ تَقْتَضِي التَّكْرَارَ ) نَحْوُ كُلَّمَا تَزَوَّجْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ فَلَا يَجُوزُ له تَزَوُّجُهَا لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ في زَوَاجِهَا لِأَنَّهُ كُلَّمَا تَزَوَّجَهَا طَلُقَتْ 
وَقَوْلُهُ أو ذَكَرَ جِنْسًا نَحْوُ إنْ تزوج ( ( ( تزوجت ) ) ) من الْقَوْمِ الْفُلَانِيِّينَ فَهِيَ طَالِقٌ أو ذَكَرَ بَلَدًا نَحْوُ إنْ تَزَوَّجْت من مِصْرَ فَهِيَ طَالِقٌ فَلَا يَجُوزُ له أَنْ يَتَزَوَّجَ من الْقَوْمِ الْفُلَانِيِّينَ أو الْبَلَدِ الْفُلَانِيَّةِ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ في الزَّوَاجِ منهم أو منها لِأَنَّ كُلَّ من تَزَوَّجَهَا منهم أو منها طَلُقَتْ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ 
قَوْلُهُ ( وَلَهُ نِكَاحُ الْإِمَاءِ ) أَيْ وَلَوْ وَجَدَ طَوْلَ الْحُرَّةِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ صَارَ بِيَمِينِهِ كَعَادِمِ الطَّوْلِ ) أَيْ وَإِنْ كان ملياف ( ( ( مليا ) ) ) 
قَوْلُهُ ( حَيْثُ خَافَ الزِّنَا ) اعْلَمْ أَنَّ مَحَلَّ إبَاحَةِ نِكَاحِ الْإِمَاءِ له إذَا خَشِيَ الزِّنَا ما لم يَقْدِرْ على التَّسَرِّي وَإِلَّا وَجَبَ كما في خش وفي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ الْأَمِيرِ على عبق أَنَّ له نِكَاحَ الْإِمَاءِ وَلَوْ قَدَرَ على التَّسَرِّي فَإِنْ عَتَقَتْ الْأَمَةُ التي تَزَوَّجَ بها فَمُقْتَضَى قَوْلِهِمْ أَنَّ الدَّوَامَ ليس كَالِابْتِدَاءِ في مَسْأَلَةٍ لَا فِيمَنْ تَحْتَهُ أَنْ لَا تَطْلُقَ عليه لِأَنَّ دَوَامَ تَزَوُّجِهِ بِالْحُرَّةِ التي عَتَقَتْ ليس كَابْتِدَاءِ التَّزْوِيجِ بِالْحُرَّةِ وَهَذَا هو الْمُعْتَمَدُ أَمَّا إنْ قُلْنَا إنَّ دَوَامَ التَّزْوِيجِ كَابْتِدَاءِ التَّزْوِيجِ بها فَإِنَّهَا تَطْلُقُ عليه 
قَوْلُهُ ( وَلَزِمَ في الْمِصْرِيَّةِ إلَخْ ) فإذا قال كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا من مِصْرَ فَهِيَ طَالِقٌ أو قال كُلُّ مِصْرِيَّةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ أو إنْ تَزَوَّجْت مِصْرِيَّةً أو امْرَأَةً من مِصْرَ فَهِيَ طَالِقٌ أو عَلَيَّ الطَّلَاقُ لَا أَتَزَوَّجُ مِصْرِيَّةً ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أَبُوهَا مِصْرِيٌّ وَأُمُّهَا غَيْرُ مِصْرِيَّةٍ فَإِنَّهَا تَطْلُقُ عليه بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ عليها لِأَنَّ بِنْتَ الْمِصْرِيِّ مِصْرِيَّةٌ وَلَوْ لم تُقِمْ بِمِصْرَ هَكَذَا يُصَوَّرُ الْمَتْنُ 
وَقَوْلُ ابْنِ غَازِيٍّ ليس صُورَتُهُ على الطَّلَاقِ لَا أَتَزَوَّجُ مِصْرِيَّةً مُرَادُهُ ليس هذا صُورَتُهُ فَقَطْ بَلْ هو وغير ( ( ( وغيره ) ) ) مِمَّا ذَكَرْنَا فَلَيْسَ مُرَادُهُ النَّفْيَ حَقِيقَةً بَلْ نَفْيُ الْحَصْرِ وَذَلِكَ لِأَنَّ كُلًّا من الصِّيَغِ الْمَذْكُورَةِ يَقْتَضِي الْعُمُومَ أَمَّا الصِّيغَةُ التي فيها كُلٌّ فَلِأَنَّهَا لِاسْتِغْرَاقِ افراد الْمُنَكَّرِ وَأَمَّا التي ليس فيها كُلٌّ فَلِأَنَّ النَّكِرَةَ فيها وَاقِعَةٌ في سِيَاقِ النَّفْيِ أو الشَّرْطِ 
قَوْلُهُ ( وَلَزِمَ في الطَّارِئَةِ ) أَيْ وَالْمَوْضُوعُ أَنَّهُ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَا يَتَزَوَّجُ مِصْرِيَّةً أو بِغَيْرِهَا من الصِّيَغِ الْمُتَقَدِّمَةِ 
قَوْلُهُ ( في مِصْرَ ) وَمِثْلُهُ من مِصْرَ أو بِمِصْرَ وَقَوْلُهُ يَلْزَمُ أَيْ الطَّلَاقُ إنْ تَزَوَّجَ بِمِصْرِيَّةٍ أو بِغَيْرِهَا 
وَقَوْلُهُ من عَمَلِهَا أَيْ وَأَوْلَى بِتَزَوُّجِهِ فيها 
قَوْلُهُ ( فَلِمَحَلِّ لُزُومِ الْجُمُعَةِ ) أَيْ فَيَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ فِيمَنْ زوجها ( ( ( تزوجها ) ) ) في مَحَلِّ لُزُومِ الْجُمُعَةِ أَيْ في الْمَحَلِّ الذي يَلْزَمُ السَّعْيُ منه لِمِصْرِ في صَلَاةِ الْجُمُعَةِ 
قَوْلُهُ ( وَالتَّزَوُّجُ خَارِجَهَا ) أَيْ خَارِجَ عَمَلِهَا إنْ نَوَاهُ وَإِلَّا فَخَارِجُ الْمَحَلِّ الذي تَلْزَمُ منه الْجُمُعَةُ وَإِنَّمَا جَازَ له الْمُوَاعَدَةُ فيها مع كَوْنِهِ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ فيها لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِمَوْضِعِ الْعَقْدِ لَا بِمَوْضِعِ الْمُوَاعَدَةِ 
قَوْلُهُ ( لَا إنْ عَمَّ النِّسَاءَ ) مِثْلُ كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا طَالِقٌ فإذا قال ذلك فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لِلْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ كما هو قَاعِدَةُ الشَّرْعِ أَنَّ الْأَمْرَ إذَا اتَّسَعَ ضَاقَ وإذا ضَاقَ اتَّسَعَ وَلَا فَرْقَ بين عُمُومِ النِّسَاءِ بِدُونِ تَعْلِيقٍ كما مَثَّلْنَا أو بِتَعْلِيقٍ نَحْوُ إنْ دَخَلْت دَارًا أو إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَكُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا طَالِقٌ فإذا دخل الدَّارَ فَلَا شَيْءَ عليه فِيمَنْ يَتَزَوَّجُهَا بَعْدَ الدُّخُولِ سَوَاءٌ قَصَدَ بِالتَّعْرِيفِ دَارًا مُعَيَّنَةً أو قَصَدَ الِاسْتِغْرَاقَ خِلَافًا لعبق حَيْثُ قال إذَا قَصَدَ بِالتَّعْرِيفِ دَارًا بِعَيْنِهَا فإنه يَلْزَمُ طَلَاقُ كل من تزوجها ( ( ( يتزوجها ) ) ) بَعْدَ دُخُولِهَا لِأَنَّ له مَنْدُوحَةً في التَّخَلُّصِ من يَمِينِهِ لِإِمْكَانِ بَيْعِهَا أو إيجَارِهَا وَسُكْنَى غَيْرِهَا وَرُدَّ بِأَنَّ الْحَقَّ عَدَمُ الْحِنْثِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إذَا دَخَلَهَا صَارَ بِمَنْزِلَةِ من عَمَّمَ ابْتِدَاءً وَمِثْلُ عُمُومِ النِّسَاءِ ما إذَا أَبْقَى كَثِيرًا في نَفْسِهِ وَلَكِنَّهُ لَا يَجِدُ ما يُوصِلُهُ إلَيْهِ كما قال شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ وَإِنَّمَا لم تَلْزَمْهُ الْيَمِينُ إذَا عَمَّ النِّسَاءَ وَإِنْ كان أَبْقَى لِنَفْسِهِ التَّسَرِّي
____________________
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لِأَنَّ الزَّوْجَةَ أَضْبَطُ لِمَا له من السُّرِّيَّةِ 
قَوْلُهُ ( أو أَبْقَى قَلِيلًا في ذَاتِهِ ) أَيْ كَقَرْيَةٍ صَغِيرَةٍ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا إلَّا من قَرْيَةِ كَذَا فَهِيَ طَالِقٌ فَلَا شَيْءَ عليه إذَا تَزَوَّجَ من غَيْرِهَا لِأَنَّ تَبْقِيَةَ ذلك الْقَلِيلِ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ التَّعْمِيمِ لِأَنَّ الْقَلِيلَ كَالْعَدَمِ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ فِيمَا يَأْتِي أو من قَرْيَةٍ صَغِيرَةٍ مِثَالٌ لِهَذَا فَإِنْ قِيلَ ما الْفَرْقُ بين من عَمَّ النِّسَاءَ فَلَا يَلْزَمُهُ وَمَنْ قال كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا عَلَيْك فَهِيَ طَالِقٌ فإنه يَطْلُقُ عليه كُلُّ من تَزَوَّجَهَا عليها ما دَامَتْ في الْعِصْمَةِ الْمُعَلَّقِ عليها مع أَنَّهُ عَامٌّ في كل امْرَأَةٍ 
قُلْت إنَّ الْأَوْلَى عَمَّمَ فيها التَّحْرِيمَ ولم يُبْقِ لِنَفْسِهِ شيئا فَخُفِّفَ عليه لِلْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ 
وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَقَدْ خَصَّ التَّحْرِيمَ بِاَلَّتِي يَتَزَوَّجُهَا وَأَبْقَى لِنَفْسِهِ شيئا كَثِيرًا وهو التي لم يَتَزَوَّجْ عليها الصَّادِقُ بِمَنْ تَحْتَ عِصْمَتِهِ وَبِغَيْرِهَا فَشَدَّدَ عليه وَلِأَنَّهُ الْتِزَامٌ لِلْغَيْرِ فَرُوعِيَ حَقُّ الْغَيْرِ بِخِلَافِ التَّعْلِيقِ في الْأُولَى فإنه ليس فيه الْتِزَامٌ لِلْغَيْرِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّعْلِيقَ في كل امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا طَالِقٌ عَامٌّ وَلَيْسَ فيه الْتِزَامٌ لِلْغَيْرِ وَأَمَّا كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا عَلَيْك فَهِيَ طَالِقٌ فَالتَّعْلِيقُ فيها خَاصٌّ وَفِيهِ الْتِزَامٌ لِلْغَيْرِ 
قَوْلُهُ ( كَكُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا إلَّا تَفْوِيضًا ) أَيْ فَهِيَ طَالِقٌ فَلَا يَلْزَمُهُ طَلَاقُ من تَزَوَّجَهَا غير تَفْوِيضٍ 
قَوْلُهُ ( لِقِلَّةِ التَّفْوِيضِ ) عِلَّةٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ فَلَا يَلْزَمُهُ طَلَاقٌ لِقِلَّةِ التَّفْوِيضِ أَيْ أن شَأْنَهُ الْقِلَّةُ في نَفْسِهِ 
فَلَا يُقَالُ إنَّ مُقْتَضَى التَّعْلِيلِ أَنَّهُ إذَا كان مُعْتَادًا لِقَوْمٍ لُزُومُ الطَّلَاقِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( أو حتى أَنْظُرَهَا ) حتى هُنَا اسْتِثْنَائِيَّةٌ وَالْمُسْتَثْنَى منه مَحْذُوفٌ أَيْ أو قال كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ في كل حَالٍ حتى أَنْظُرَ إلَيْهَا أَيْ إلَّا أَنْ أَنْظُرَ إلَيْهَا فَالطَّلَاقُ مُعَلَّقٌ على لتزويج ( ( ( التزويج ) ) ) من غَيْرِ رُؤْيَةٍ وَبِهَذَا أَيْ جَعَلَهَا اسْتِثْنَائِيَّةً وَالْمُسْتَثْنَى منه مَحْذُوفٌ ظَهَرَ كَلَامُهُ وَأَمَّا لو جُعِلَتْ غَائِيَّةً كما هو الْمُتَبَادَرُ منه فَلَا يَكُونُ ظَاهِرًا لِأَنَّهُ يَنْحَلُّ الْمَعْنَى كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا طَالِقٌ وَيَسْتَمِرُّ الطَّلَاقُ إلَى أَنْ أَنْظُرَ إلَيْهَا فإذا نَظَرْت إلَيْهَا ارْتَفَعَ الطَّلَاقُ وَهَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّ الْوَاقِعَ لَا يَرْتَفِعُ 
قَوْلُهُ ( وَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ من شَاءَ ) أَيْ وَلَا يُطَلَّقُ عليه وَلَوْ لم يَخْشَ الْعَنَتَ لِأَنَّهُ كَمَنْ عَمَّ النِّسَاءَ وَمِثْلُهُ حتى يَنْظُرُهَا فُلَانٌ فَعَمِيَ أو مَاتَ 
وقال ابن الْمَوَّازِ لَا يَتَزَوَّجُ حتى يَخْشَى الزِّنَا ولم يَجِدْ ما يَتَسَرَّى بِهِ وَكُلُّ هذا إذَا قال كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ حتى أَنْظُرَهَا أو يَنْظُرَهَا فُلَانٌ وَأَمَّا لو قال كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا من بَلَدِ كَذَا أو من قَبِيلَةِ كَذَا فَهِيَ طَالِقٌ حتى أَنْظُرَهَا أو يَنْظُرَهَا فُلَانٌ فَعَمِيَ فإن الْيَمِينَ لَازِمَةٌ له وَمَتَى تَزَوَّجَ من تِلْكَ الْبَلَدِ أو من تِلْكَ الْقَبِيلَةِ بَعْدَ عَمَاهُ طَلُقَتْ عليه كما في الْبَدْرِ 
قَوْلُهُ ( أو عَمَّ الْأَبْكَارَ إلَخْ ) أَيْ بِأَنْ قال كُلُّ ثَيِّبٍ أَتَزَوَّجُهَا طَالِقٌ وَكُلُّ بِكْرٍ أَتَزَوَّجُهَا طَالِقٌ وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من لُزُومِ الْيَمِينِ الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ هو الْمَشْهُورُ وهو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَسَحْنُونٍ وَابْنِ كِنَانَةَ ابن عبد السَّلَامِ هو أَظْهَرُ الْأَقْوَالِ لِدَوَرَانِ الْحَرَجِ مع الْيَمِينِ الثَّانِيَةِ وَقِيلَ تَلْزَمُهُ الْيَمِينُ فِيهِمَا نَظَرًا لِلتَّخْصِيصِ فِيهِمَا وَقِيلَ لَا تَلْزَمُهُ فِيهِمَا وَهَذَا الْقَوْلُ حَكَاهُ جَمَاعَةٌ وَاخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ 
قَوْلُهُ ( وَبِالْعَكْسِ ) أَيْ بِأَنْ قال كُلُّ بِكْرٍ أَتَزَوَّجُهَا طَالِقٌ وَكُلُّ ثَيِّبٍ أَتَزَوَّجُهَا طَالِقٌ 
قَوْلُهُ ( أو خَشِيَ في الْمُؤَجَّلِ الْعَنَتَ ) أل في الْمُؤَجَّلِ لِلْعَهْدِ أَيْ الْمُؤَجَّلِ بِأَجَلٍ تَنْعَقِدُ فيه الْيَمِينُ بِأَنْ يَبْلُغَهُ عُمْرُهُ ظَاهِرًا أَيْ وَأَمَّا إنْ أُجِّلَ بِأَجَلٍ لا يَبْلُغُهُ عُمْرُهُ ظَاهِرًا فإنه لَا شَيْءَ عليه وَلَوْ لم يَخْشَ الْعَنَتَ 
قَوْلُهُ ( فَلَهُ التَّزَوُّجُ ) أَيْ بِحُرَّةٍ وَلَا شَيْءَ عليه وَلَيْسَ له التَّزَوُّجُ بِالْأَمَةِ حَيْثُ أُبِيحَتْ له الْحُرَّةُ إلَّا إذَا عَدِمَ الطَّوْلَ خِلَافًا لعبق اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( هذا هو الْمُعْتَمَدُ ) أَيْ وهو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْآخَرَ لَا يَتَحَقَّقُ إلَّا بِالْمَوْتِ وَلَا يُطَلَّقُ على مَيِّتٍ وَلِأَنَّهُ ما من وَاحِدَةٍ إلَّا وَيُحْتَمَلُ أنها الْأَخِيرَةُ فَكَانَ كَمَنْ عَمَّ النِّسَاءَ 
قَوْلُهُ ( وَصَوَّبَ وُقُوفَهُ ) أَيْ صَوَّبَ ابن راشد ( ( ( رشد ) ) ) قَوْلَ سَحْنُونٍ وَابْنِ الْمَوَّازِ وُقُوفَهُ إلَخْ وَظَاهِرُهُ الْوَقْفُ 
وَلَوْ قال لَا أَتَزَوَّجُ بَعْدَ ذلك أَبَدًا لِأَنَّهُ قد يَبْدُو له الزَّوَاجُ 
قَوْلُهُ ( فَتَحِلُّ الْأُولَى ) أَيْ وَيَرِثُهَا إذَا مَاتَتْ وَأَمَّا إذَا مَاتَتْ الْمَوْقُوفُ عنها فإنه يُوقَفُ مِيرَاثُ الزَّوْجِ منها فَإِنْ تَزَوَّجَ ثَانِيَةً أَخَذَهُ وَإِنْ مَاتَ قبل أَنْ يَتَزَوَّجَ رُدَّ لِوَرَثَتِهَا وإذا مَاتَ الزَّوْجُ عَمَّنْ وَقَفَ عنها فَلَا تَرِثُهُ وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ لِتَبَيُّنِ أنها الْمُطَلَّقَةُ لِأَنَّهَا آخِرُ امْرَأَةٍ له وَلَا عِدَّةَ عليها وَيُلْغَزُ بِالثَّانِيَةِ وَهِيَ مَسْأَلَةُ مَوْتِ الزَّوْجِ فَيُقَالُ
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شَخْصٌ مَاتَ عن زَوْجَةٍ حُرَّةٍ مُسْلِمَةٍ نَكَحَهَا بِصَدَاقٍ مُسَمًّى وَأَخَذَتْ نِصْفَهُ وَلَا مِيرَاثَ لها وَلَا عِدَّةَ وَيُلْغَزُ بِالْأُولَى أَيْ مَسْأَلَةِ مَوْتِ الزَّوْجَةِ الْمَوْقُوفَةِ من وَجْهَيْنِ فَيُقَالُ مَاتَتْ امْرَأَةٌ وَوُقِفَ إرْثُهَا وَلَيْسَ في وَرَثَتِهَا حَمْلٌ وَيُقَالُ أَيْضًا مَاتَتْ امْرَأَةٌ في عِصْمَةِ رَجُلٍ وَلَا يَرِثُهَا إلَّا إذَا تَزَوَّجَ عليها 
قَوْلُهُ ( فَهُوَ في الْمَوْقُوفَةِ ) أَيْ في الْمَوْقُوفِ عنها أَيْ سَوَاءٌ كانت أُولَى أو ثَانِيَةٌ أو ثَالِثَةٌ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ رَفَعَتْهُ ) أَيْ لِلْقَاضِي وَادَّعَتْ أَنَّهُ يَقْدِرُ أَنْ يَطَأَ بِأَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْرَى فَتَرَكَ ذلك ضَرَرًا ضَرَبَ له الْقَاضِي أَجَلَ الْإِيلَاءِ وَالْأَجَلُ من يَوْمِ الرَّفْعِ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( وَاخْتَارَهُ إلَّا في الْأُولَى ) أَيْ وَاخْتَارَ اللَّخْمِيُّ قَوْلَ سَحْنُونٍ وَابْنِ الْمَوَّازِ بِالْوَقْفِ لَكِنْ في غَيْرِ الْأُولَى وَأَمَّا الْأُولَى فَاخْتَارَ فيها عَدَمَ الْوَقْفِ خِلَافًا لَهُمَا وَلَوْ قال أَوَّلُ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا طَالِقٌ وَآخِرُ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا طَالِقٌ فإنه يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ في أَوَّلِ من تَزَوَّجَ وَيَجْرِي في آخِرِ امْرَأَةٍ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَقَوْلُ سَحْنُونٍ وَلَا يَجْرِي فيها اخْتِيَارُ اللَّخْمِيِّ 
قَوْلُهُ ( إذْ هِيَ قَضِيَّةٌ حَمْلِيَّةٌ ) أَيْ في الْمَعْنَى وَإِنْ كانت مُقْتَرِنَةً بِإِنْ قَوْلُهُ ( وَقِيلَ بَلْ هِيَ شَرْطِيَّةٌ ) أَيْ لِأَنَّهُ في قُوَّةِ قَوْلِنَا إنْ تَزَوَّجْت من غَيْرِ الْمَدِينَةِ قَبْلَهَا فَهِيَ طَالِقٌ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَعْنَى إنْ انْتَفَى تَزَوُّجِي من الْمَدِينَةِ فَهِيَ طَالِقٌ فَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ إنْ ثَبَتَ تَزَوُّجُهُ منها فَلَا تَطْلُقُ فَهَذَا وَجْهُ ذِكْرِ الْقَبْلِيَّةِ 
قَوْلُهُ ( لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ الْأَوَّلُ ) أَيْ وهو فَهْمُ ابْنِ رُشْدٍ وَاعْتَمَدَهُ في التَّوْضِيحِ وَالثَّانِي فَهْمُ اللَّخْمِيِّ وَابْنِ مُحْرِزٍ قال بْن ولم يُعَوِّلْ ابن عبد السَّلَامِ وَغَيْرُهُ إلَّا على كَلَامِهِمَا وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْمُعَوَّلَ عليه التَّأْوِيلُ الثَّانِي اه 
قَوْلُهُ ( وَاعْتُبِرَ في وِلَايَتِهِ إلَخْ ) هذا في الْحَقِيقَةِ شَرْحٌ لِقَوْلِهِ وَمَحَلُّهُ ما مَلَكَ قَبْلَهُ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( أَيْ وِلَايَةِ الْأَهْلِ ) أَيْ الزَّوْجِ 
وَقَوْلُهُ على الْمَحَلِّ الْمُرَادُ بِهِ الْعِصْمَةُ وَالْمُرَادُ بِوِلَايَةِ الزَّوْجِ على الْمَحَلِّ مِلْكُهُ له وَالْمُرَادُ بِحَالِ النُّفُوذِ فِعْلُ الْمَحْلُوفِ عليه فَكَأَنَّهُ قال وَاعْتُبِرَ في مِلْكِ الزَّوْجِ لِلْعِصْمَةِ وَقْتَ فِعْلِ الْمَحْلُوفِ عليه لَا وَقْتَ التَّعْلِيقِ 
قَوْلُهُ ( فَلَوْ فَعَلْت الْمَحْلُوفَ عليه حَالَ بَيْنُونَتِهَا لم يَلْزَمْ ) أَيْ وَأَمَّا إنْ فَعَلَتْهُ قبل بَيْنُونَتِهَا فإنه يَلْزَمُهُ ما حَلَفَ بِهِ وَهَذَا إذَا كانت الْيَمِينُ مُنْعَقِدَةً فَلَوْ كانت غير مُنْعَقِدَةٍ حَالَ التَّعْلِيقِ كما إذَا عَلَّقَ صَبِيٌّ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ على دُخُولِ الدَّارِ فَبَلَغَ وَدَخَلَتْ فَلَا يَلْزَمُهُ طَلَاقٌ 
قَوْلُهُ ( إذْ لَا وِلَايَةَ له ) أَيْ إذْ لَا مِلْكَ لِلزَّوْجِ لِلْمَحَلِّ حَالَ النُّفُوذِ 
وَقَوْلُهُ فَالْمَحَلُّ مَعْدُومٌ أَيْ لِأَنَّ الْمَحَلَّ وهو الْعِصْمَةُ وَقْتَ النُّفُوذِ مَعْدُومٌ 
قَوْلُهُ ( وهو مُعْدِمٌ ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أو لِيَقْضِيَنَّهُ حَقَّهُ 
وَقَوْلُهُ أو قَصَدَ عَدَمَ الذَّهَابِ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ لِيَأْتِيَنَّهُ فَهُوَ لَفٌّ وَنَشْرٌ مُشَوَّشٌ 
قَوْلُهُ ( وَيَبْقَى له فيها طَلْقَتَانِ ) أَيْ إنْ كان لم يُطَلِّقْهَا قبل الْخَلْعِ وَإِنْ كان قد طَلَّقَهَا قبل الْخَلْعِ طَلْقَةً كان الْبَاقِي له فيها بَعْدَ الْعَقْدِ طَلْقَةً وَاحِدَةً 
وَاعْلَمْ أَنَّ اشْتِرَاطَهُمْ لِمِلْكِ الْعِصْمَةِ حَالَ النُّفُوذِ إنَّمَا هو بِالنَّظَرِ لِلْحِنْثِ 
وَأَمَّا الْبِرُّ فَلَا يُشْتَرَطُ فيه ذلك وَذَلِكَ لِأَنَّ الْحِنْثَ لِكَوْنِهِ مُوجِبًا لِلطَّلَاقِ اُشْتُرِطَ فيه مِلْكُ الْعِصْمَةِ وَالْبِرِّ لِكَوْنِهِ مُسْقِطًا لِلْيَمِينِ فَلَا مَعْنَى لِاشْتِرَاطِ مِلْكِ الْعِصْمَةِ فيه بَلْ في أَيِّ وَقْتٍ وَقَعَ الْفِعْلُ الذي حَلَفَ لَيَفْعَلَنهُ بَرَّ منه فإذا حَلَفَ لَيَفْعَلَن هو أو هِيَ كَذَا فَأَبَانَهَا فَفَعَلَ حَالَ بَيْنُونَتِهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فإنه يَبَرُّ بِفِعْلِهِ حَالَ بَيْنُونَتِهَا خِلَافًا لِمَا ذَكَرَهُ عبق من عَدَمِ الْبِرِّ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ نَكَحَهَا ) أَيْ أَنَّهُ إذَا قال إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْت طَالِقٌ ثُمَّ أَبَانَهَا وَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذلك ثُمَّ أنها فَعَلَتْ الْمَحْلُوفَ عليه فإنه يَحْنَثُ إنْ بَقِيَ إلَخْ 
فَقَوْلُهُ وَلَوْ نَكَحَهَا
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أَيْ في المسئلة السَّابِقَةِ بِعَيْنِهَا فَهُوَ مَفْهُومُ قَوْلِهِ حَالَ بَيْنُونَتِهَا 
قَوْلُهُ ( حَنِثَ إنْ بَقِيَ من الْعِصْمَةِ إلَخْ ) ثُمَّ بَعْدَ حِنْثِهِ بِالْفِعْلِ أَوَّلًا لَا يَتَكَرَّرُ عليه الْحِنْثُ بِفِعْلِ الْمَحْلُوفِ عليه مَرَّةً أُخْرَى بَعْدَ الْحِنْثِ إلَّا أَنْ يَكُونَ لَفْظُهُ يَقْتَضِي التَّكْرَارَ اُنْظُرْ ح اه بْن 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ طَلَّقَهَا دُونَ الْغَايَةِ ) أَيْ بِأَنْ كان طَلَاقُهُ لها الذي تَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ دُونَ الْغَايَةِ بِأَنْ كان خُلْعًا أو رَجْعِيًّا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا منه 
قَوْلُهُ ( لِعَوْدِ إلَخْ ) عِلَّةٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ حَنِثَ إنْ بَقِيَ إلَخْ وَأَرَادَ الشَّارِحُ بِالصِّيغَةِ حُكْمَ الْيَمِينِ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ بَقِيَ من الْعِصْمَةِ الْمُعَلَّقُ فيها شَيْءٌ أَمْ لَا فإذا قال لها إنْ فَعَلْت أنا أو أَنْتِ كَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ثُمَّ خَالَعَهَا انْحَلَّتْ يَمِينُهُ فإذا فَعَلَ الْمَحْلُوفَ عليه بَعْدَ الْخَلْعِ وَقَبْلَ عَقْدِهِ عليها أو بَعْدَهُ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَهِيَ فسحة ( ( ( فسخة ) ) ) عَظِيمَةٌ يَجُوزُ لِغَيْرِ الشَّافِعِيِّ أَنْ يُقَلِّدَهُ فيها 
قَوْلُهُ ( لَا يَهْدِمُ الْعِصْمَةَ السَّابِقَةَ ) أَيْ وَلَا يَهْدِمُ ما حَصَلَ فيها من التَّعْلِيقِ 
قَوْلُهُ ( في الْعِصْمَةِ الْأُولَى ) أَيْ في عِصْمَةِ الْمَحْلُوفِ لها الْأُولَى وَغَيْرِ الْأُولَى 
قَوْلُهُ ( وهو ضَعِيفٌ ) أَيْ لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ تَبِعَ فِيمَا قَالَهُ اعْتِرَاضَ ابْنِ عبد السَّلَامِ على ابْنِ الْحَاجِبِ مع أَنَّ الْحَقَّ ما لِابْنِ الْحَاجِبِ 
وَحَاصِلُ ما لهم هُنَا أَنَّ الْمَحْلُوفَ عليها اتَّفَقُوا على تَعَلُّقِ الْحِنْثِ بها في الْعِصْمَةِ الْأُولَى وَغَيْرِهَا كما يَأْتِي في الْإِيلَاءِ وَأَنَّ الْمَحْلُوفَ بها أَيْ بِطَلَاقِهَا اتَّفَقُوا على تَعَلُّقِ الْيَمِينِ بها في الْعِصْمَةِ الْأُولَى فَقَطْ كما تَقَدَّمَ وَأَمَّا الْمَحْلُوفُ لها فَهِيَ مَحَلُّ النِّزَاعِ فَاَلَّذِي في كِتَابِ الْأَيْمَانِ من الْمُدَوَّنَةِ أنها كَالْمَحْلُوفِ بها في تَعَلُّقِ الْيَمِينِ بها في الْعِصْمَةِ الْأُولَى وَعَلَيْهِ ابن الْحَاجِبِ وَاعْتَرَضَهُ ابن عبد السَّلَامِ قَائِلًا أَنْكَرَ ذلك ابن الْمَوَّازِ وابن حَبِيبٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ من الْمُحَقِّقِينَ من الْمُتَأَخِّرِينَ وَرَأَوْا أَنَّ هذا الْحُكْمَ إنَّمَا يَكُونُ في الْمَحْلُوفِ بِطَلَاقِهَا لَا في الْمَحْلُوفِ لها بِالطَّلَاقِ وَانْظُرْ الرَّدَّ عليه في بْن 
قَوْلُهُ ( فَهِنْدٌ مَحْلُوفٌ عليها ) أَيْ وَحَفْصَةٌ مَحْلُوفٌ بها 
قَوْلُهُ ( فَيَلْزَمُهُ الْيَمِينُ ) أَيْ طَلَاقُ حَفْصَةَ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ في عِصْمَةٍ أُخْرَى ) أَيْ وَلَوْ كانت الْمَحْلُوفُ عليها التي هِيَ هِنْدٌ في عِصْمَةٍ أُخْرَى 
قَوْلُهُ ( أَيْ الْمَحْلُوفُ لها ) أَيْ وَهِيَ التي قال لها كُلُّ إلَخْ فَقَوْلُهُ بِأَنْ قال إلَخْ تَصْوِيرٌ لِلْمَحْلُوفِ لها وَقَوْلُهُ طَلَاقًا بَائِنًا مَعْمُولٌ لِقَوْلِهِ طَلَّقَهَا 
قَوْلُهُ ( دُونَ الثَّلَاثِ ) أَيْ بِنَاءً على الْمُعْتَمَدِ من أَنَّ الْمَحْلُوفَ لها يَخْتَصُّ الْحِنْثُ فيها بِالْعِصْمَةِ الْأُولَى أو طَلَّقَهَا بِالثَّلَاثِ بِنَاءً على ما مَشَى عليه الْمُؤَلِّفُ من أَنَّ الْمَحْلُوفَ لها لَا يَخْتَصُّ الْحِنْثُ فيها بِالْعِصْمَةِ الْأُولَى 
قَوْلُهُ ( أَنَّهُ تَزَوَّجَ عليها ) أَيْ على الْمَحْلُوفِ لها 
قَوْلُهُ ( وَلَا حُجَّةَ له ) أَيْ وَلَا تُعْتَبَرُ حُجَّتُهُ إذَا قال إنَّمَا تَزَوَّجْت الْمَحْلُوفَ لها على غَيْرِهَا ولم أَتَزَوَّجْ غَيْرَهَا عليها 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ ادَّعَى نِيَّةً فَلَا يُلْتَفَتُ إلَيْهَا ) أَيْ إنْ ادَّعَى أَنَّهُ نَوَى أَنْ لَا يُحْدِثَ زَوَاجَ غَيْرِهَا عليها فَلَا يُلْتَفَتُ لِتِلْكَ النِّيَّةِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ قَصْدَهُ أَنْ لَا يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا ) هذا عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ وَلَا حُجَّةَ له أَيْ لَا تُعْتَبَرُ حُجَّتُهُ لِأَنَّ قَصْدَهُ يُحْمَلُ على أَنَّهُ لَا يُجْمَعُ
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بَيْنَهُمَا وقد يُقَالُ لَا حَاجَةَ لِذَلِكَ مع جَرَيَانِ التَّأْوِيلَيْنِ لِأَنَّهُ إذَا كان قَصْدُهُ يُحْمَلُ على ذلك فَلَا فَرْقَ بين مُفْتٍ وَقَاضٍ فَلَا يَتَأَتَّى قَوْلُهُ أو قَامَتْ بَيِّنَةٌ إلَخْ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الْيَمِينَ إلَخْ ) أَيْ لِأَنَّهُ حَلَفَ لِلزَّوْجَةِ وَالْيَمِينُ على نِيَّةِ الْمَحْلُوفِ له وَنِيَّتُهَا أَنْ لَا يُجْمَعَ مَعَهَا غَيْرُهَا وَحِينَئِذٍ فَلَا تُقْبَلُ تِلْكَ النِّيَّةُ عِنْدَ الْمُفْتِي وَلَا عِنْدَ الْقَاضِي وَظَاهِرُ هذا التَّأْوِيلِ كان الْيَمِينُ حَقًّا لها بِأَنْ اشْتَرَطَتْ عليه في الْعَقْدِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عليها أو تَطَوَّعَ لها بِتِلْكَ الْيَمِينِ لِأَنَّهُ صَارَ حَقًّا لها وَقِيلَ لَا يَلْزَمُهُ في التَّطَوُّعِ إذَا نَوَى وَتُقْبَلُ نِيَّتُهُ 
قَوْلُهُ ( أو قَامَتْ عليه بَيِّنَةٌ ) هذا التَّأْوِيلُ مُشْكِلٌ لِأَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ قَبُولِ النِّيَّةِ عِنْدَ الْقَاضِي إذَا كانت مُخَالِفَةً لِظَاهِرِ اللَّفْظِ وَهِيَ هُنَا مُوَافِقَةً لَا مُخَالِفَةً فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُقْبَلَ قَوْلُهُ وَلَوْ مع الْبَيِّنَةِ وقد يُقَالُ إنَّ يَمِينَهُ مَحْمُولَةٌ شَرْعًا على عَدَمِ الْجَمْعِ وَحِينَئِذٍ فَالنِّيَّةُ مُخَالِفَةٌ لِمَدْلُولِ اللَّفْظِ شَرْعًا 
قَوْلُهُ ( أَيْ لَزِمَهُ الْيَمِينُ مُدَّةَ حَيَاتِهَا ) فَلَوْ أَتَتْهَا وَتَزَوَّجَ أَيْ غَيْرَهَا طَلُقَتْ التي تَزَوَّجَهَا بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ عليها 
قَوْلُهُ ( فإذا أَبَانَهَا ) أَيْ بِالثَّلَاثِ 
وَقَوْلُهُ وَتَزَوَّجَ أَيْ غَيْرَهَا وَلَوْ بَعْدَ عَوْدِهَا لِعِصْمَتِهِ بَعْدَ زَوْجٍ 
وَقَوْلُهُ قُبِلَتْ نِيَّتُهُ أَيْ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لِأَنَّهَا مَحْلُوفٌ لها وقد مَرَّ أَنَّ الْمَحْلُوفَ لها كَالْمَحْلُوفِ بها على الْمُعْتَمَدِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا قال ما عَاشَتْ وَنَوَى ما دَامَتْ تَحْتَهُ فإنه بِمَنْزِلَةِ ما إذَا قال كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا عَلَيْك طَالِقٌ فَيَأْتِي فيها ما تَقَدَّمَ من الْخِلَافِ في اخْتِصَاصِ الْحِنْثِ بِالْعِصْمَةِ الْأُولَى وَعَدَمِ اخْتِصَاصِهِ بها اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ عَلَّقَ عَبْدٌ الثَّلَاثَ إلَخْ ) هذا من الْفُرُوعِ الْمُرَتَّبَةِ على اعْتِبَارِ مِلْكِ الْعِصْمَةِ حَالَ النُّفُوذِ لِأَنَّهُ ما لَزِمَهُ الثَّلَاثُ إلَّا بِاعْتِبَارِ الْحُرِّيَّةِ الْمَوْجُودَةِ وَقْتَ النُّفُوذِ وَلَوْ اُعْتُبِرَتْ الرقية ( ( ( الرقبة ) ) ) الْمَوْجُودَةُ وَقْتَ التَّعْلِيقِ ما لَزِمَهُ إلَّا اثْنَتَانِ إذْ لم يَكُنْ يَمْلِكُ سِوَاهُمَا 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الْعِبْرَةَ ) أَيْ بِمِلْكِ الْعِصْمَةِ 
وَقَوْلُهُ حُرٌّ أَيْ وَالْحُرُّ يَمْلِكُ ثَلَاثَ طَلْقَاتٍ 
قَوْلُهُ ( بَقِيَتْ له وَاحِدَةٌ ) لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِحَالِ النُّفُوذِ وهو حَالُ النُّفُوذِ حُرٌّ يَمْلِكُ ثَلَاثَ طَلْقَاتٍ فَوَقَعَ عليه ثنتان ( ( ( اثنتان ) ) ) وَبَقِيَتْ له فيها وَاحِدَةٌ وَلَوْ اُعْتُبِرَ حَالَ التَّعْلِيقِ لم يَبْقَ له فيها شَيْءٌ وَلَا تَحِلُّ له إلَّا بَعْدَ زَوْجٍ 
قَوْلُهُ ( نِصْفَ طَلَاقِهِ ) أَيْ وَلَوْ طَلَّقَ وَاحِدَةً ثُمَّ ثَبَتَ أَنَّهُ أَوْقَعَ تِلْكَ الطَّلْقَةَ وهو حُرٌّ بَقِيَ له اثْنَتَانِ وَلَوْ طَلَّقَهَا طَلْقَتَيْنِ ثُمَّ ثَبَتَ أَنَّهُ عَتَقَ قبل طَلَاقِهِ فَلَهُ الرَّجْعَةُ إنْ لم تَنْقَضِ الْعِدَّةُ اُنْظُرْ ح 
قوله ( بِأَنْ قال أَنْت طَالِقٌ يوم أو عِنْدَ مَوْتِ أبي ) أَيْ وَأَمَّا إنْ قال أَنْتِ طَالِقٌ إنْ مَاتَ أبي أو إذ مَاتَ أبي نُجِّزَ عليه الطَّلَاقُ حَالًا لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَنُجِّزَ إنْ عُلِّقَ بِمُسْتَقْبَلٍ مُحَقَّقٍ كَذَا في عبق وشب تَبَعًا لعج 
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا قُيِّدَ بِشَرْطٍ تَنَجَّزَ وَإِنْ قُيِّدَ بِظَرْفٍ فَلَا وَاَلَّذِي في خش أَنَّهُ لَا فَرْقَ بين أَنْ يَقُولَ يوم مَوْتِ أبي أو عِنْدَ مَوْتِهِ أو إنْ مَاتَ وَمِثْلُهُ إذَا مَاتَ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَالْحَقُّ معه وَيَدُلُّ له ما يَأْتِي أَنَّهُ إذَا قال لها أَنْت طَالِقٌ إنْ مِتُّ أو إذَا مِتُّ أو متي ( ( ( مت ) ) ) لم يَقَعْ عليه طَلَاقٌ لِأَنَّهُ لم يُصَادِفْ مَحَلًّا لِوُقُوعِ الْمُعَلَّقِ وَالْمُعَلَّقِ عليه مَعًا اه شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( لم يَنْفُذْ هذا التَّعْلِيقُ ) أَيْ الْمُعَلَّقُ وهو الطَّلَاقُ 
قَوْلُهُ ( فلم يَجِدْ الطَّلَاقُ عِنْدَ مَوْتِ الْأَبِ مَحَلًّا يَقَعُ عليه ) 
حَاصِلُهُ أَنَّهُ بِمُجَرَّدِ الْمَوْتِ انْفَسَخَ النِّكَاحُ لِدُخُولِهِ في مِلْكِهِ فلم يَجِدْ الطَّلَاقُ له مَحَلًّا وَشَرْطُ صِحَّةِ الطَّلَاقِ مِلْكُ الزَّوْجِ لِلْعِصْمَةِ وَقْتَ وُقُوعِهِ كما مَرَّ لَكِنَّ هذا إنَّمَا يَظْهَرُ إذَا قال أَنْتِ طَالِقٌ عِنْدَ مَوْتِ أبي وَلَا يَظْهَرُ إذَا قال أَنْتِ طَالِقٌ يوم مَوْتِ أبي لِأَنَّهُ إذَا مَاتَ الْأَبُ وَسَطَ النَّهَارِ تَبَيَّنَ وُقُوعُ الطَّلَاقِ أَوَّلَهُ فَيَكُونُ لِطَلَاقِهِ يوم الْمَوْتِ مَحَلٌّ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ هذا مَحْمُولٌ على ما إذَا أَرَادَ بِالْيَوْمِ مُطْلَقَ الزَّمَنِ فَيُرَادُ بِيَوْمِ مَوْتِهِ وَقْتُ مَوْتِهِ وَإِلَّا نُجِّزَ عليه تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ إلَخْ ) هذا فَائِدَةُ عَدَمِ النُّفُوذِ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ فَائِدَةَ عَدَمِ النُّفُوذِ تَظْهَرُ فِيمَا إذَا كان الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ ثَلَاثًا فَيَحِلُّ له وَطْؤُهَا بِالْمِلْكِ قبل زَوْجٍ وَلَوْ أَعْتَقَهَا لَحَلَّ له أَيْضًا وَطْؤُهَا بِالْعَقْدِ قبل
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زَوْجٍ وَلَوْ قِيلَ بِالنُّفُوذِ لم يَحِلَّ وَطْؤُهَا إلَّا بَعْدَ زَوْجٍ 
قَوْلُهُ ( ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ ) بَلْ خَمْسَةً وَالرَّابِعُ ما يَلْزَمُ فيه ثَلَاثٌ في الْمَدْخُولِ بها وَوَاحِدَةٌ في غَيْرِهَا إلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَكْثَرَ كما يَأْتِي في أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً بَائِنَةً أو نَوَاهَا بِخَلَّيْتُ سَبِيلَك أو اُدْخُلِي وَالْخَامِسُ ما يَلْزَمُ فيه وَاحِدَةٌ في الْمَدْخُولِ بها وَغَيْرِهَا إلَّا لِنِيَّةِ أَكْثَرَ وهو اعْتَدِّي 
قَوْلُهُ ( وَلَفْظُهُ إلَخْ ) أَيْ لَفْظُهُ الصَّرِيحُ مَحْصُورٌ في هذه الْأَلْفَاظِ الْأَرْبَعَةِ دُونَ غَيْرِهَا من الْأَلْفَاظِ وَأَشَارَ بِذَلِكَ لِمَا في التَّوْضِيحِ عن الْقَرَافِيِّ من أَنَّ كَلَامَ الْفُقَهَاءِ يَقْتَضِي أَنَّ الصَّرِيحَ ما كان فيه الْحُرُوفُ الثَّلَاثَةُ الطَّاءُ وَاللَّامُ وَالْقَافُ وهو مُشْكِلٌ لِشُمُولِهِ نَحْوُ مُنْطَلِقَةٌ وَمُطَلَّقَةٌ وَمَطْلُوقَةٌ فَلِذَا عَدَلَ هُنَا عن ضَبْطِ الصَّرِيحِ بِمَا ذُكِرَ إلَى ضَبْطِهِ بِالْأَلْفَاظِ الْأَرْبَعَةِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( مَتَى قَصَدَ اللَّفْظَ ) أَيْ التَّلَفُّظَ وَالنُّطْقَ بِهِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الْعُرْفَ لم يَنْقُلْ ذلك لِحَلِّ الْعِصْمَةِ ) أَيْ بِخِلَافِ الْأَلْفَاظِ التي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ فَإِنَّهَا في الْأَصْلِ أَخْبَارٌ نَقَلَهَا الْعُرْفُ لِإِنْشَاءِ حَلِّ الْعِصْمَةِ فَمَتَى قَصَدَ النُّطْقَ بها لَزِمَ الطَّلَاقُ قَصَدَ بها حَلَّ الْعِصْمَةِ أو لَا 
قَوْلُهُ ( فَهُوَ ) أَيْ ما ذُكِرَ من الْأَلْفَاظِ الثَّلَاثَةِ من الْكِنَايَةِ الْخَفِيَّةِ إنْ قَصَدَ بها الطَّلَاقَ لَزِمَ وَإِلَّا فَلَا 
قَوْلُهُ ( وَتَلْزَمُ وَاحِدَةٌ ) وفي حَلِفِهِ على أَنَّهُ لم يُرِدْ أَكْثَرَ من وَاحِدَةٍ وَعَدَمِ حَلِفِهِ قَوْلَانِ الْأَوَّلُ نَقْلُ اللَّخْمِيِّ عن ابْنِ الْقَاسِمِ 
وَالثَّانِي رِوَايَةُ الْمَدَنِيِّينَ عن مَالِكِ بن بَشِيرٍ الْمَشْهُورُ الْأَوَّلُ وَهَذَا الْخِلَافُ مُخَرَّجٌ على الْخِلَافِ في تَوَجُّهِ يَمِينِ التُّهْمَةِ وَعَدَمِ تَوَجُّهِهَا وَمَحَلُّ الْخِلَافِ في الْقَضَاءِ وَأَمَّا في الْفَتْوَى فَلَا يَمِينَ 
قَوْلُهُ ( إنْ نَوَى إخْبَارَهَا بِذَلِكَ ) أَيْ بِأَنَّ عليها الْعِدَّةَ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَاثْنَتَانِ ) أَيْ وَإِلَّا يَنْوِ إخْبَارَهَا بِأَنْ نَوَى الطَّلَاقَ بِاعْتَدِّي أو لم يَنْوِ شيئا فَطَلْقَتَانِ 
قَوْلُهُ ( كما لو عَطَفَ بِالْوَاوِ ) أَيْ بِأَنْ قال أَنْتِ طَالِقٌ وَاعْتَدِّي فَيَلْزَمُهُ اثْنَتَانِ وَلَا تَقْبَلُ نِيَّتُهُ إرَادَةَ الْوَاحِدَةِ حين عَطَفَ بِالْوَاوِ وَإِنَّمَا نَوَى في الْأُولَى وَهِيَ أَنْتِ طَالِقٌ اعْتَدِّي بِدُونِ عَطْفٍ لِأَنَّ الِاعْتِدَادَ مُرَتَّبٌ على الطَّلَاقِ كَتَرَتُّبِ جَوَابِ الشَّرْطِ على الشَّرْطِ وَالْعَطْفُ بِالْوَاوِ يُنَافِي ذلك اه خش 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ الْعَطْفِ بِالْفَاءِ إلَخْ ) أَيْ كما إذَا قال أَنْت طَالِقٌ فَاعْتَدِّي فَيَلْزَمُهُ وَاحِدَةٌ إنْ نَوَى إخْبَارَهَا بِذَلِكَ مِثْلُ قَوْلِهِ اعْتَدِّي فَقَطْ بِدُونِ عَاطِفٍ لِأَنَّ الْفَاءَ تَأْتِي لِلسَّبَبِيَّةِ وَالتَّرْتِيبِ وَالِاعْتِدَادُ مُسَبَّبٌ عن الطَّلَاقِ وَمُرَتَّبٌ عليه كَتَرَتُّبِ الْجَزَاءِ على الشَّرْطِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْعَطْفَ بِثُمَّ كَالْعَطْفِ بِالْوَاوِ اه خش 
وَذَلِكَ لِأَنَّ ثُمَّ لِلتَّرَاخِي وقد تَقَرَّرَ أَنَّهُ ليس بين الْعِدَّةِ وَالطَّلَاقِ تَرَاخٍ وَحِينَئِذٍ فَهِيَ لِمُجَرَّدِ الْعَطْفِ 
قَوْلُهُ ( وَصُدِّقَ بِيَمِينٍ ) أَيْ في الْقَضَاءِ وَأَمَّا في الْفَتْوَى فَلَا يَحْتَاجُ لِيَمِينٍ قال بْن لم أَرَ من ذَكَرَ هذه الْيَمِينَ مع الْبِسَاطِ غَيْرُ عج وَنَصُّهُ وهل ( ( ( هل ) ) ) بِيَمِينٍ أو لَا وَلَكِنَّ الْمُرْتَضَى أَنَّهُ حَيْثُ صُدِّقَ يَحْلِفُ اه 
لَكِنْ رُبَّمَا يَشْهَدُ له ما يَأْتِي عِنْدَ قَوْلِهِ وَنَوَى فيه وفي عَدَدِهِ 
قَوْلُهُ ( أو كانت إلَخْ ) عَطْفٌ على الشَّرْطِ 
قَوْلُهُ ( فقال أَنْتِ طَالِقٌ ) أَيْ ستطلقي ( ( ( ستطلقين ) ) ) وَإِلَّا كان كَذِبًا فَيَقَعُ عليه الطَّلَاقُ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لم تَسْأَلْهُ ) أَيْ وَالْمَوْضُوعُ أنها مُوثَقَةٌ كما قال الشَّارِحُ وقال لها أَنْت طَالِقٌ وَادَّعَى أَنَّهُ أَرَادَ ستطلقي ( ( ( ستطلقين ) ) ) من الْوَثَاقِ وَأَمَّا لو كانت غير مُوثَقَةٍ فإنه يَقَعُ عليه ( ( ( عليها ) ) ) الطَّلَاقُ وَلَا يُصَدَّقُ في دَعْوَاهُ أَنَّهُ لم يُرِدْ الطَّلَاقَ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَقْسَامَ ثَلَاثَةٌ لِأَنَّهَا إمَّا مُوثَقَةٌ وَتَسْأَلُهُ أو لَا تَسْأَلُهُ أو تَكُونُ غير مُوثَقَةٍ وَيَقُولُ لها أَنْت طَالِقٌ وَيَدَّعِي أَنَّهُ أَرَادَ الْإِخْبَارَ بِأَنَّهَا مَطْلُوقَةٌ من الْوَثَاقِ الْأَوَّلَيْنِ وَمَطْلُوقَةٌ منه في الثَّالِثِ فَفِي الْأَوَّلِ يُدَيَّنُ بِلَا خِلَافٍ وفي الثَّالِثِ لَا يُدَيَّنُ من غَيْرِ خِلَافٍ وَأَمَّا الثَّانِي فَهَلْ يُدَيَّنُ أو لَا خِلَافٌ 
قَوْلُهُ ( فَتَأْوِيلَانِ ) هُمَا قَوْلَانِ قال مُطَرِّفٌ يُصَدَّقُ وقال أَشْهَبُ لَا يُصَدَّقُ فَمِنْهُمْ من حَمَلَهَا على الْأَوَّلِ
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وَمِنْهُمْ من حَمَلَهَا على الثَّانِي اه بْن 
وَالظَّاهِرُ من التَّأْوِيلَيْنِ تَصْدِيقُهُ 
قَوْلُهُ ( فَيُصَدَّقُ ) أَيْ من غَيْرِ يَمِينٍ اتِّفَاقًا 
وَقَوْلُهُ على بَحْثِ الْقَرَافِيِّ حَيْثُ قال يَنْبَغِي أَنْ تحمل ( ( ( تحمله ) ) ) مَسْأَلَةُ الْوَثَاقِ على اللُّزُومِ في الْقَضَاءِ دُونَ الْفَتْوَى اه 
وَاعْتَمَدَهُ طفي قال بْن وهو غَيْرُ صَوَابٍ وَالصَّوَابُ أَنَّ التَّأْوِيلَيْنِ في الْفَتْوَى وَالْقَضَاءِ لِأَنَّ كَلَامَ الْمُدَوَّنَةِ الذي وَقَعَ فيه التَّأْوِيلَانِ في الْفَتْوَى وَالْقَضَاءِ فَانْظُرْهُ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ ذَاتُ طَرِيقَتَيْنِ الْأُولَى تَجْعَلُ الْخِلَافَ خَاصًّا بِالْقَضَاءِ وَالثَّانِيَةُ تَجْعَلُهُ جَارِيًا في الْقَضَاءِ وَالْفَتْوَى وَالْأُولَى لِلْقَرَافِيِّ وعج وَالرَّمَاصِيِّ وَالثَّانِيَةُ اعْتَمَدَهَا بْن 
قَوْلُهُ ( وما أُلْحِقَ بِهِ ) أَيْ وهو الْكِنَايَةُ الظَّاهِرَةُ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ كانقبل منه ذلك بِيَمِينِهِ ) أَيْ وَأَمَّا النِّيَّةُ فَلَا تَصْرِفُ الصَّرِيحَ وما أُلْحِقَ بِهِ عن الطَّلَاقِ لِأَنَّ نِيَّةَ صَرْفِهِ مُبَايِنَةٌ لِوَضْعِهِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ صَرِيحَ الطَّلَاقِ وَالْكِنَايَةَ الظَّاهِرَةَ لَا يَصْرِفُهُمَا عن الطَّلَاقِ إلَّا الْبِسَاطُ لَا النِّيَّةُ وَلَا يَتَوَقَّفُ صَرْفُهُمَا إلَيْهِ على النِّيَّةِ بَلْ الْمَدَارُ على قَصْدِ النُّطْقِ بِهِمَا تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( يَلْزَمُ فيها الثَّلَاثُ في الْمَدْخُولِ بها ) أَيْ وَلَا يَنْوِي في الْعَدَدِ 
قَوْلُهُ ( إنَّمَا هِيَ بِالثَّلَاثِ ) أَيْ وَأَمَّا قبل الدُّخُولِ أو قَارَنَتْ عِوَضًا فَوَاحِدَةٌ وَفِيمَا ذَكَرَهُ من الْحَصْرِ نَظَرٌ فإن الْبَيْنُونَةَ بَعْدَ الدُّخُولِ بِغَيْرِ عِوَضٍ تَكُونُ بِلَفْظِ الْخَلْعِ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ لِأَنَّ الْبَيْنُونَةَ بَعْدَ الدُّخُولِ بِغَيْرِ عِوَضٍ وَبِغَيْرِ لَفْظِ الْخَلْعِ إنَّمَا هِيَ بِالثَّلَاثِ 
قَوْلُهُ ( أو أَنَّ وَاحِدَةً صِفَةٌ لِمَرَّةٍ إلَخْ ) وَالْمَعْنَى أَنْتِ طَالِقٌ مَرَّةً وَاحِدَةً حَالَةَ كَوْنِك بَائِنَةً 
قَوْلُهُ ( وَأَوْلَى ) أَيْ في لُزُومِ الثَّلَاثِ في الْمَدْخُولِ بها وَلُزُومُ الْوَاحِدَةِ في غَيْرِهَا إلَّا لِنِيَّةِ أَكْثَرَ إذَا نَوَاهَا أَيْ الْوَاحِدَةَ الْبَائِنَةَ بِقَوْلِهِ لها أَنْتِ طَالِقٌ وَهَذَا هو الظَّاهِرُ خِلَافًا لعبق حَيْثُ عَمَّمَ في الْمَدْخُولِ بها وَغَيْرِهَا في لُزُومِ الثَّلَاثِ فَعَلَى كَلَامِهِ إذَا قال أَنْت طَالِقٌ وَنَوَى وَاحِدَةً بَائِنَةً يَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ في الْمَدْخُولِ بها وَغَيْرِهَا وَأَمَّا لو صَرَّحَ بِقَوْلِهِ أَنْت طَالِقٌ وَاحِدَةً بَائِنَةً أو نَوَاهَا بِخَلَّيْتُ سَبِيلَك لَا يَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ إلَّا في الْمَدْخُولِ بها وَفِيهِ نَظَرٌ 
قَوْلُهُ ( إذَا لَزِمَهُ الثَّلَاثُ ) أَيْ بِنِيَّةِ الْوَاحِدَةِ الْبَائِنَةِ مع إلَخْ 
قَوْلُهُ ( يَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ ) أَيْ إلَّا لِنِيَّةِ أَقَلَّ كما يَأْتِي 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ لم يَنْوِ الْوَاحِدَةَ الْبَائِنَةَ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَنِيَّةُ الْوَاحِدَةِ الْبَائِنَةِ مع خَلَّيْت سَبِيلَك لَا فَائِدَةَ لها وقد يُقَالُ إنْ خَلَّيْت سَبِيلَك وَإِنْ لَزِمَ بها الثَّلَاثُ عِنْدَ عَدَمِ نِيَّةِ الْوَاحِدَةِ الْبَائِنَةِ إلَّا أَنَّهُ يَنْوِي في الْعَدَدِ وَأَمَّا إذَا نَوَاهَا لَزِمَهُ الثَّلَاثُ وَلَا يَنْوِي وَحِينَئِذٍ فَلِنِيَّتِهَا فَائِدَةٌ فَسَقَطَ اعْتِرَاضُ الشَّارِحِ على الْمُصَنِّفِ 
قَوْلُهُ ( أو كِنَايَةٌ ) أَيْ ظَاهِرَةٌ أو خَفِيَّةٌ 
قَوْلُهُ ( إنْ لم يَدْخُلْ بها ) رَاجِعٌ لِلِاسْتِثْنَاءِ لَا لِقَوْلِهِ وَالثَّلَاثُ وَمُحَصَّلُهُ أَنَّهُ يَلْزَمُ بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ الثَّلَاثِ في الْمَدْخُولِ بها وَغَيْرِهَا إلَّا أَنَّهُ لَا يَنْوِي في الْمَدْخُولِ بها وَيَنْوِي في غَيْرِ الْمَدْخُولِ بها وَالْفَرْقُ بين الْمَدْخُولِ بها وَغَيْرِهَا أَنَّ غير الْمَدْخُولِ بها تَبِينُ بِوَاحِدَةٍ فَإِنْ كان طَلَاقُهُ خُلْعًا اسْتَوَتْ الْمَدْخُولُ بها وَغَيْرُهَا في قَبُولِ نِيَّةِ الْوَاحِدَةِ قَالَهُ الْمَوَّاقُ وَبِهَذَا كان يُفْتِي أَشْيَاخُنَا وقد نَصَّ ابن بَشِيرٍ على هذا الْمَعْنَى 
قَوْلُهُ ( وَأَنْتِ حَرَامٌ ) أَيْ سَوَاءٌ قال على أو لم يَقُلْ وَمِثْلُهُ أنا مِنْك حَرَامٌ 
قَوْلُهُ ( أو ما أنقلب إلَيْهِ من أَهْلٍ حَرَامٌ ) وَكَذَا لو أَسْقَطَ
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من أَهْلٍ وَإِنَّمَا يَفْتَرِقَانِ في مُحَاشَاتِهَا فَيُعْمَلُ بها إذَا لم يذكر الْأَهْلَ وَلَا يُعْمَلُ بها حَيْثُ ذَكَرَهُ وَجَعَلَهُ ما أنقلب إلَيْهِ من أَهْلٍ حَرَامٍ مُسَاوِيًا لِأَنْتِ حَرَامٌ في الْحُكْمِ لِقَوْلِ ابْنِ يُونُسَ ما نَصَّهُ ابن حَبِيبٍ قال أَصْبَغُ إذَا قال الْحَلَالُ عَلَيَّ حَرَامٌ أو حَرَامٌ عَلَيَّ ما أُحِلَّ لي أو ما أَنْقَلِبُ إلَيْهِ حَرَامٌ فَذَلِكَ كُلُّهُ تَحْرِيمٌ إلَّا أَنْ يُحَاشِيَ امْرَأَتَهُ اه 
وفي الْمُدَوَّنَةِ وَإِنْ قال لها قبل الْبِنَاءِ أو بَعْدَهُ أَنْت عَلَيَّ حَرَامٌ فَهِيَ ثَلَاثٌ وَلَا يَنْوِي في الْمَدْخُولِ بها وَلَهُ نِيَّتُهُ في التي لم يَدْخُلْ بها اه اللَّخْمِيُّ 
وَاخْتُلِفَ إذَا قال لها ما أَنْقَلِبُ إلَيْهِ حَرَامٌ إنْ كُنْت لي بِامْرَأَةٍ أو إنْ لم أَضْرِبْك فقال ابن الْقَاسِمِ لَا يَحْنَثُ في زَوْجَتِهِ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهَا من الْيَمِينِ إذْ حين أَوْقَعَ الْيَمِينَ عليها عَلِمْنَا أَنَّهُ لم يُرِدْهَا بِالتَّحْرِيمِ وَإِنَّمَا أَرَادَ غَيْرَهَا نَقَلَهُ ابن غَازِيٍّ وَغَيْرُهُ 
قَوْلُهُ ( كَخَلِيَّةٍ وَبَرِيَّةٍ وَحَبْلِك على غَارِبِك ) أَيْ وَكَذَا رَدَدْتُك لِأَهْلِك 
قَوْلُهُ ( إذَا جَرَى بها الْعُرْفُ ) أَيْ سَوَاءٌ قَصَدَ بها الطَّلَاقَ أَيْ حَلَّ الْعِصْمَةِ أو لَا 
قَوْلُهُ ( إنْ قَصَدَ بها الطَّلَاقَ لَزِمَ وَإِلَّا فَلَا ) عُلِمَ منه أَنَّ الْأَقْسَامَ أَرْبَعَةٌ قَصْدُ الطَّلَاقِ بِالْأَلْفَاظِ الْمَذْكُورَةِ وَعَدَمُ قَصْدِهِ وفي كُلٍّ إمَّا أَنْ يَجْرِيَ عُرْفُ اسْتِعْمَالِهَا في الطَّلَاقِ أو لَا 
قَوْلُهُ ( كَأَنْ يَقُولَ إلَخْ ) هذا تَمْثِيلٌ لِمَا إذَا دَلَّ الْبِسَاطُ على نَفْيِهِ 
قَوْلُهُ ( وَالْحَدِيثُ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الْكَلَامَ الْجَارِيَ بَيْنَهُمَا في شَأْنِ ذلك أَيْ في شَأْنِ كَوْنِهَا مُنْفَصِلَةً أو خَلِيَّةً من الْأَقَارِبِ أو من الْخَيْرِ فَإِنْ لم يَكُنْ الْكَلَامُ جَارِيًا بَيْنَهُمَا في شَأْنِ ذلك وَذَكَرَ لها ذلك كَلَامًا مُبْتَدَأً بَانَتْ منه وَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ إرَادَةَ نَفْيِ الطَّلَاقِ لِعَدَمِ الْبِسَاطِ 
قَوْلُهُ ( فِيمَا قَبْلَهُ ) أَيْ مع ما قَبْلَهَا بِأَنْ يَذْكُرَ قَوْلَهُ أو لَا عِصْمَةَ لي عَلَيْك بَعْدَ قَوْلِهِ أو بَائِنَةً أو أنا وَمِثْلُ لَا عِصْمَةَ لي عَلَيْك لَا ذِمَّةَ لي عَلَيْك 
قَوْلُهُ ( فَيَلْزَمُ الثَّلَاثُ مُطْلَقًا إلَخْ ) أَيْ فَتَكُونُ هذه مِثْلُ بَتَّةٌ وَحَبْلُك على غَارِبِك فَكَانَ الْأَوْلَى ذِكْرَهَا عِنْدَهَا 
قَوْلُهُ ( إلَّا لِفِدَاءٍ ) أَيْ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ لَا عِصْمَةَ لي عَلَيْك مُصَاحِبًا لِفِدَاءٍ 
قَوْلُهُ ( فَكَيْفَ يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ ) اسْتِفْهَامٌ إنْكَارِيٌّ بِمَعْنَى النَّفْيِ أَيْ فَلَا يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ لِأَنَّهُ اسْتِثْنَاءُ الشَّيْءِ من نَفْسِهِ 
قَوْلُهُ ( فَلَوْ قَدَّمَهُ ) أَيْ الِاسْتِثْنَاءَ عِنْدَ الْأُولَى أَيْ وَهِيَ قَوْلُهُ لَا عِصْمَةَ لي عَلَيْك 
قَوْلُهُ ( وَثَلَاثٌ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَقَلَّ إلَخْ ) 
حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا قال لها خَلَّيْت سَبِيلَك لَزِمَهُ الثَّلَاثُ إنْ نَوَى ذلك أو لم يَنْوِ شيئا فَإِنْ نَوَى أَقَلَّ لَزِمَهُ ما نَوَاهُ سَوَاءٌ دخل بها أو لم يَدْخُلْ فَإِنْ نَوَى الْوَاحِدَةَ الْبَائِنَةَ لَزِمَهُ الثَّلَاثُ في الْمَدْخُولِ بها وَلَا يَنْوِي وَلَزِمَهُ وَاحِدَةٌ في غَيْرِهَا كما مَرَّ 
تَنْبِيهٌ من الْكِنَايَةِ الظَّاهِرَةِ التي يَلْزَمُ فيها الثَّلَاثُ أَنْتِ خَالِصَةٌ أو لَسْت لي على ذِمَّةٍ وَأَمَّا عليه السُّخَامُ فَيَلْزَمُ فيه وَاحِدَةٌ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَكْثَرَ وَأَمَّا نَحْوُ عليه الطَّلَاقُ من ذِرَاعِهِ أو من فَرَسِهِ فَلَا يَلْزَمُ فيه شَيْءٌ لِأَنَّ الْقَصْدَ من الْحَلِفِ بِذَلِكَ التَّبَاعُدُ عن الْحَلِفِ بِالزَّوْجَةِ اه تَقْرِيرُ مُؤَلِّفٍ لَكِنْ تَقَدَّمَ في الْخُلْعِ من تَقْرِيرِ شَيْخِنَا الْعَدَوِيِّ أَنَّ لَسْتِ لي على ذِمَّةٍ وَأَنْتِ خَالِصَةٌ يَلْزَمُ فيه وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ لَسْتِ لي على ذِمَّةٍ أو أَنْتِ خَالِصَةٌ لَا نَصَّ فِيهِمَا وقد اخْتَلَفَ اسْتِظْهَارُ الْأَشْيَاخِ في اللَّازِمِ بِهِمَا فَاسْتَظْهَرَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ لُزُومَ طَلْقَةٍ بَائِنَةٍ
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وَاسْتَظْهَرَ الشَّارِحُ لُزُومَ الثَّلَاثِ وَاسْتَظْهَرَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّ خَالِصَةً وَيَمِينَ سَفَهٍ وَلَسْت لي على ذِمَّةٍ في عُرْفِ مِصْرَ بِمَنْزِلَةِ فَارَقْتُك يَلْزَمُ فيه طَلْقَةٌ إلَّا لِنِيَّةِ أَكْثَرَ في الْمَدْخُولِ بها وَغَيْرِهَا وَأَنَّهَا رَجْعِيَّةٌ في الْمَدْخُولِ بها وَبَائِنَةٌ في غَيْرِهَا 
قَوْلُهُ ( وَوَاحِدَةٌ في فَارَقْتُك دخل بها أَمْ لَا ) هذا قَوْلُ مَالِكٍ في الْمُدَوَّنَةِ وهو الْمَذْهَبُ وَلَهُ في غَيْرِهَا يَلْزَمُهُ وَاحِدَةٌ في غَيْرِ الْمَدْخُولِ بها وَثَلَاثٌ في الْمَدْخُولِ بها فَإِنْ قال في غَيْرِ الْمَدْخُولِ بها لم أُرِدْ طَلَاقًا فَثَلَاثٌ وَبِذَلِكَ قال ابن الْقَاسِمِ وابن عبد الْحَكَمِ 
قوله ( فَإِنْ نَوَى عَدَمَهُ لم يَلْزَمْهُ ) وَكَذَا إذَا كان لَا نِيَّةَ له أَصْلًا لَا بِطَلَاقٍ وَلَا بِعَدَمِهِ 
قَوْلُهُ ( من وَاحِدَةٍ أو أَكْثَرَ ) أَيْ فَإِنْ لم يَكُنْ له نِيَّةٌ في عَدَدٍ لَزِمَهُ الثَّلَاثُ كما في خش وَفِيهِ أَنَّ صَرِيحَ الطَّلَاقِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فيه طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ إلَّا لِنِيَّةِ أَكْثَرَ فما وَجْهُ كَوْنِ ذلك فيه الثَّلَاثُ وَالْجَوَابُ أَنَّ عُدُولَهُ عن الصَّرِيحِ أَوْجَبَ رِيبَةً عِنْدَهُ في ذلك هذا وما ذَكَرَهُ من لُزُومِ الثَّلَاثِ ذَكَرَهُ أَصْبَغُ مَدْخُولًا بها أَمْ لَا وَاعْتَرَضَهُ ابن عَرَفَةَ وَأَفْتَى بِوَاحِدَةٍ إلَى أَنْ مَاتَ وَالظَّاهِرُ أنها بَائِنَةٌ في غَيْرِ الْمَدْخُولِ بها وَرَجْعِيَّةٌ في الْمَدْخُولِ بها وَكَلَامُ ابْنِ عَرَفَةَ يُفِيدهُ اُنْظُرْ عج اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( أو أَنْتِ حُرَّةٌ ) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ أَطْلَقَ أو قَيَّدَ بِمَتَى وَحَمَلَهُ بَعْضُهُمْ على ما إذَا أَطْلَقَ فَإِنْ قَيَّدَ لَزِمَهُ الثَّلَاثُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ ذَاتُ قَوْلَيْنِ وَتَقْرِيرُ الشُّرَّاحِ الْمَتْنَ على إطْلَاقِهِ يَدُلُّ على قُوَّتِهِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا لم يَنْوِ عَدَدًا مُعَيَّنًا من الطَّلَاقِ وَإِلَّا لَزِمَهُ ما نَوَاهُ فَقَطْ اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( أو الْحَقِي ) هو بِوَصْلِ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِ الْحَاءِ من لَحِقَ يَلْحَقُ لَا من الحق يُلْحِقُ لِأَنَّهُ ليس الْمُرَادُ أنها تُلْحِقُ الْغَيْرَ بِأَهْلِهَا وَإِنَّمَا الْمُرَادُ أنها تَلْحَقُ بِأَهْلِهَا وَمِثْلُهُ انْتَقِلِي لِأَهْلِك أو قال لِأُمِّهَا اُنْقُلِي إلَيْك ابْنَتَك 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ نَوَى شيئا لَزِمَهُ إلَخْ ) مغايرة ( ( ( مغاير ) ) ) التَّعْلِيقِ لِعَدَمِهِ في الْفَرْعِ الْأَخِيرِ تَظْهَرُ فِيمَا إذَا لم يَنْوِ شيئا فإنه في التَّعْلِيقِ يَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ دُونَ غَيْرِهِ وَتَظْهَرُ فِيمَا إذَا نَوَى مُطْلَقَ الطَّلَاقِ فَفِي التَّعْلِيقِ يَلْزَمُ الثَّلَاثُ وفي غَيْرِهِ يَجْرِي الْخِلَافُ السَّابِقُ بين ابْنِ عَرَفَةَ وَأَصْبَغَ 
قَوْلُهُ ( تَقْيِيدُ تَصْدِيقِهِ ) أَيْ فِيمَا إذَا نَوَى الطَّلَاقَ 
قَوْلُهُ ( وينوي في غَيْرِهَا ) أَيْ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ في غَيْرِهَا إلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَقَلَّ وَقَوْلُهُ قَالَهُ بَعْضُهُمْ الْمُرَادُ بِهِ الشَّيْخُ سَالِمٌ السَّنْهُورِيُّ وَلَكِنَّ الظَّاهِرَ ما ذَكَرَهُ ح من أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ في الْمَدْخُولِ بها وَغَيْرِهَا وَلَا ينوي وهو مُوَافِقٌ لِظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ اه شب 
قَوْلُهُ ( وينوي في غَيْرِ الْمَدْخُولِ بها ) أَيْ يُقْبَلُ ما نَوَاهُ من الْعَدَدِ فَإِنْ لم يَنْوِ عَدَدًا لَزِمَهُ الثَّلَاثُ 
قَوْلُهُ ( في الْفَتْوَى وَالْقَضَاءِ ) مُرْتَبِطٌ بِقَوْلِهِ وَلَا يَنْوِي في الْمَدْخُولِ بها وَهَذَا ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ خِلَافًا لِابْنِ رُشْدٍ الْقَائِلِ أَنَّهُ ينوي في الْعَدَدِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَدْخُولِ بها إذَا جاء مُسْتَفْتِيًا وَلَا ينوي في الْقَضَاءِ وَأَمَّا غَيْرُ الْمَدْخُولِ بها فينوي فيها في الْفَتْوَى وَالْقَضَاءِ بِاتِّفَاقٍ وفي عبق ما يُفِيدُ اعْتِمَادَهُ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا قال وَجْهِي من وَجْهِك حَرَامٌ أو وَجْهِي على وَجْهِك حَرَامٌ فَقِيلَ لَا شَيْءَ عليه وهو ضَعِيفٌ وَقِيلَ يَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ وينوي في الْعَدَدِ في غَيْرِ الْمَدْخُولِ بها وَلَا ينوي في الْمَدْخُولِ بها وَهَذَا هو الْمُعْتَمَدُ وَعَلَى هذا فَقِيلَ إنَّهُ لَا ينوي في الْمَدْخُولِ بها وَلَوْ جاء مُسْتَفْتِيًا وهو ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ 
وقال ابن رُشْدٍ إذَا جاء مُسْتَفْتِيًا فإنه ينوي وَظَاهِرُ عبق اعْتِمَادُهُ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وهو الرَّاجِحُ ) أَيْ وَالْقَوْلُ بِحُرْمَتِهَا عليه حتى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ هو الرَّاجِحُ أَيْ لِأَنَّهُ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَسَمَاعُ عِيسَى وَالْقَوْلُ الثَّانِي لِابْنِ عبد الْحَكَمِ 
قَوْلُهُ ( بِتَخْفِيفِ يَاءِ على ) أَيْ وَأَمَّا لو قال عَلَيَّ وَجْهُكِ حَرَامٌ بِتَشْدِيدِ يَاءِ عَلَيَّ فَإِنَّهَا تَحْرُمُ قَوْلًا وَاحِدًا لِأَنَّهُ مُطْلَقٌ لِجُزْءٍ فَيَكْمُلُ عليه وينوي في غَيْرِ الْمَدْخُولِ بها أَيْ فَيَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَقَلَّ فَيَلْزَمُهُ ما نَوَاهُ 
قَوْلُهُ ( وهو الرَّاجِحُ ) أَيْ وهو ما ذَكَرَهُ في السليمانية ( ( ( السلمانية ) ) ) 
وَقَوْلُهُ أو لَا شَيْءَ عليه هذا الْقَوْلُ قد نَقَلَهُ اللَّخْمِيُّ عن مُحَمَّدٍ
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قَوْلُهُ ( وَهُمَا ) أَيْ الْقَوْلَانِ في هذه الْمَسْأَلَةِ مُسْتَوِيَانِ 
قَوْلُهُ ( فلم تَدْخُلْ في ذلك ) أَيْ في الْعَيْشِ إلَّا بِالنِّيَّةِ أَيْ وَلَا تَدْخُلُ بِمُجَرَّدِ اللَّفْظِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَ الْعَامَّةِ إنْ فَعَلَ كَذَا تَكُونُ عِيشَتُهُ مُحَرَّمَةً عليه مِثْلُ قَوْلِهِ ما أَعِيشُ فيه حَرَامٌ من جَرَيَانِ الْخِلَافِ فَإِنْ نَوَى بِمَا يَعِيشُ فيه الزَّوْجَةَ لَزِمَهُ الثَّلَاثُ على الْمُعْتَمَدِ وَحَكَى ابن عَرَفَةَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ بِنَاءً على ما قَالَهُ أَشْهَبُ من أَنَّ الْكِنَايَةَ الْخَفِيَّةَ لَا يَلْزَمُ بها طَلَاقٌ وَلَوْ نَوَى بها الطَّلَاقَ 
قَوْلُهُ ( ولم يَقُلْ عَلَيَّ ) أَيْ لَا مُقَدَّمَةٌ وَلَا مُؤَخَّرَةٌ وَأَمَّا لو قال الْحَلَالُ حَرَامٌ عَلَيَّ أو الْحَلَالُ عَلَيَّ حَرَامٌ فَهِيَ مَسْأَلَةُ الْمُحَاشَاةِ فَإِنْ حَاشَى الزَّوْجَةَ وَأَخْرَجَهَا بِالنِّيَّةِ أو لا أَيْ قبل الْحَلِفِ فَلَا شَيْءَ عليه وَإِلَّا فَأَقْوَالٌ مَشْهُورُهَا كما في ابْنِ عَرَفَةَ عن الْمَازِرِيِّ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ وَيَنْوِي في غَيْرِ الْمَدْخُولِ بها في الْأَقَلِّ بِنَاءً على أَنَّ هذا اللَّفْظَ وُضِعَ لِإِبَانَةِ الْعِصْمَةِ وَأَنَّهَا لَا تَبِينُ بَعْدَ الدُّخُولِ بِأَقَلَّ من ثَلَاثٍ وَتَبِينُ قَبْلَهُ بِوَاحِدَةٍ وَكَوْنُهَا في الْعَدَدِ غَالِبًا في الثَّلَاثِ وَنَادِرًا في أَقَلَّ منها حَمَلَتْ قبل الدُّخُولِ على الثَّلَاثِ وَنَوَى في الْأَقَلِّ 
قَوْلُهُ ( أو عَلَيَّ حَرَامٌ بِالتَّنْكِيرِ ) أَيْ وَأَمَّا لو قال عَلَيَّ الْحَرَامُ بِالتَّعْرِيفِ وَحَنِثَ فإنه يَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ في الْمَدْخُولِ بها وَلَا ينوي فيها وَتَلْزَمُهُ في غَيْرِهَا أَيْضًا لَكِنَّهُ ينوي في الْعَدَدِ وَالْفَرْقُ بين عَلَيَّ حَرَامٌ وَبَيْنَ عَلَيَّ الْحَرَامُ أَنَّ عَلَيَّ الْحَرَامُ اُسْتُعْمِلَ في الْعُرْفِ في حَلِّ الْعِصْمَةِ بِخِلَافِ عَلَيَّ حَرَامٌ فَمَنْ قَاسَ عَلَيَّ الْحَرَامُ على عَلَيَّ حَرَامٌ فقط ( ( ( فقد ) ) ) أَخْطَأَ في الْقِيَاسِ لِوُجُودِ الْفَارِقِ وَخَالَفَ الْمَنْصُوصَ في كَلَامِهِمْ أَفَادَهُ عج 
قال بْن وقد جَرَى الْعَمَلُ بِفَاسَ وَنَوَاحِيهَا في الْقَائِلِ عَلَيَّ الْحَرَامُ بِالتَّعْرِيفِ أَنَّهُ إذَا حَنِثَ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ في الْمَدْخُولِ بها وَغَيْرِهَا 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلًّا من هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ مُعْتَمَدٌ وَحَكَى الْبَدْرُ الْقَرَافِيُّ في الْحَرَامِ أَقْوَالًا أُخَرَ غير هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ فَقِيلَ إنَّ الْحَرَامَ لَغْوٌ لَا يلزم ( ( ( يلزمه ) ) ) بِهِ شَيْءٌ وَقِيلَ إنَّهُ طَلْقَةٌ رَجْعِيَّةٌ وَقِيلَ ينوي فيه إنْ نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ لَزِمَهُ وَإِنْ لم يَنْوِهِ لَا يَلْزَمُهُ طَلَاقٌ وإذا نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ فينوي في عَدَدِهِ وَهَذَا الْقَوْلُ كَمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ 
قَوْلُهُ ( ولم يَقُلْ أَنْتِ إلَخْ ) أَيْ وَأَمَّا لو قال أَنْتِ حَرَامٌ عَلَيَّ فَثَلَاثٌ في الْمَدْخُولِ بها وَلَا ينوي وَكَذَا في غَيْرِ الْمَدْخُولِ بها لَكِنَّهُ ينوي في الْعَدَدِ وَتَجْرِي فيه بَقِيَّةُ الْأَقْوَالِ الْمُتَقَدِّمَةِ أَيْضًا 
قَوْلُهُ ( في هذا الْفَرْعِ ) أَيْ وهو قَوْلُهُ أو جَمِيعُ ما أَمْلِكُهُ حَرَامٌ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ إذَا قال الْحَلَالُ حَرَامٌ إنْ كَلَّمْتُ زَيْدًا أو حَرَامٌ عَلَيَّ لَا أُكَلِّمُ زَيْدًا وَقَصَدَ إدْخَالَ الزَّوْجَةِ وَكَلَّمَهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وهو بَعِيدٌ وَالشَّارِحُ تَبِعَ فِيمَا قَالَهُ من رُجُوعِ قَوْلِهِ ولم يُرِدْ إدْخَالَهَا لِهَذَا الْفَرْعِ خَاصَّةً جَدّ عج وَالشَّيْخُ أَحْمَدُ الزَّرْقَانِيُّ وَالْأَوْلَى ما قَالَهُ غَيْرُهُمَا من جَعْلِ قَوْلِهِ ولم يُرِدْ إدْخَالَهَا رَاجِعًا لِلْفُرُوعِ الثَّلَاثَةِ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ ولم يَنْوِ إدْخَالَهَا أَنَّهُ لو نَوَى إدْخَالَهَا لَزِمَهُ الثَّلَاثُ في الْمَدْخُولِ بها وَغَيْرِهَا إلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَقَلَّ في غَيْرِ الْمَدْخُولِ بها 
قَوْلُهُ ( أو لَا نِيَّةَ له ) أَيْ لِأَنَّ الْمُتَبَادَرَ من قَوْلِهِ ما أَمْلِكُهُ مِلْكَ الذَّاتِ وَذَاتُ الزَّوْجَةِ غَيْرُ مَمْلُوكَةٍ له فلم تَدْخُلُ إلَّا بِإِدْخَالِهِ لها بِخِلَافِ قَوْلِهِ الْحَلَالُ عَلَيَّ حَرَامٌ فإنه شَامِلٌ لها فَاحْتِيجَ في عَدَمِ الْحِنْثِ لِإِخْرَاجِهَا أو لا كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ ادَّعَى أَنَّهُ لم يَقْصِدْ إلَخْ ) أَيْ وَإِنْ قال أَرَدْت بِهِ الطَّلَاقَ نوى في الْعَدَدِ فَإِنْ ادَّعَى أَنَّهُ نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ ولم يَنْوِ عَدَدًا فَيَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ أو وَاحِدَةٌ على الْخِلَافِ بين أَصْبَغَ وَابْنِ عَرَفَةَ الذي قد مَرَّ 
قَوْلُهُ ( وَقُبِلَ منه نِيَّةُ ما دُونَ الثَّلَاثِ ) تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ نوى في عَدَدِهِ 
قَوْلُهُ ( وسيأتي ( ( ( سيأتي ) ) ) له قَرِيبًا إلَخْ ) أَيْ وَالْمُوَافِقُ لِمَا يَأْتِي أَنَّهُ إذَا نَكَلَ يَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ بَعْدَ ذلك أَرَدْت وَاحِدَةً مَثَلًا قال بْن وَلَا حَاجَةَ لِهَذَا الْإِشْكَالِ لِأَنَّ هذا الْفَرْعَ في الْمُدَوَّنَةِ عن ابْنِ شِهَابٍ لَا عن مَالِكٍ وَلَا يَلْزَمُ مُوَافَقَتُهُ لِقَوَاعِدِ الْمَذْهَبِ 
قَوْلُهُ ( وَعُوقِبَ ) أَيْ في هذا الْقِسْمِ وهو سَائِبَةٌ وما بَعْدَهُ وهو عَطْفٌ على حَلَفَ أَيْ وَحَلَفَ وَعُوقِبَ وَأَوْلَى إنْ لم يَحْلِفْ 
قَوْلُهُ ( وَسَوَاءٌ حَلَفَ إلَخْ ) تَعْمِيمٌ في قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَعُوقِبَ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا يُعَاقَبُ إلَخْ ) فيه نَظَرٌ بَلْ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ
____________________
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أَنَّهُ إنَّمَا يُعَاقَبُ في مسئلة وَإِنْ قال سَائِبَةٌ إلَخْ اُنْظُرْ نَصَّهَا في الْمَوَّاقِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا ينوي إلَخْ ) أَشَارَ بهذا لِقَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ وَإِنْ قالت له أَوَدُّ لو فَرَّجَ اللَّهُ لي من صُحْبَتِك فقال لها أَنْتِ بَائِنٌ أو خَلِيَّةٌ أو بَرِيَّةٌ أو بَتَّةٌ ثُمَّ قال لم أُرِدْ طَلَاقًا لَزِمَهُ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ وَلَا ينوي اه 
وَمَعْنَى قَوْلِهَا وَلَا يَنْوِي أَنَّهُ لَا يُصَدَّقُ فِيمَا ادَّعَاهُ من عَدَمِ قَصْدِ الطَّلَاقِ وَسَوَاءٌ كانت مَدْخُولًا بها أَمْ لَا إذَا عَلِمْتَ أَنَّ الْمُصَنِّفَ أَشَارَ لِكَلَامِ الْمُدَوَّنَةِ تَعْلَمُ أَنَّ الْأَوْلَى له حَذْفُ لَفْظِ الْعَدَدِ لِيُطَابِقَ نَصَّهَا وَلِأَنَّ التَّنْوِيَةَ في الْعَدَدِ فَرْعٌ عن إرَادَةِ الطَّلَاقِ وهو هُنَا مُنْكِرٌ إرَادَةَ الطَّلَاقِ فَلَا يَتَأَتَّى تَنْوِيَتُهُ في الْعَدَدِ 
قَوْلُهُ ( أَوَدُّ ) أَيْ أَتَمَنَّى 
وَقَوْلُهُ أَنْ لو فَرَّجَ اللَّهُ لي أَيْ عَنِّي 
وَقَوْلُهُ من صُحْبَتِك أَيْ بِصُحْبَتِك أَيْ بِسَبَبِ زَوَالِ صُحْبَتِك فَمِنْ بِمَعْنَى الْبَاءِ التي لِلسَّبَبِيَّةِ وفي الْكَلَامِ حَذْفُ مُضَافٍ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا لَزِمَهُ الثَّلَاثُ مُطْلَقًا ) أَيْ مَدْخُولًا بها أو لَا في الْأَلْفَاظِ كُلِّهَا لَكِنْ في بَتَّةٍ يَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ سَوَاءٌ دخل بها أو لم يَدْخُلْ وَلَا ينوي وَأَمَّا في غَيْرِهَا فَيَلْزَمُهُ إنْ دخل بها وَلَا ينوي وَأَمَّا إنْ لم يَدْخُلْ بها فإنه ينوي في الْعَدَدِ 
قَوْلُهُ ( وَسَوَاءٌ كان جَوَابًا إلَخْ ) قد عُلِمَ من كَلَامِهِ أَنَّ أَقْسَامَ هذه الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعَةٌ لِأَنَّ هذه الْأَلْفَاظَ تَارَةً تَقَعُ جَوَابًا لِقَوْلِهَا أَوَدُّ إلَخْ وَتَارَةً لَا تَقَعُ جَوَابًا وفي كُلٍّ إمَّا أَنْ يُقْصَدَ بها الطَّلَاقُ أو لَا وقد عُلِمَ حُكْمُ هذه الْأَقْسَامِ من الشَّارِحِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ قَصَدَهُ بِكَاسْقِنِي الْمَاءَ إلَخْ ) هذا كما لِابْنِ عَرَفَةَ من الْكِنَايَاتِ الْخَفِيَّةِ وَهِيَ طَرِيقَةُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ حَيْثُ حَصَرُوا أَلْفَاظَ الطَّلَاقِ في صَرِيحٍ وَكِنَايَةٍ ظَاهِرَةٍ وَخَفِيَّةٍ وَجَعَلَ هذا ابن الْحَاجِبِ وابن شَاسٍ من غَيْرِ الصَّرِيحِ وَالْكِنَايَةِ بِقِسْمَيْهَا قال في التَّوْضِيحِ لِأَنَّهُ رَأَى أَنَّ اسْقِنِي الْمَاءَ وَنَحْوَهُ لَا يَنْبَغِي عَدُّهُ في الْكِنَايَةِ لِأَنَّ الْكِنَايَةَ اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ في لَازِمِ مَعْنَاهُ وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ حَلَّ الْعِصْمَةِ ليس لَازِمًا لِسَقْيِ الْمَاءِ إلَّا أَنْ يُقَالَ هذا اصْطِلَاحٌ وَلَا مُشَاحَّةَ فيه اه 
أَيْ أَنَّ مُرَادَهُمْ بِالْكِنَايَةِ ما قَابَلَ الصَّرِيحَ وَهَذَا اصطلاح ( ( ( اصطلاحهم ) ) ) لهم 
قَوْلُهُ ( أو بِكُلِّ كَلَامٍ ) أَيْ وَلَوْ صَوْتًا سَاذَجًا أو مِزْمَارًا وَأَمَّا صَوْتُ الضَّرْبِ بِالْيَدِ مَثَلًا فَمِنْ الْفِعْلِ الْآتِي احْتِيَاجُهُ لِعُرْفٍ أو قَرَائِنَ كما في حَاشِيَةِ شَيْخِنَا 
وَقَوْلُهُ أو بِكُلِّ كَلَامٍ أَيْ غَيْرِ صَرِيحِ الظِّهَارِ فإنه لَا يَنْصَرِفُ لِلطَّلَاقِ وَلَوْ قَصَدَهُ على ما يَأْتِي في بَابِهِ لِأَنَّ كُلَّ ما كان صَرِيحًا في غَيْرِ بَابِ الطَّلَاقِ لَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ وَلَوْ قَصَدَهُ بِهِ إلَّا أَنْتِ حُرَّةٌ اه 
وَقِيلَ إذَا نَوَى الطَّلَاقَ بِلَفْظِ الظِّهَارِ لَزِمَهُ الظِّهَارُ فَقَطْ في الْفَتْوَى وَالطَّلَاقُ وَالظِّهَارُ مَعًا في الْقَضَاءِ وَسَيَأْتِي ذلك إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى 
قَوْلُهُ ( لَزِمَهُ ما قَصَدَ من الطَّلَاقِ وَعَدَدِهِ ) أَيْ فَإِنْ لم يَنْوِ طَلَاقًا فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَهَذَا هو الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِمَا قَالَهُ أَشْهَبُ من أَنَّ الْكِنَايَةَ الْخَفِيَّةَ لَا يَلْزَمُ بها طَلَاقٌ وَلَوْ نَوَاهُ بها 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ قَصْدِهِ ) أَيْ الطَّلَاقِ بِمَعْنَى حَلِّ الْعِصْمَةِ 
قَوْلُهُ ( أو أَرَادَ أَنْ يُنَجِّزَ الثَّلَاثَ ) أَيْ وَأَمَّا لو أَرَادَ أَنْ يُنَجِّزَ وَاحِدَةً فقال أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَقِيلَ يَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ في الْقَضَاءِ وَيُقْبَلُ منه ما نَوَاهُ في الْفَتْوَى وَقِيلَ يَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ في الْفَتْوَى وَالْقَضَاءِ وَلَا يَنْوِي مُطْلَقًا وَهَذَا هو الظَّاهِرُ وهو قَوْلُ مَالِكٍ وَالْأَوَّلُ قَوْلُ سَحْنُونٍ وَقَوْلُهُ أو أَرَادَ أَنْ يُنَجِّزَ إلَخْ أَيْ وَأَمَّا لو أَرَادَ أَنْ يُعَلِّقَ الثَّلَاثَ فقال أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَسَكَتَ ولم
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يَأْتِ بِالشَّرْطِ فَلَا شَيْءَ عليه كما في الْمَوَّاقِ عن الْمُتَيْطِيِّ فَهُوَ قد نَطَقَ بِقَوْلِهِ ثَلَاثًا سكت ( ( ( وسكت ) ) ) بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ فإنه حَذَفَهَا فيها 
قَوْلُهُ ( من الْمَحَارِمِ ) أَيْ وَغَيْرِ ذلك من الْمَحَارِمِ وَلَا مَفْهُومَ له بَلْ لو قال لها يا سِتِّي أو يا حَبِيبَتِي فإنه يُسَفَّهُ أَيْضًا كما قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
قَوْلُهُ ( وفي كَرَاهَتِهِ وَحُرْمَتِهِ قَوْلَانِ ) قِيلَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا في النَّهْيِ الْوَارِدِ منه صلى اللَّهُ عليه وسلم في قَوْلِهِ لِمَنْ قال لِزَوْجَتِهِ يا أُخْتِي أَأُخْتك هِيَ فَكَرِهَ ذلك وَأَنْكَرَهُ وَنَهَى عنه 
قَوْلُهُ ( بِالْإِشَارَةِ الْمُفْهِمَةِ ) أَيْ التي شَأْنُهَا الْإِفْهَامُ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ احْتَفَّ بها ) أَيْ انْضَمَّ لها من الْقَرَائِنِ ما أَيْ قَرِينَةٌ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لم تُفْهِمْ إلَخْ ) أَيْ هذا إذَا فَهِمَتْ الْمَرْأَةُ الطَّلَاقَ من الْإِشَارَةِ بَلْ وَإِنْ لم تَفْهَمْ ذلك منها 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا غَيْرُ الْمُفْهِمَةِ ) أَيْ وَهِيَ التي لَا قَرِينَةَ مَعَهَا أو مَعَهَا قَرِينَةٌ لَكِنْ لَا يَقْطَعُ من عَايَنَ تِلْكَ الْإِشَارَةَ بِدَلَالَتِهَا على الطَّلَاقِ 
قَوْلُهُ ( خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ ) أَيْ كخش فإنه ذَكَرَ أَنَّ غير الْمُفْهِمَةِ من الْكِنَايَاتِ الْخَفِيَّةِ فَلَا بُدَّ فيها من النِّيَّةِ وهو غَيْرُ صَوَابٍ كما قال شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( إرْسَالُهُ ) أَيْ الزَّوْجِ وَقَوْلُهُ بِهِ أَيْ بِالطَّلَاقِ فإذا قال الزَّوْجُ لِلرَّسُولِ بَلِّغْ زَوْجَتِي أَنِّي طَلَّقْتهَا أو أَخْبِرْهَا بِطَلَاقِهَا فإنه يَقَعُ عليه بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ لِلرَّسُولِ وَلَوْ لم يَصِلْ إلَيْهَا 
قَوْلُهُ ( وَبِالْكِتَابَةِ لها أو لِوَلِيِّهَا ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا مَفْهُومَ لِذَلِكَ وَالْمَدَارُ على الْعَزْمِ أو الْوُصُولِ وَلَوْ لِصَاحِبٍ يُخْبِرُهُ مَثَلًا كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( عَازِمًا ) أَيْ نَاوِيًا الطَّلَاقَ حين كَتَبَ وَسَوَاءٌ أَخْرَجَ ذلك الْكِتَابَ عَازِمًا على الطَّلَاقِ أو مُسْتَشِيرًا أو مُتَرَدِّدًا أو لَا نِيَّةَ له أو لم يُخْرِجْهُ وَصَلَ لها أَمْ لَا فَهَذِهِ عَشَرَةٌ وَلَا يُقَالُ كَيْفَ يَتَأَتَّى وُصُولُهُ إلَيْهَا وَالْحَالُ أَنَّهُ لم يُخْرِجْهُ لِأَنَّا نَقُولُ يُمْكِنُ أَنْ يَكْتُبَهُ وَيُبْقِيَهُ من غَيْرِ إرْسَالٍ فَيَأْخُذَهُ شَخْصٌ من غَيْرِ إذْنِهِ وَيُوصِلَهُ إلَيْهَا 
قَوْلُهُ ( فَيَقَعُ بِمُجَرَّدِ فَرَاغِهِ من كِتَابَةِ إلَخْ ) أَيْ وَإِنْ لم يُتِمَّ الْكِتَابَ وَلَوْ لم يُرْسِلْهُ ولم يُخْرِجْهُ من عِنْدِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ كَتَبَ إلَخْ ) أَيْ هذا إذَا كَتَبَ هِيَ طَالِقٌ بَلْ وَلَوْ كَتَبَ إذَا جَاءَك كِتَابِي هذا فَأَنْت طَالِقٌ وَهَذَا بِنَاءً على أَنَّ إذَا لِمُجَرَّدِ الظَّرْفِيَّةِ فَيُنَجَّزُ كَمَنْ أَجَّلَ الطَّلَاقَ بِمُسْتَقْبَلٍ وفي طفي أَنَّهُ إذَا كَتَبَ إنْ وَصَلَ لَك كِتَابِي هذا فَأَنْت طَالِقٌ يُوقَفُ الطَّلَاقُ على الْوُصُولِ وإن ( ( ( وإذا ) ) ) كَتَبَ إذَا وَصَلَ لَك كِتَابِي فَفِي تَوَقُّفِهِ على الْوُصُولِ خِلَافٌ وَقَوِيَ الْقَوْلُ بِتَوَقُّفِهِ على الْوُصُولِ لِتَضَمُّنِ إذَا مَعْنَى الشَّرْطِ 
قَوْلُهُ ( إنْ كَتَبَهُ مُسْتَشِيرًا ) أَيْ أَنَّهُ كَتَبَهُ على أَنْ يَسْتَشِيرَ فيه فَإِنْ رَأَى أَنْ يُنْفِذَهُ أَنْفَذَهُ وَإِنْ رَأَى أَنْ لَا يُنْفِذَهُ لم يُنْفِذْهُ 
قَوْلُهُ ( وَأَخْرَجَهُ عَازِمًا ) أَيْ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ بِمُجَرَّدِ إخْرَاجِهِ عَازِمًا أو لَا نِيَّةَ له وَإِنْ لم يَصِلْ فَهَذِهِ ثَمَانِ صُوَرٍ 
قَوْلُهُ ( لِحَمْلِهِ ) أَيْ الزَّوْجِ الْكَاتِبِ عِنْدَ عَدَمِ النِّيَّةِ 
قَوْلُهُ ( كَذَلِكَ ) أَيْ مُتَرَدِّدًا أو مُسْتَشِيرًا 
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا كَتَبَهُ مُتَرَدِّدًا أو مُسْتَشِيرًا وَأَخْرَجَهُ كَذَلِكَ أو لم يُخْرِجْهُ فَإِمَّا أَنْ يَصِلَ إلَيْهَا وَإِمَّا أَنْ لَا يَصِلَ إلَيْهَا فَإِنْ وَصَلَ إلَيْهَا حَنِثَ وَإِنْ لم يَصِلْ فَلَا حِنْثَ وَهَذِهِ اثْنَتَا عَشْرَةَ صُورَةً 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا إذَا لم يَكُنْ له نِيَّةٌ أَصْلًا ) أَيْ حين الْكِتَابَةِ سَوَاءٌ أَخْرَجَهُ عَازِمًا أو مُتَرَدِّدًا أو مُسْتَشِيرًا أو لَا نِيَّةَ له أو لم يُخْرِجْهُ وَصَلَ إلَيْهَا أَمْ لَا فَهَذِهِ عَشْرَةٌ أَيْضًا 
قَوْلُهُ ( وفي هذه الِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ صُورَةً إمَّا أَنْ يَصِلَ أو لَا ) أَيْ فَالصُّوَرُ حِينَئِذٍ أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ وَإِنْ نَظَرْت إلَى زِيَادَةِ كَوْنِهِ مُسْتَشِيرًا حين الْكِتَابَةِ وَحِينَ الْإِخْرَاجِ زَادَتْ الصُّوَرُ وَبَلَغَتْ أَرْبَعِينَ صُورَةً إلَّا أَنْ يُرَادَ بِالتَّرَدُّدِ ما يَشْمَلُ الْمُسْتَشِيرَ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( إنْ عَزَمَ أو لَا نِيَّةَ له ) أَيْ سَوَاءٌ أَخْرَجَهُ عَازِمًا أو مُتَرَدِّدًا أو لَا نِيَّةَ له أو لم يُخْرِجْهُ وَسَوَاءٌ وَصَلَ لها أو لَا فَهَذِهِ سِتَّ عَشْرَةَ صُورَةً 
قَوْلُهُ ( وَبِإِخْرَاجِهِ كَذَلِكَ ) أَيْ عَازِمًا أو لَا نِيَّةَ له 
قَوْلُهُ ( في الْمُتَرَدِّدِ ) أَيْ فِيمَا إذَا كَتَبَهُ مُتَرَدِّدًا 
قَوْلُهُ ( أو لم يَصِلْ ) فَهَذِهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَلَا ) فَهَذِهِ
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أَرْبَعٌ أَيْضًا 
قَوْلُهُ ( فَعَدَمُ الْحِنْثِ في صُورَتَيْنِ فَقَطْ ) أَمَّا إذَا كَتَبَهُ مُتَرَدِّدًا ولم يُخْرِجْهُ أو أَخْرَجَهُ مُتَرَدِّدًا ولم يَصِلْ إلَيْهَا فِيهِمَا 
قَوْلُهُ ( وفي لُزُومِهِ بِكَلَامِهِ النَّفْسِيِّ خِلَافٌ ) التَّوْضِيحِ الْخِلَافُ إنَّمَا هو إذَا أَنْشَأَ الطَّلَاقَ بِقَلْبِهِ بِكَلَامِهِ النَّفْسِيِّ وَالْقَوْلُ بعدم اللُّزُومِ لِمَالِكٍ في الْمُدَوَّنَةِ وهو اخْتِيَارُ ابْنِ عبد الْحَكَمِ الْقَرَافِيُّ وهو الْمَشْهُورُ وَالْقَوْلُ بِاللُّزُومِ لِمَالِكٍ في الْعُتْبِيَّةِ قال في الْبَيَانِ وَالْمُقَدِّمَاتِ وهو الصَّحِيحُ وقال ابن راشد ( ( ( رشد ) ) ) هو الْأَشْهَرُ 
ابن عبد السَّلَامِ وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ لِأَنَّهُ إنَّمَا يكتفي بِالنِّيَّةِ في التَّكَالِيفِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْقَلْبِ لَا فِيمَا بين الْآدَمِيِّينَ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا الْعَزْمُ على أَنْ يُطَلِّقَهَا إلَخْ ) أَيْ وَكَذَا من اعْتَقَدَ أنها طَلُقَتْ منه ثُمَّ تَبَيَّنَ له عَدَمُهُ فَلَا يَلْزَمُهُ إجْمَاعًا 
قَوْلُهُ ( فَثَلَاثٌ إنْ دخل ) أَيْ سَوَاءٌ نَسَقَهُ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( وَنَسَقُهُ إلَخْ ) أَيْ فَقَوْلُهُ الْآتِي إنَّ نَسَقَهُ رَاجِعٌ لِمَفْهُومِ ما هُنَا أَيْضًا فَغَيْرُ الْمَدْخُولِ بها إنْ نَسَقَهُ كَالْمَدْخُولِ بها في الْقِسْمَيْنِ ما هو بِعَطْفٍ وما هو بِدُونِهِ وَالْمُرَادُ بِالنَّسَقِ النَّسَقُ اللُّغَوِيُّ وهو لَا الْمُتَابَعَةُ لَا الإصطلاحي وهو تَوَسُّطُ أَحَدِ حُرُوفِ الْعَطْفِ التِّسْعَةِ بين التَّابِعِ وَالْمَتْبُوعِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا لِنِيَّةِ تَأْكِيدٍ فِيهِمَا ) أَيْ مع عَدَمِ الْعَطْفِ 
قَوْلُهُ ( فَيُصَدَّقُ بِيَمِينٍ إلَخْ ) أَيْ وَتُقْبَلُ نِيَّةُ التَّأْكِيدِ في الْمَدْخُولِ بها وَلَوْ طَالَ ما بين الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي بِخِلَافِ غَيْرِ الْمَدْخُولِ بها فإنه إنَّمَا يَنْفَعُ فيها التَّأْكِيدُ حَيْثُ لم يَطُلْ وَإِلَّا لم يَلْزَمْهُ الثَّانِي وَلَوْ نَوَى بِهِ الْإِنْشَاءَ قَالَهُ عج 
قال شَيْخُنَا نَقْلًا عن بَعْضِهِمْ وهو الْمَذْهَبُ 
وقال الشَّيْخُ أَحْمَدُ الزَّرْقَانِيُّ لَا يُفِيدُ التَّأْكِيدُ في الْمَدْخُولِ بها إلَّا إذَا كان نَسَقًا وَإِلَّا لَزِمَهُ 
قَوْلُهُ ( في غَيْرِ مُعَلَّقٍ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِ إلَّا لِنِيَّةِ تَأْكِيدٍ فَإِنْ نَوَى التَّأْكِيدَ فَلَا يَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ إذَا كان ذلك الطَّلَاقُ غير مُعَلَّقٍ بِمُتَعَدِّدٍ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ عَلَّقَهُ بِمُتَعَدِّدٍ إلَخْ ) من هذا الْقَبِيلِ إنْ كَلَّمْت إنْسَانًا فَأَنْت طَالِقٌ إنْ كَلَّمْت فُلَانًا فَأَنْت طَالِقٌ فَبِكَلَامِهِ يَلْزَمُهُ طَلْقَتَانِ لِأَنَّ جِهَةَ الْخُصُوصِ غَيْرُ جِهَةِ الْعُمُومِ كما في المج 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ طَلَّقَ ) أَيْ زَوْجَتَهُ الْمَدْخُولَ بها طَلْقَةً رَجْعِيَّةً ولم تنقض ( ( ( ينقض ) ) ) عِدَّتُهَا فَقِيلَ له إلَخْ فَلَوْ كانت غير مَدْخُولٍ بها أو كان الطَّلَاقُ بَائِنًا بِأَنْ كان على وَجْهِ الْخَلْعِ أو كان رَجْعِيًّا وَانْقَضَتْ الْعِدَّةُ أو قال مُطَلَّقَةٌ أو طَلَّقْتهَا فَلَا تَلْزَمُهُ إلَّا الطَّلْقَةُ الْأُولَى اتِّفَاقًا فَمَحَلُّ الْخِلَافِ مُقَيَّدٌ بِقُيُودٍ خَمْسَةٍ أَنْ تَكُونَ الزَّوْجَةُ مَدْخُولًا بها وَأَنْ يَكُونَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا ولم تَنْقَضِ عِدَّتُهَا وَأَنْ يَأْتِيَ بِلَفْظٍ يَحْتَمِلُ الْإِخْبَارَ وَالْإِنْشَاءَ كَمِثَالِ الْمُصَنِّفِ وَأَنْ يَكُونَ في الْقَضَاءِ وَأَمَّا دَعْوَاهُ أَنَّهُ لم يُرِدْ إخْبَارًا وَلَا إنْشَاءً فَهُوَ مَوْضُوعُ الْمَسْأَلَةِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يَنْوِ إخْبَارَهُ ) أَيْ فَإِنْ ادَّعَى أَنَّهُ لم يَنْوِ إخْبَارَهُ وَلَا إنْشَاءَ طَلَاقٍ فَفِي لُزُومِ طَلْقَةٍ أَيْ وَأَمَّا إنْ نَوَى إخْبَارَهُ فَاللَّازِمُ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ اتِّفَاقًا وَإِنْ نَوَى إنْشَاءَ الطَّلَاقِ فَيَلْزَمُهُ طَلْقَتَانِ اتِّفَاقًا فَالْمَسْأَلَةُ ذَاتُ أَطْرَافٍ ثَلَاثَةٍ 
قَوْلُهُ ( حَمْلًا على الْإِخْبَار ) أَيْ حَمْلًا لِلَفْظِهِ على الْإِخْبَارِ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( قَوْلَانِ ) أَيْ لِلْمُتَأَخِّرِينَ الْأَوَّلُ لِلَّخْمِيِّ وهو الْأَقْرَبُ كما في المج وَالثَّانِي لِعِيَاضٍ وهو ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ كما في ح عن الرَّجْرَاجِيِّ وَبِهَذَا تَعْلَمُ أَنَّ الْمَحَلَّ هُنَا لِلتَّرَدُّدِ اه بْن 
ثُمَّ إنَّهُ على الْقَوْلِ الْأَوَّلِ من لُزُومِ وَاحِدَةٍ يَحْلِفُ أَنَّهُ لم يُرِدْ إنْشَاءَ طَلْقَةٍ ثَانِيَةٍ حَيْثُ كان له فيها طَلْقَةٌ وَأَرَادَ رَجْعَتَهَا وهو الرَّاجِحُ من أَقْوَالٍ ذَكَرَهَا ح وَقِيلَ يَلْزَمُهُ الْيَمِينُ مُطْلَقًا أَرَادَ رَجْعَتَهَا أَمْ لَا وَقِيلَ لَا يَلْزَمُهُ يَمِينٌ مُطْلَقًا فَإِنْ لم يَتَقَدَّمْ له فيها طَلَاقٌ فَلَا يَلْزَمُهُ يَمِينٌ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ على الْقَوْلَيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَلَزِمَ في نِصْفِ طَلْقَةٍ ) أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَنِصْفُ طَلْقَةٍ عَطْفٌ على الْإِشَارَةِ وَأَنَّ الْبَاءَ بِمَعْنَى في أَيْ
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وَلَزِمَ في الْإِشَارَةِ وفي نِصْفِ طَلْقَةٍ 
قَوْلُهُ ( أو نِصْفِ وَثُلُثِ طَلْقَةٍ ) مَحَلُّ كَوْنِهِ يَلْزَمُهُ طَلْقَةٌ إذَا عَطَفَ كَسْرًا على كَسْرٍ ما لم يَزِدْ مَجْمُوعُ الْجُزْأَيْنِ على طَلْقَةٍ فإذا قال نِصْفٌ وَثُلُثَا طَلْقَةٍ بِتَثْنِيَةِ ثُلُثٍ لَزِمَهُ طَلْقَتَانِ لِأَنَّ الْأَجْزَاءَ الْمَذْكُورَةَ تَزِيدُ على طَلْقَةٍ وفي الْجَوَاهِرِ لو قال ثَلَاثَةُ أَنْصَافِ طَلْقَةٍ أو أَرْبَعَةُ أَثْلَاثِ طَلْقَةٍ وَقَعَتْ اثْنَتَانِ لِزِيَادَةِ الاجزاء على واحدة ( ( ( الواحدة ) ) ) نَقَلَهُ طفي وَتَنْظِيرُ التَّوْضِيحِ في ذلك قُصُورٌ اه بْن 
قَوْلُهُ ( نَحْوُ إذَا ما إلَخْ ) فإذا قال إذَا ما دَخَلْت الدَّارَ أو مَتَى ما كَلَّمْت زَيْدًا فَأَنْت طَالِقٌ وَفَعَلَتْ الْمَحْلُوفَ عليه الْمَرَّةَ بَعْدَ الْمَرَّةِ فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا طَلْقَةٌ وَأَمَّا إذَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِلَفْظٍ يَقْتَضِي التَّكْرَارَ كَكُلَّمَا فإنه يَتَكَرَّرُ لُزُومُ الطَّلَاقِ بِتَكَرُّرِ الْفِعْلِ وَمَحَلُّ عَدَمِ تَكْرَارِ الطَّلَاقِ في مَتَى ما وإذا ما إذَا لم يَقْصِدْ بِهِمَا مَعْنَى كُلَّمَا وَإِلَّا تَعَدَّدَ الطَّلَاقُ بِتَعَدُّدِ فِعْلِ الْمَحْلُوفِ عليه 
وَاعْلَمْ أَنَّ مَهْمَا تَقْتَضِي التَّكْرَارَ بِمَنْزِلَةِ كُلَّمَا كما في الْمَوَّاقِ 
قَوْلُهُ ( وَكَرَّرَ الْفِعْلَ ) أَيْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ وَكَرَّرَ اللَّفْظَ لِأَنَّ تَكْرَارَ اللفظة ( ( ( اللفظ ) ) ) وَنِيَّةَ التَّأْكِيدِ أو عَدَمَهُ قد تَقَدَّمَ آنِفًا عِنْدَ قَوْلِهِ في غَيْرِ مُعَلَّقٍ بِمُتَعَدِّدٍ فَلَا حَاجَةَ لِإِدْخَالِهِ هُنَا فَقَوْلُ عبق وَكَرَّرَ اللَّفْظَ أو الْفِعْلَ فيه نَظَرٌ بَلْ الصَّوَابُ قَصْرُهُ على تَكَرُّرِ الْفِعْلِ كما قال الشَّارِحُ لِمَا عَلِمْت ثُمَّ إنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَكَرَّرَ نَصٌّ على الْمُتَوَهَّمِ إذْ لو قال مَتَى ما فَعَلْت كَذَا فَأَنْت طَالِقٌ وَفَعَلَتْهُ مَرَّةً فإنه يَلْزَمُهُ طَلْقَةٌ 
قَوْلُهُ ( أو طَالِقٌ أَبَدًا ) أَيْ أو إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّمَا لَزِمَتْ الْوَاحِدَةُ لِأَنَّ الْمَعْنَى أَنْتِ طَالِقٌ وَيَسْتَمِرُّ طَلَاقُك أَبَدًا أو إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وهو إذَا طَلَّقَهَا ولم يُرَاجِعُهَا اسْتَمَرَّ طَلَاقُهَا أَبَدًا أَيْ اسْتَمَرَّ أَثَرُ طَلَاقِهَا وهو مُفَارَقَتُهَا أَبَدًا أو إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ 
قَوْلُهُ ( وَالرَّاجِحُ في الْأَخِيرِ لُزُومُ الثَّلَاثِ ) أَيْ كما هو ظَاهِرُهَا عِنْدَ ابْنِ الْحَاجِّ وَجَزَمَ بِهِ ابن رُشْدٍ وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من لُزُومِ الْوَاحِدَةِ فَهُوَ ظَاهِرُهَا عِنْدَ ابْنِ يُونُسَ 
قَوْلُهُ ( لِإِضَافَةِ طَلْقَةٍ صَرِيحَةٍ إلَخْ ) في الْعِبَارَةِ قَلْبٌ وَصَوَابُهَا لِإِضَافَةِ كل كَسْرٍ صَرِيحًا إلَى طَلْقَةٍ أَيْ أن كُلَّ جُزْءٍ من الرُّبُعِ وَالنِّصْفِ الْمَذْكُورَيْنِ مُضَافٌ إلَى طَلْقَةٍ غَيْرِ التي أُضَيَّف إلَيْهَا الْآخَرُ فَكُلٌّ مِنْهُمَا أَخَذَ مُمَيِّزَهُ فَاسْتَقَلَّ وَلِأَنَّ النَّكِرَةَ إذَا ذُكِرَتْ ثُمَّ أُعِيدَتْ بِلَفْظِ النَّكِرَةِ كانت الثَّانِيَةُ غير الْأُولَى 
قَوْلُهُ ( وَالطَّلَاقُ كُلُّهُ إلَّا نِصْفَهُ ) مِثْلُهُ إلَّا نِصْفًا بِالتَّنْوِينِ لِأَنَّ الْمُتَبَادَرَ نِصْفُ ما سَبَقَ وَكَذَلِكَ مِثْلُهُ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا نِصْفَهَا وَأَمَّا لو قال لها أَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا نِصْفَ الطَّلَاقِ فإنه يَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ وَمِثْلُهُ أَنْتِ طَالِقٌ الطَّلَاقَ كُلَّهُ إلَّا نِصْفَ الطَّلَاقِ فَفَرَّقَ بين أَنْ يَقُولَ إلَّا نِصْفَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ إلَّا نِصْفَ الطَّلَاقِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ الْمُبْهَمَ الْوَاقِعَ في الْمُسْتَثْنَى وَاحِدَةٌ وَاسْتِثْنَاؤُهُ لَا يُفِيدُ فَكَأَنَّهُ قال إلَّا نِصْفَ طَلْقَةٍ فَالْبَاقِي بَعْدَ الِاسْتِثْنَاءِ طَلْقَتَانِ وَنِصْفُ طَلْقَةٍ فَتَكْمُلُ عليه 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ أَضَافَ النِّصْفَ لِلضَّمِيرِ لَزِمَهُ اثْنَتَانِ وَإِنْ أَضَافَهُ لِلطَّلَاقِ لَزِمَهُ ثَلَاثٌ 
قَوْلُهُ ( وَاثْنَتَانِ في أَنْتِ طَالِقٌ إنْ تَزَوَّجْتُك إلَخْ ) وَأَمَّا عَكْسُ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ وهو كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا من بَلَدِ كَذَا فَهِيَ طَالِقٌ ثُمَّ قال لِامْرَأَةٍ من تِلْكَ الْبَلَدِ إنْ تَزَوَّجْتُك فَأَنْت طَالِقٌ فإنه يَلْزَمُهُ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ إنْ تَزَوَّجَهَا على ما اسْتَصْوَبَهُ شَيْخُ ابْنِ نَاجِيٍّ الْعَلَّامَةِ الْبُرْزُلِيِّ عَكْسُ ما ارْتَضَاهُ ابن نَاجِيٍّ من لُزُومِ طَلْقَتَيْنِ وَوَجْهُ كَلَامِ الْبُرْزُلِيِّ إنْ ذَكَرَهَا بِالْخُصُوصِ بَعْدَ دُخُولِهَا في عُمُومِ أَهْلِ الْقَرْيَةِ لم يَزِدْهَا شيئا فَحُمِلَ على التَّأْكِيدِ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ فَقَدْ عَلَّقَ فيها مَرَّةً بِالْخُصُوصِ ثُمَّ مَرَّةً بِالْعُمُومِ وَالْعَامُّ بَعْدَ الْخَاصِّ فيه تَأْسِيسٌ في الْجُمْلَةِ فَطَرَدَ التَّأْسِيسَ في جَمِيعِ مَدْلُولِهِ وَوَجْهُ ما قَالَهُ ابن نَاجِيٍّ أن الشَّيْءَ مع غَيْرِهِ غَيْرُهُ في نَفْسِهِ وقد اعْتَمَدَ الْأَشْيَاخُ كَلَامَ الْبُرْزُلِيِّ وَلَكِنَّ الظَّاهِرَ الْمُعْتَمَدَ كَلَامُ ابْنِ نَاجِيٍّ كما قال شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
قَوْلُهُ ( وَاحِدَةٌ بِالْخُصُوصِ ) بَدَلٌ من قَوْلِهِ وَاثْنَتَانِ في أَنْتِ طَالِقٌ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( وَلَزِمَ ثَلَاثٌ في قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ الطَّلَاقَ إلَّا نِصْفَ طَلْقَةٍ ) أَيْ لِأَنَّ الْبَاقِيَ بَعْدَ الِاسْتِثْنَاءِ طَلْقَتَانِ وَنِصْفٌ فَيَكْمُلُ ذلك النِّصْفُ وَإِنَّمَا كان الْبَاقِي بَعْدَ الِاسْتِثْنَاءِ ما ذُكِرَ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثُ وقد أَخْرَجَ منه نِصْفَ طَلْقَةٍ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ لَمَّا اسْتَثْنَى نِصْفَ الطَّلْقَةِ عَلِمَ أَنَّ الْغَرَضَ بِالطَّلَاقِ غَيْرِ الشَّرْعِيِّ وَإِلَّا كان يقول إلَّا نِصْفَهُ وَلَوْ قال ذلك لَزِمَهُ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مُسْتَغْرِقٌ قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ مُحْتَمَلٌ غَالِبٌ ) أَيْ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ عليه الطَّلَاقُ مُحْتَمَلٌ غَالِبٌ
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أَيْ وَسَيَأْتِي أَنَّهُ إذَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ على مُحْتَمَلٍ غَالِبٍ فإنه يُنَجَّزُ وَقَوْلُهُ وَقَصْدُهُ التَّكْثِيرَ أَيْ فَلِذَا كان الْمُنَجَّزُ ثَلَاثًا لَا أَقَلَّ 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا فِيمَنْ تَحِيضُ أو يُتَوَقَّعُ حَيْضُهَا إلَخْ ) هذا نَحْوُ ما لِابْنِ عَرَفَةَ عن النَّوَادِرِ مُعْتَرِضًا بِهِ على ابْنِ عبد السَّلَامِ حَيْثُ قال هذا في غَيْرِ الْيَائِسَةِ أَيْ من تَحِيضُ بِالْفِعْلِ وَالصَّغِيرَةِ وَأَمَّا الْيَائِسَةُ وَالصَّغِيرَةُ يقول لَإِحْدَاهُمَا إذَا حِضْت فَلَا خِلَافَ أنها لَا تَطْلُقُ عليه حتى تَرَى دَمَ الْحَيْضِ 
قَوْلُهُ ( وَهِيَ شَابَّةٌ ) أَيْ في سِنِّ من تَحِيضُ 
وَقَوْلُهُ فَلَا شَيْءَ عليه أَيْ لَا يَلْزَمُهُ بِقَوْلِهِ الْمَذْكُورِ طَلَاقٌ وَإِنْ طَرَقَ الدَّمُ الشَّابَّةَ التي لَا تَحِيضُ بَعْدَ ذلك وقال النِّسَاءُ إنَّهُ حَيْضٌ طَلُقَتْ حِينَئِذٍ 
قَوْلُهُ ( أو كُلَّمَا طَلَّقْتُك إلَخْ ) أَمَّا لو قال لها أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّمَا حُلِّيتِي حَرُمْتِي نَظَرٌ لِقَصْدِهِ فَإِنْ كان مُرَادُهُ كُلَّمَا حُلِّيتِي لي بَعْدَ زَوْجٍ حَرُمْتِي تَأَبَّدَ تَحْرِيمُهَا وَإِنْ أَرَادَ كُلَّمَا حُلِّيتِي لي بِالرَّجْعَةِ في هذه الْعِصْمَةِ بَعْدَ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ حَرُمْتِي حَلَّتْ له بَعْدَ زَوْجٍ فَإِنْ لم يَكُنْ له قَصْدٌ نُظِرَ لِعُرْفِهِمْ فَإِنْ لم يَكُنْ نُظِرَ لِلْبِسَاطِ فَإِنْ لم يَكُنْ له نِيَّةٌ وَلَا بِسَاطٌ حُمِلَ على الْمَعْنَى الْمُقْتَضِي لِلتَّأْبِيدِ احْتِيَاطًا وَمِثْلُ ذلك إذَا قال لها أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّمَا حَلَّكِ شَيْخٌ حَرَّمَك شَيْخٌ وَأَمَّا لو قال أَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا كُلَّمَا حَلَّيْتِي حَرُمْتِي فَإِنْ أَرَادَ أَنَّ حِلِّيَّةٌ الزَّوْجِ الثَّانِي بَعْدَ هذه الْعِصْمَةِ لَا تُحِلُّهَا فَإِنَّهَا تَحِلُّ له بَعْدَ زَوْجٍ لِأَنَّ إرَادَتَهُ ذلك بَاطِلَةٌ شَرْعًا لِأَنَّ اللَّهَ أَحَلَّهَا بَعْدَهُ وَإِنْ أَرَادَ أنها إنْ حَلَّتْ له بَعْدَ زَوْجٍ وَتَزَوَّجَهَا فَهِيَ حَرَامٌ عليه تَأَبَّدَ تَحْرِيمُهَا 
قَوْلُهُ ( أو مَتَى ما أو إذَا ما ) جَعَلَهُمَا من أَدَوَاتِ التَّكْرَارِ ضَعِيفٌ وَالْحَقُّ أَنَّهُمَا لَا يَدُلَّانِ على التَّكْرَارِ كما مَرَّ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَلْزَمُهُ فيما ( ( ( فيهما ) ) ) إلَّا اثْنَتَانِ وَلَا تَلْزَمُهُ الثَّالِثَةُ كما أَنَّ من قال إنْ طَلَّقْتُك فَأَنْت طَالِقٌ فإنه إذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً يَلْزَمُهُ اثْنَتَانِ لِأَنَّ أن لَا تَقْتَضِي التَّكْرَارَ وَمِثْلُهَا مَتَى ما وإذا ما هذا ما قَالُوهُ وَإِنْ كان الْمَنَاطِقَةُ جَعَلُوا أن وَلَوْ لِلْإِهْمَالِ وإذا ما وَمَتَى ما لِلسُّورِ الْكُلِّيِّ اه شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ فَاعِلَ السَّبَبِ ) أَيْ الذي هو الطَّلْقَةُ الْأُولَى وَالْمُرَادُ بِالْمُسَبَّبِ الطَّلْقَةُ الثَّانِيَةُ وإذا كان فَاعِلُ السَّبَبِ فَاعِلَ الْمُسَبَّبِ آلَ الْأَمْرُ إلَى أَنَّ الطَّلْقَةَ الثَّانِيَةَ فِعْلُهُ فَتُجْعَلُ سَبَبًا لِلثَّالِثَةِ بِمُقْتَضَى أَدَاةِ التَّكْرَارِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الثَّانِيَةَ لَمَّا وَقَعَتْ مِمَّا هو فِعْلُهُ وَهِيَ الْأُولَى صَارَتْ تِلْكَ الثَّانِيَةُ فِعْلَهُ أَيْضًا وقد عَلَّقَ الطَّلَاقَ على فِعْلِهِ فَتَلْزَمُ الثَّالِثَةُ بِالثَّانِيَةِ 
قَوْلُهُ ( وَيُلْغَى قَوْلُهُ قَبْلَهُ ) لِأَنَّ الزَّوْجَةَ مُتَّصِفَةٌ بِالْحِلِّ إلَى زَمَانِ حُصُولِ الْمُعَلَّقِ عليه وفي زَمَانِ حُصُولِهِ قد مَضَى الزَّمَانُ الْمُعَبَّرُ عنه بِقَبْلِهِ وَالْمَاضِي لَا تَرْتَفِعُ الْحِلِّيَّةُ فيه وَحِينَئِذٍ فَالثَّلَاثُ تَلْزَمُ بَعْدَ مُضِيِّهِ 
وقال ابن سُرَيْجٍ من أَئِمَّةِ الشَّافِعِيَّةِ إذَا قال إنْ طَلَّقْتُك فَأَنْت طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا لَا يَلْزَمْهُ شَيْءٌ أَصْلًا وَلَا يَلْحَقُهُ فيها طَلَاقٌ لِلدَّوْرِ الْحُكْمِيِّ لِأَنَّهُ مَتَى طَلَّقَهَا وَقَعَ الطَّلَاقُ قَبْلَهُ ثَلَاثًا وَمَتَى وَقَعَ قَبْلَهُ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا كان طَلَاقُهُ الصَّادِرُ منه لم يُصَادِفْ مَحَلًّا 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الطَّلَاقَ الصَّادِرَ منه لُزُومُهُ يُؤَدِّي لِإِلْغَائِهِ وَكُلُّ ما أَدَّى ثُبُوتُهُ لِنَفْيِهِ كان مُنْتَفِيًا قال الْعِزُّ بن عبد السَّلَامِ وَتَقْلِيدُ ابْنِ سُرَيْجٍ في هذه الْمَسْأَلَةِ ضَلَالٌ مُبِينٌ 
قَوْلُهُ ( كَقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ ) أَيْ كما يُلْغَى الْأَمْسُ في قَوْلِهِ ذلك لِأَجْلِ لُزُومِ الطَّلَاقِ لِأَنَّهُ لو لم يُلْغَ لم يَلْزَمْهُ شَيْءٌ لِمُضِيِّ زَمَنِ الطَّلَاقِ 
قَوْلُهُ ( وَاسْمُهُ عبد السَّلَامِ ) أَيْ وَاسْمُ أبيه سَعِيدٌ وكان شَامِيًّا من حِمْصَ وَلُقِّبَ هو بِسَحْنُونٍ لِأَنَّهُ اسْمٌ لِلرِّيحِ الْهَابَّةِ أو لِطَيْرٍ سَرِيعِ الطَّيَرَانِ فَلِقُوَّةِ ذِهْنِهِ وَسُرْعَةِ فَهْمِهِ لُقِّبَ بِذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ قال شَرِكْت بَيْنَكُنَّ في ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ إلَخْ ) أَيْ وَإِنْ قال شَرِكْت بَيْنَكُنَّ في طَلْقَةٍ فإن كُلَّ وَاحِدَةٍ تَطْلُقُ عليه طَلْقَةً وَإِنْ قال شَرِكْت بَيْنَكُنَّ في طَلْقَتَيْنِ طَلُقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ طَلْقَتَيْنِ 
قَوْلُهُ ( طَلَقْنَ ) بِفَتْحِ اللَّامِ وَثَلَاثًا حَالٌ أو مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ وَثَلَاثًا الثَّانِي على تَقْدِيرِ مُضَافٍ أَيْ بَعْدَ ثَلَاثٍ وَوَجْهُ لُزُومِ الثَّلَاثِ إذَا شَرِكَهُنَّ في ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ أَنَّهُ أَلْزَمَ نَفْسَهُ ما نَطَقَ بِهِ من الشَّرِكَةِ وَذَلِكَ يُوجِبُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ جزأ من كل طَلْقَةٍ وَكُلُّ جُزْءٍ من طَلْقَةٍ يُكْمِلُ وَاحِدَةً 
قَوْلُهُ ( فَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ طَلْقَةٌ ) أَيْ وَأَمَّا سَحْنُونٌ فيقول إنْ
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قال بَيْنَكُنَّ فَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ طَلْقَةٌ وَإِنْ قال شَرِكْتُكُنَّ فَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثٌ 
قَوْلُهُ ( وَقِيلَ بَلْ هو ) أَيْ كَلَامُ سَحْنُونٍ تَقْيِيدٌ للأولى ( ( ( للأول ) ) ) لِمَا قَالَهُ ابن الْقَاسِمِ 
قَوْلُهُ ( وَاحِدَةً وَنِصْفًا ) أَيْ فَيَكْمُلُ ذلك النِّصْفُ 
قَوْلُهُ ( فَظَاهِرٌ ) أَيْ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ الثَّلَاثَ فيها 
قَوْلُهُ ( بِتَشْرِيكٍ ) كانت شَرِيكَةً مُطَلَّقَةً ثَلَاثًا أو وَاحِدَةً وَقَوْلُهُ أو غَيْرَهُ كانت طَالِقَ نِصْفَ طَلْقَةٍ مَثَلًا 
قَوْلُهُ ( وَمِثْلُ الشَّعْرِ ) أَيْ في كَوْنِهِ من مَحَاسِنِ الْمَرْأَةِ كُلُّ ما يُلْتَذُّ بِهِ أَيْ أو يُلْتَذُّ بِالْمَرْأَةِ بِسَبَبِهِ فَالْأَوَّلُ كَالرِّيقِ وَالثَّانِي كَالْعَقْلِ لِأَنَّ بِالْعَقْلِ يَصْدُرُ منه ( ( ( منها ) ) ) ما يُوجِبُ لِلرَّجُلِ الْإِقْبَالَ عليها وَالِالْتِذَاذَ منها بِخِلَافِ الْعِلْمِ 
قَوْلُهُ ( كَرِيقُك ) هو الْمَاءُ ما دَامَ في فَمِهَا فَإِنْ انْفَصَلَ عن الْفَمِ فَهُوَ بُصَاقٌ وَالْأَوَّلُ يُسْتَلَذُّ بِهِ بِمَصِّ لِسَانِهَا أو شَفَتِهَا دُونَ الثَّانِي 
قَوْلُهُ ( على الْأَحْسَنِ ) خِلَافًا لِابْنِ عبد الْحَكَمِ حَيْثُ قال لَا يَلْزَمُ بِكَلَامِك لِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ رُؤْيَةَ أمات ( ( ( أمهات ) ) ) الْمُؤْمِنِينَ ولم يُحَرِّمْ كَلَامَهُنَّ على أَحَدٍ وَرُدَّ بِأَنَّ الطَّلَاقَ ليس مُرْتَبِطًا بِحِلٍّ وَلَا بِحُرْمَةٍ فإن وَجْهَ الْأَجْنَبِيَّةِ غَيْرُ حَرَامٍ وَتَطْلُقُ بِهِ وفي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا عن بَعْضِ مَشَايِخِهِ أن قال اسْمُك طَالِقٌ لم يَلْزَمْ لِأَنَّهُ من الْمُنْفَصِلِ قال في المج وَضَعْفُهُ ظَاهِرٌ لِأَنَّ كُلَّ حُكْمٍ وَرَدَ على لَفْظٍ فَهُوَ وَارِدٌ على مُسَمَّاهُ وقد قِيلَ الِاسْمُ عَيْنُ الْمُسَمَّى فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَصَحَّ اسْتِثْنَاءٌ ) أَيْ إخْرَاجٌ لِعَدَدٍ 
قَوْلُهُ ( وَأَخَوَاتِهَا ) وَهِيَ سِوَى وَخَلَا وَعَدَا وَحَاشَا 
قَوْلُهُ ( إنْ اتَّصَلَ الْمُسْتَثْنَى بِالْمُسْتَثْنَى منه ) أَيْ وهو الْمَحْلُوفُ بِهِ فَلَوْ فُصِلَ بَيْنَهُمَا بِالْمَحْلُوفِ عليه ضَرَّ كما لو قال أَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا إنْ دَخَلْت الدَّارَ إلَّا اثْنَتَيْنِ وقال بَعْضُهُمْ الْمُرَادُ إنْ اتَّصَلَ بِالْمَحْلُوفِ بِهِ أو الْمَحْلُوفِ عليه نَحْوُ أَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا اثْنَتَيْنِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ وَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إنْ دَخَلْت الدَّارَ إلَّا اثْنَتَيْنِ وَهُمَا قَوْلَانِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَضُرُّ إلَخْ ) أَيْ لِاتِّصَالِهِ حُكْمًا 
قَوْلُهُ ( بَطَلَ ) أَيْ الِاسْتِثْنَاءُ 
وَقَوْلُهُ ويلزمه ( ( ( ويلزم ) ) ) الثَّلَاثُ أَيْ الْمُسْتَثْنَى منها 
قَوْلُهُ ( وَلَا بُدَّ أَنْ يُقْصَدَ ) أَيْ الِاسْتِثْنَاءُ وَالْإِخْرَاجُ 
قَوْلُهُ ( وَأَنْ يَنْطِقَ بِهِ وَلَوْ سِرًّا ) أَيْ إلَّا إذَا كان الْحَلِفُ مُتَوَثِّقًا بِهِ في حَقٍّ فَلَا يَنْفَعُ الِاسْتِثْنَاءُ إذَا كان سِرًّا لِأَنَّ الْيَمِينَ على نِيَّةِ الْمُحَلِّفِ كما مَرَّ في الْيَمِينِ 
قَوْلُهُ ( ما يَشْمَلُ الْمُسَاوِي ) أَيْ لَا خُصُوصَ الزَّائِدِ وَلَوْ قال الْمُصَنِّفُ ولم يُسَاوِ كان أَظْهَرَ لِعِلْمِ الزَّائِدِ بِالْأَوْلَى 
قَوْلُهُ ( فَفِي ثَلَاثٍ إلَّا ثَلَاثًا إلَخْ ) ما ذَكَرَهُ من لُزُومِ الِاثْنَتَيْنِ هو مَذْهَبُ الْمُصَنِّفِ بِنَاءً على أَنَّ قَوْلَهُ إلَّا ثَلَاثًا ملغى 
وقال ابن الْحَاجِبِ إنَّهُ لَا تَلْزَمُ إلَّا وَاحِدَةٌ وَوَجْهُهُ أَنَّ الْكَلَامَ بِآخِرِهِ وَأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الثَّلَاثَ التي أَخْرَجَ منها الْوَاحِدَةَ مُسْتَثْنَاةٌ من قَوْلِهِ هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَالْمُسْتَثْنَى من الثَّلَاثِ اثْنَتَانِ يَبْقَى وَاحِدَةٌ قال ابن عَرَفَةَ وهو الْحَقُّ وَعَلَى عَكْسِ الْقَوْلَيْنِ لو قال أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا ثَلَاثًا الِاثْنَتَيْنِ فَعَلَى ما لِلْمُصَنِّفِ تَبَعًا لِابْنِ شَاسٍ من إلْغَاءِ الِاسْتِثْنَاءِ الْأَوَّلِ تَلْزَمُهُ وَاحِدَةٌ وَعَلَى ما لِابْنِ الْحَاجِبِ وَابْنِ عَرَفَةَ وهو الْحَقُّ يَلْزَمُهُ اثْنَتَانِ اُنْظُرْ ابْنَ عَرَفَةَ اه بْن 
قَوْلُهُ ( اثْنَتَانِ ) أَيْ على كُلٍّ من طَرِيقَةِ ابْنِ شَاسٍ وَطَرِيقَةِ ابْنِ الْحَاجِبِ لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ من الْإِثْبَاتِ نَفْيٌ وَمِنْ النَّفْيِ إثْبَاتٌ فَقَوْلُهُ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إثْبَاتٌ وَقَوْلُهُ إلَّا اثْنَتَيْنِ نَفْيٌ من الثَّلَاثِ فَقَدْ وَقَعَ عليه طَلْقَةٌ وَقَوْلُهُ إلَّا وَاحِدَةً اسْتِثْنَاءٌ من الِاثْنَتَيْنِ الْمَنْفِيَّتَيْنِ
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فَهِيَ مُثْبَتَةٌ فَيَقَعُ عليه طَلْقَةٌ أُخْرَى وَقَبْلَهُ طَلْقَةٌ فَيَلْزَمُهُ اثْنَتَانِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا اثْنَتَيْنِ إلَّا وَاحِدَةٌ ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ من ثَلَاثًا والبتة كما نَبَّهَ عليه الشَّارِحُ حَذَفَهُ من الْأَوَّلِ لِدَلَالَةِ الثَّانِي قَوْلِهِ ( وواحدة ( ( ( أنت ) ) ) وَاثْنَتَيْنِ إلَّا اثْنَتَيْنِ ) في ابْنِ عَرَفَةَ أَنَّ الْعَطْفَ بِثُمَّ كَالْعَطْفِ بِالْوَاوِ وَيَنْبَغِي كما قال خش أَنَّ الْعَطْفَ بِغَيْرِهِمَا مِمَّا يَأْتِي هُنَا كَالْفَاءِ كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( إنْ كان الِاسْتِثْنَاءُ إلَخْ ) أَيْ إنْ كان قَصْدُهُ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ من الْجَمِيعِ وَقَوْلُهُ فَوَاحِدَةٌ أَيْ فَيَلْزَمُهُ وَاحِدَةٌ وَتُقْبَلُ نِيَّتُهُ بِدُونِ يَمِينٍ وَلَوْ في الْقَضَاءِ كما قال شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( فَثَلَاثٌ ) أَيْ لِبُطْلَانِ الِاسْتِثْنَاءِ في الْأُولَيَيْنِ لِاسْتِغْرَاقِهِ وَاحْتِيَاطًا لِلْفُرُوجِ في الثَّالِثَةِ وَقِيلَ يَلْزَمُهُ وَاحِدَةٌ في الثَّالِثَةِ 
قَوْلُهُ ( قَوْلَانِ ) أَيْ لِسَحْنُونٍ وَالثَّانِي مِنْهُمَا هو ما رَجَعَ إلَيْهِ سَحْنُونٌ وَاسْتَظْهَرَهُ ابن رُشْدٍ قال في التَّوْضِيحِ وهو الْأَقْرَبُ ابن عبد السَّلَامِ وَأَقْوَى في النَّظَرِ 
قَوْلُهُ ( وَبَدَأَ بِالْمَاضِي ) أَيْ وَبَدَأَ بِالْكَلَامِ على ما إذَا عَلَّقَهُ على أَمْرٍ مُقَدَّرٍ وُقُوعُهُ في الْمَاضِي 
قَوْلُهُ ( من غَيْرِ تَوَقُّفٍ على حُكْمٍ ) أَيْ من الْقَاضِي إلَّا في مَسَائِلَ ثَلَاثَةٍ أو بِمُحَرَّمٍ كَإِنْ لم أَزْنِ وَمَسْأَلَةِ إنْ لم تُمْطِرْ السَّمَاءُ وَمَسْأَلَةِ ما إذَا عَلَّقَهُ على مُحْتَمَلٍ وَاجِبٍ كَإِنْ صَلَّيْت فَالتَّنْجِيزُ في هذه الثَّلَاثَةِ يَتَوَقَّفُ على حُكْمِ الْحَاكِمِ وما عَدَاهَا مِمَّا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ لَا يَتَوَقَّفُ على حُكْمِهِ 
قَوْلُهُ ( إنْ عُلِّقَ بِمَاضٍ ) أَيْ إنْ رُبِطَ بِأَمْرٍ مُقَدَّرٍ وُقُوعُهُ في الزَّمَنِ الْمَاضِي لِأَجْلِ قَوْلِهِ مُمْتَنِعٍ لِأَنَّ الْمَاضِي لَا يَمْتَنِعُ وُقُوعُهُ اه عَدَوِيٌّ 
وَالْمُرَادُ أَنَّهُ عَلَّقَهُ عليه من حَيْثُ انْتِفَاءُ وُجُودِهِ وَانْتِفَاءُ وُجُودِهِ مُحَقَّقٌ وَاجِبٌ فَلِذَا نُجِّزَ عليه الطَّلَاقُ 
قَوْلُهُ ( لو جاء زَيْدٌ أَمْسِ لَجَمَعْت إلَخْ ) لَا شَكَّ أَنَّ الْجَمْعَ الْمَذْكُورَ مُمْتَنِعٌ وقد عُلِّقَ الطَّلَاقُ عليه من حَيْثُ انْتِفَاؤُهُ وَبِمُقْتَضَى لو لِأَنَّهَا دَالَّةٌ على انْتِفَاءِ الْجَوَابِ لِانْتِفَاءِ الشَّرْطِ وَانْتِفَاءُ الْجَمْعِ الْمَذْكُورِ وَاجِبٌ فَهُوَ في الْحَقِيقَةِ قد عَلَّقَ الطَّلَاقَ على أَمْرٍ وَاجِبٍ عَقْلِيٍّ مُحَقَّقٍ فَلِذَا انجز الطَّلَاقُ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الطَّلَاقَ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ مُرْتَبِطٌ بِالْمُحَالِ بِأَوْجُهِهِ وفي الْوَاقِعِ إنَّمَا هو بِنَقِيضِهِ فإذا كان مُرْتَبِطًا ظَاهِرًا بِالْمُحَالِ عَقْلًا فَهُوَ في الْمَعْنَى مُعَلَّقٌ على ضِدِّهِ وهو الْوُجُوبُ الْعَقْلِيُّ وَقِسْ اه عَدَوِيٌّ 
وَعِبَارَةُ بْن وَقَوْلُهُ إنْ عُلِّقَ بِمَاضٍ يَعْنِي على وَجْهِ الْحِنْثِ هو في الْحَقِيقَةِ تَعْلِيقٌ على انْتِفَاءِ وُجُودِ ذلك الْمُمْتَنِعِ وَالِانْتِفَاءُ له هو الْمُحَقَّقُ فَلِذَا نُجِّزَ عليه الطَّلَاقُ قَالَهُ ابن عَاشِرٍ اه 
قَوْلُهُ ( لَزَنَى بِامْرَأَتِهِ ) أَيْ أو لَقَتَلَهُ أو ضَرَبَهُ إلَّا أَنْ يَقْصِدَ الْمُبَالَغَةَ وَيَكُونَ قَادِرًا على ما أَرَادَ من الْمُبَالَغَةِ بِأَنْ يَكُونَ قَادِرًا على ضَرْبِهِ الذي أَرَادَهُ بِالْقَتْلِ مَثَلًا وَكَوْنُهُ لَا حِنْثَ عليه هو قَوْلُ ابْنِ بَشِيرٍ وَابْنِ شَاسٍ وقال ابن نَاجِيٍّ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ الْحِنْثُ وَيَظْهَرُ من ح تَرْجِيحُهُ 
قَوْلُهُ ( أو عُلِّقَ على جَائِزٍ ) أَيْ عُلِّقَ على أَمْرٍ مُقَدَّرٍ وُقُوعُهُ في الْمَاضِي جَائِزٌ عَادَةً وَيَلْزَمُ من كَوْنِهِ جَائِزًا عَادَةً أَنْ يَكُونَ جَائِزًا عَقْلًا 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ وَجَبَ شَرْعًا ) أَيْ هذا إذَا كان جَائِزًا شَرْعًا أَيْضًا بَلْ وَلَوْ وَجَبَ شَرْعًا أو نُدِبَ 
قَوْلُهُ ( أو نُدِبَ ) عَطْفٌ على قَوْلِهِ وَلَوْ وَجَبَ شَرْعًا كَعَلَيْهِ الطَّلَاقُ لو جِئْتنِي أَمْسِ لَأَعْطَيْتُك كَذَا لِشَيْءٍ لَا يَجِبُ عليه 
قَوْلُهُ ( وَمِثَالُ الْجَائِزِ شَرْعًا ) أَيْ وَعَادَةً أَيْضًا قَوْلُهُ ( بِأَقْسَامِهِ الثَّلَاثَةِ ) فَالْوَاجِبُ الْعَادِيُّ
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كَقَوْلِهِ زَوْجَتُهُ طَالِقٌ لو لَقِيَنِي أَسَدٌ أَمْسِ لَفَرَرْت منه وَالْوَاجِبُ الْعَقْلِيُّ كَقَوْلِهِ عَلَيَّ الطَّلَاقُ لو لَقِيتُك أَمْسِ ما جَمَعْت بين وُجُودِك وَعَدَمِك أو ما طَلَعْت بِك السَّمَاءَ وَلَا نَزَلْت بِك الْأَرْضَ وَالْوَاجِبُ الشَّرْعِيُّ كَقَوْلِهِ عَلَيَّ الطَّلَاقُ لو كُنْت غير نَائِمٍ أَمْسِ لَصَلَّيْت الظُّهْرَ 
قَوْلُهُ ( أو عُلِّقَ على مُسْتَقْبَلِ ) أَيْ رُبِطَ بِأَمْرٍ مُحَقَّقِ الْوُجُودِ في الْمُسْتَقْبَلِ 
قَوْلُهُ ( وَيُشْبِهُ بُلُوغَهُمَا مَعًا إلَيْهِ ) وَأَمَّا إنْ كان يُشْبِهُ بُلُوغَ أَحَدِهِمَا إلَيْهِ دُونَ الْآخَرِ فَلَا يُنَجَّزُ لِأَنَّهُ إنْ كان كُلٌّ من الزَّوْجَيْنِ يَبْلُغُ الْأَجَلَ ظَاهِرًا صَارَ شَبِيهًا بِنِكَاحِ الْمُتْعَةِ من كل وَجْهٍ وَأَمَّا إنْ كان يَبْلُغُهُ أَحَدُهُمَا فَقَطْ فَلَا يَأْتِي الْأَجَلُ إلَّا وَالْفُرْقَةُ حَصَلَتْ بِالْمَوْتِ فلم يُشْبِهْ الْمُتْعَةَ حِينَئِذٍ وَلِذَا قال أبو الْحَسَنِ ما نَصُّهُ هذا على أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ إمَّا أَنْ يَكُونَ ذلك الْأَجَلُ مِمَّا يَبْلُغُهُ عُمْرُهُمَا فَهَذَا يَلْزَمُ أو يَكُونُ مِمَّا لَا يَبْلُغُهُ عُمْرُهُمَا أو يَبْلُغُهُ عُمْرُهُ أو عُمْرُهَا فَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ لَا شَيْءَ عليه فيها إذْ لَا تَطْلُقُ مَيِّتَةٌ وَلَا يُؤْمَرُ مَيِّتٌ بِطَلَاقٍ 
ابْنِ يُونُسَ وفي الْعُتْبِيَّةِ قال عِيسَى عن ابْنِ الْقَاسِمِ وَمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إلَى مِائَةِ سَنَةٍ أو إلَى مِائَتَيْ سَنَةٍ فَلَا شَيْءَ عليه 
وقال ابن الْمَاجِشُونِ في الْمَجْمُوعَةِ إذَا طَلَّقَهَا إلَى وَقْتٍ لَا يَبْلُغُهُ عُمْرُهَا أو لَا يَبْلُغُهُ عُمْرُهُ أو لَا يَبْلُغَانِهِ لم يَلْزَمْهُ اه بْن 
قَوْلُهُ ( كَأَنْتِ طَالِقٌ ) هذا مِثَالٌ لِلْوَاجِبِ الْعَادِيِّ وَكَذَا ما بَعْدَهُ وَمِثَالُ الْوَاجِبِ الْعَقْلِيِّ إنْ انْتَفَى اجْتِمَاعُ الضِّدَّيْنِ بَعْدَ سَنَةٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ 
قَوْلُهُ ( فَيُنَجَّزُ إلَخْ ) أَيْ لِأَنَّهُ رَبَطَ الطَّلَاقَ بِأَمْرٍ مُحَقَّقٍ وُقُوعُهُ في الْمُسْتَقْبَلِ لِوُجُوبِهِ عَادَةً إذْ حُصُولُ الْمَوْتِ لِكُلِّ وَاحِدٍ وَاجِبٌ عَادِيٌّ فَلَوْ بَقِيَ من غَيْرِ تَنْجِيزٍ لِلطَّلَاقِ كان جَاعِلًا حِلِّيَّتَهَا لِوَقْتٍ مَعْلُومٍ يَبْلُغُهُ عُمْرُهُ في ظَاهِرِ الْحَالِ فَيَكُونُ شَبِيهًا بِنِكَاحِ الْمُتْعَةِ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ بَعْدَ مَوْتِي ) أَيْ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لِأَنَّ الْأَجَلَ لَا يَأْتِي إلَّا وقد حَصَلَتْ الْفُرْقَةُ بِالْمَوْتِ وَلِأَنَّهُ لَا يُطَلَّقُ على مَيِّتَةٍ وَلَا يُؤْمَرُ مَيِّتٌ بِالطَّلَاقِ 
قَوْلُهُ ( أو بَعْدَهُ ) أَيْ وَكَذَا قَبْلَهُ بِيَوْمٍ مَثَلًا 
قَوْلُهُ ( فَيُطَلَّقُ عليه حَالًا في الْأَرْبَعِ ) هذا ما ذَكَرَهُ التَّوْضِيحُ وهو الصَّوَابُ خِلَافًا لِمَا في عبق من أَنَّهُ لَا شَيْءَ عليه في أَنْتِ طَالِقٌ يوم مَوْتِ فُلَانٍ أو بَعْدَهُ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ في التَّعْلِيقِ على مَوْتِ الْأَجْنَبِيِّ بين يَوْمٍ وان وإذا وَقَبْلَ وَبَعْدَ فَيُنَجَّزُ عليه الطَّلَاقُ في الْجَمِيعِ وَإِنَّمَا يَفْتَرِقُ في التَّعْلِيقِ على مَوْتِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ أو على مَوْتِ سَيِّدِ الزَّوْجَةِ إذَا كان أَبًا لِلزَّوْجِ كما تَقَدَّمَ فَيُنَجَّزُ عليه في يَوْمٍ وَقَبْلُ وَلَا شَيْءَ عليه في ان وإذا وَبَعْدُ اه بْن 
قَوْلُهُ ( في الْأَرْبَعِ صُوَرٍ ) أَيْ وَكَذَا أَنْتِ طَالِقٌ قبل مَوْتِ فُلَانٍ بِيَوْمٍ أو شَهْرٍ 
قَوْلُهُ ( فَعَدَمُهُ مُحَقَّقٌ ) أَيْ لِكَوْنِهِ وَاجِبًا عَادِيًّا 
وَقَوْلُهُ وقد عُلِّقَ الطَّلَاقُ عليه أَيْ على عَدَمِ الْمَسِيسِ في الْمُسْتَقْبَلِ الذي هو مُحَقَّقٌ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لم يَكُنْ هذا الطَّائِرُ طَائِرًا ) أَيْ وَإِنْ لم يَكُنْ هذا الْإِنْسَانُ إنْسَانًا قَوْلُهُ ( يُعَدُّ نَدَمًا بَعْدَ الْوُقُوعِ ) أَيْ لِأَنَّهُ لَمَّا وَقَعَ عليه الطَّلَاقُ نَدِمَ فَأَحَبَّ أَنْ يَرْفَعَ ذلك بِالشَّرْطِ 
قَوْلُهُ ( وهو ظَاهِرٌ ) أَيْ لِأَنَّهُ عَلَّقَ الطَّلَاقَ على انْتِفَاءِ الْحَجَرِيَّةِ عن الْحَجَرِ وَهِيَ لَا تَنْتَفِي فَلَا يَقَعُ طَلَاقٌ لِعَدَمِ حُصُولِ الْمُعَلَّقِ عليه 
قَوْلُهُ ( فَيُنَجَّزُ عليه مُطْلَقًا ) أَيْ لِأَنَّهُ عُلِّقَ الطَّلَاقُ على أَمْرٍ مُحَقَّقٍ وهو ثُبُوتُ الْحَجَرِيَّةِ لِلْحَجَرِ وَمَحَلُّ تَنْجِيزِهِ عليه مُطْلَقًا إنْ لم يَقْتَرِنْ الْكَلَامُ بِمَا يَدُلُّ على الْمَجَازِ وهو تَمَامُ الْأَوْصَافِ كَكَوْنِهِ صُلْبًا لَا يَتَأَثَّرُ بِالْحَدِيدِ فَيُنْظَرُ له فَإِنْ كان كَذَلِكَ تجز ( ( ( نجز ) ) ) وَإِلَّا فَلَا 
قَوْلُهُ ( كَطَالِقٍ أَمْسِ ) أَيْ قَاصِدًا بِهِ الْإِنْشَاءَ بِدَلِيلِ التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ فَإِنْ ادَّعَى الْإِخْبَارَ كَذِبًا دُيِّنَ عِنْدَ الْمُفْتِي قَوْلُهُ ( حُذِفَ هذا ) أَيْ قَوْلُهُ أو لِهَزْلِهِ كَطَالِقٍ أَمْسِ وَقَوْلُهُ وَاَلَّذِي قَبْلَهُ أَيْ قَوْلُهُ وَإِنْ لم يَكُنْ هذا الْحَجَرُ حَجَرًا 
قَوْلُهُ ( أو بِمَا لَا صَبْرَ عنه ) أَيْ أو بِمَا لَا صَبْرَ على تَرْكِهِ كَالْقِيَامِ فإن الْإِنْسَانَ لَا يَصْبِرُ على تَرْكِهِ وهو عَطْفٌ على قَوْلِهِ بِمَاضٍ أَيْ وَنُجِّزَ إنْ عَلَّقَهُ على أَمْرٍ لَا صَبْرَ له أو لها على تَرْكِهِ لِأَنَّ ما لَا صَبْرَ على تَرْكِهِ كَالْمُحَقَّقِ الْوُقُوعِ فَكَأَنَّهُ عَلَّقَ الطَّلَاقَ على أَمْرٍ مُحَقَّقِ الْوُقُوعِ وَمَنْ عَلَّقَهُ على حُصُولِ أَمْرٍ مُحَقَّقِ الْوُقُوعِ نُجِّزَ عليه لِأَنَّ بَقَاءَهُ بِلَا تَنْجِيزٍ يُشْبِهُ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ
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قَوْلُهُ ( أو قُيِّدَ يَعْسُرُ فيها تَرْكُ الْقِيَامِ ) أَيْ وَأَمَّا إذَا عَيَّنَ مُدَّةً لَا يَعْسُرُ تَرْكُ الْقِيَامِ فيها كما إذَا قال إنْ قُمْت في مُدَّةِ سَاعَةٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ فإنه لَا يُنَجَّزُ عليه بَلْ يُنْظَرُ إنْ لم يَحْصُلْ منها قِيَامٌ في تِلْكَ الْمُدَّةِ فَلَا شَيْءَ عليه وَإِنْ حَصَلَ منها قِيَامٌ فيها وَقَعَ الطَّلَاقُ فَإِنْ كان الْمَحْلُوفُ على أَنَّهُ لَا يَقُومُ كَسِيحًا نَحْوُ إنْ قام فُلَانٌ أو إنْ قُمْت أَنْتِ أو أنا فَأَنْتِ طَالِقٌ وكان فُلَانٌ أو هو أو الزَّوْجَةُ كَسِيحًا حَالَ الْيَمِينِ فَلَا شَيْءَ عليه فَإِنْ زَالَ الْكُسَاحُ بَعْدَ الْيَمِينِ نُجِّزَ عليه 
قَوْلُهُ ( فَيُنَجَّزُ عليه ) أَيْ الطَّلَاقُ غَيْرُ الثَّلَاثِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ من أَنَّهُ إنَّمَا يُنَجَّزُ الثَّلَاثُ إذَا كانت الصِّيغَةُ تَقْتَضِي التَّكْرَارَ نَحْوُ كُلَّمَا حِضْت فَأَنْتِ طَالِقٌ وما ذَكَرَهُ من التَّنْجِيزِ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ هو الْمَشْهُورُ وقال أَشْهَبُ لَا يُنَجَّزُ بَلْ يُنْتَظَرُ حُصُولُ الْحَيْضِ فإذا جاء الْمَفْقُودُ وقال أَصْبَغُ إنْ كان على حِنْثٍ تَنَجَّزَ وَإِلَّا فَلَا نَحْوُ إنْ كَلَّمْت فُلَانًا فَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ حِضْت أو إنْ لم تُكَلِّمِي فُلَانًا فَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ حِضْت فَإِنْ كَلَّمَتْهُ في الْأُولَى انْتَظَرَ حَيْضَهَا وَلَا تَطْلُقُ عليه بِمُجَرَّدِ كَلَامِهَا وَإِنْ تَلَوَّمَ لها في الثَّانِيَةِ فلم تُكَلِّمْهُ فَيُنَجَّزُ طَلَاقُهَا وَلَا يُنْتَظَرُ حَيْضُهَا 
قَوْلُهُ ( لَا آيِسَةٍ ) أَيْ وَلَا من شَأْنُهَا عَدَمُ الْحَيْضِ وَهِيَ شَابَّةٌ وَهِيَ التي يُقَالُ لها بَغْلَةٌ اللَّهُمَّ إلَّا إذَا حَاضَتْ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ إذَا قال النِّسَاءُ إنَّهُ حَيْضٌ ذَكَرَهُ ح وهو يُخَالِفُ ما يَأْتِي من أَنَّهُ إذَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ على أَجَلٍ لَا يَبْلُغُهُ عمرها ( ( ( عمرهما ) ) ) مَعًا عَادَةً فإنه لَا يَقَعُ عليه الطَّلَاقُ وَلَوْ بَلَغَاهُ كَذَا بَحَثَ بَعْضُهُمْ 
قَوْلُهُ ( أو مُحْتَمَلٌ وَاجِبٌ ) هذا يَتَوَقَّفُ التَّنْجِيزُ فيه على الْحُكْمِ كما يَأْتِي في قَوْلِهِ أو بِمُحَرَّمٍ إلَخْ كما في التَّوْضِيحِ وح اه بْن 
فَإِنْ فَاتَ الْوَقْتُ ولم يَفْعَلْ فَلَا حِنْثَ 
وَقَوْلُهُ مُحْتَمَلٌ أَيْ لِلْوُقُوعِ وَعَدَمِهِ 
قَوْلُهُ ( فَيُنَجَّزُ عليه الطَّلَاقُ في الْحَالِ وَلَا يُنْتَظَرُ إلَخْ ) أَيْ لِلشَّكِّ في الْيَمِينِ في الْحَالِ هل هِيَ لَازِمَةٌ أو لَا فَالْبَقَاءُ مَعَهَا بَقَاءٌ على فَرْجٍ مَشْكُوكٍ فيه وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُنَجَّزُ وَلَوْ عَلِمَ انْتِفَاءَ الْمُعَلَّقِ عليه عَقِبَ الْيَمِينِ بِأَنْ وَلَدَتْ بِنْتًا عَقِبَ الْيَمِينِ 
فَإِنْ قُلْت إذَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ على دُخُولِ الدَّارِ لَا يُنَجَّزُ عليه بَلْ يُنْتَظَرُ مع أَنَّهُ عَلَّقَ الطَّلَاقَ على أَمْرٍ مَشْكُوكٍ فيه حَالًا وَيُعْلَمُ مَآلًا 
قُلْت الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الطَّلَاقَ في مَسْأَلَةِ دَخَلَتْ مُحَقَّقُ عَدَمُ وُقُوعِهِ في الْحَالِ لَا أنه مَشْكُوكٌ فيه وَإِنَّمَا هو مُحْتَمَلُ الْوُقُوعِ في الْمُسْتَقْبَلِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ وُقُوعِهِ بِعَدَمِ وُقُوعِ الْمُعَلَّقِ عليه فَلِذَا لم يُنَجَّزْ وَأَمَّا مَسْأَلَةُ إنْ كان في بَطْنِك إلَخْ فَالطَّلَاقُ مَشْكُوكٌ فيه في الْحَالِ هل لَزِمَ أو لَا فَالْبَقَاءُ مَعَهَا بَقَاءٌ على فَرْجٍ مَشْكُوكٍ فيه 
قَوْلُهُ ( لِلشَّكِّ حين الْيَمِينِ ) أَيْ هل لَزِمَتْ الْيَمِينُ أَمْ لَا فَالْبَقَاءُ مع تِلْكَ الْيَمِينِ حتى تُكْسَرَ اللَّوْزَةُ بَقَاءً على فَرْجٍ مَشْكُوكٍ فيه 
قَوْلُهُ ( لِقَرِينَةٍ ) كَتَحْرِيكِهَا قُرْبَ أُذُنِهِ وَظَنَّ أَنَّ فيها قَلْبَيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَظَهَرَ ما غَلَبَ على ظَنِّهِ ) أَيْ فإذا قال إنْ كان في هذه اللَّوْزَةِ قَلْبَانِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَيُنَجَّزُ عليه الطَّلَاقُ وَلَوْ ظَهَرَ أَنَّ فيها قَلْبَيْنِ بَعْدَ ذلك لَا تَرْجِعُ له لِأَنَّ تَنْجِيزَ الطَّلَاقِ هُنَا لَا يَتَوَقَّفُ على حُكْمٍ 
قَوْلُهُ ( أو فُلَانٌ من أَهْلِ الْجَنَّةِ ) قال ح ليس هذا من أَمْثِلَةِ ما لَا يُعْلَمُ حَالًا وَإِنَّمَا هو من أَمْثِلَةِ ما لَا يُعْلَمُ حَالًا وَلَا مَآلًا كما في التَّوْضِيحِ فَالْأَنْسَبُ ذِكْرُهُ هُنَاكَ ثُمَّ مَحَلُّ الْحِنْثِ ما لم يُرِدْ الْعَمَلَ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَيَكُونُ كَذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عليه 
قَوْلُهُ ( ما لم يُقْطَعْ بِذَلِكَ ) أَيْ بِأَنْ أَخْبَرَ النبي عنه بِأَنَّهُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أو النَّارَ أو نَصَّ الْقُرْآنُ على ذلك كما في أبي لَهَبٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَا عِبْرَةَ بِقَوْلِ من قال بِإِيمَانِهِ ) أَيْ بِإِيمَانِ فِرْعَوْنَ مُسْتَدِلًّا بِقَوْلِهِ تَعَالَى { حتى إذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قال آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إلَهَ إلَّا الذي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إسْرَائِيلَ } وَرُدَّ بِأَنَّ تَوْبَةَ الْكَافِرِ عِنْدَ الْغَرْغَرَةِ لَا تُقْبَلُ على الرَّاجِحِ عِنْدَهُمْ 
قَوْلُهُ ( أو إنْ كُنْت حَامِلًا أو إنْ لم تَكُونِي حَامِلًا فَأَنْتِ طَالِقٌ ) أَيْ فَيُنَجَّزُ عليه الطَّلَاقُ لِلشَّكِّ في الْيَمِينِ هل لَزِمَتْهُ أَمْ لَا وَهَذَا إذَا كان قد مَسَّهَا في ذلك الطُّهْرِ وَأَنْزَلَ وَلَوْ مع الْعَزْلِ وَلَوْ كانت الصِّيغَةُ صِيغَةَ بر ( ( ( برء ) ) ) أو حِنْثٍ كلما مثلما ( ( ( مثلنا ) ) ) فَإِنْ كان في طُهْرٍ لم يَمَسَّ فيه أَصْلًا أو مَسَّ فيه ولم يُنْزِلْ فَإِنَّهَا تُحْمَلُ على الْبَرَاءَةِ من الْحَمْلِ كما أَشَارَ له الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ وَحُمِلَتْ على الْبَرَاءَةِ الخ
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قَوْلُهُ ( أو مَسَّهَا فيه ولم يُنْزِلْ ) أَيْ أَصْلًا لَا إنْ أَنْزَلَ وَلَوْ مع الْعَزْلِ فَلَا تُحْمَلُ على الْبَرَاءَةِ فَحَصَلَتْ الْمُغَايَرَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ما اخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ فإنه اخْتَارَ الْحَمْلَ على الْبَرَاءَةِ من الْحَمْلِ فِيمَا إذَا أَنْزَلَ مع الْعَزْلِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا حِنْثَ في إنْ كُنْت إلَخْ ) أَيْ لَا يَحْنَث في صِيغَةِ الْبِرِّ وَيَحْنَثُ في صِيغَةِ الْحِنْثِ 
وَقَوْلُهُ كما إذَا لم يُنْزِلْ أَيْ كما أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ إذَا لم يُنْزِلْ أَصْلًا سَوَاءٌ مَسَّهَا في طُهْرٍ أو لم يَمَسَّهَا أَصْلًا 
قَوْلُهُ ( بِأَنَّ الْمَاءَ قد يَسْبِقُ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَالشَّكُّ في لُزُومِ الْيَمِينِ وَعَدَمِ لُزُومِهَا حَاصِلٌ مع الْعَزْلِ فَلَوْ لم يُنَجَّزْ الطَّلَاقُ وَأَبْقَى حتى يَظْهَرَ الْحَالُ لَزِمَ الْبَقَاءُ على فَرْجٍ مَشْكُوكٍ في إبَاحَتِهِ 
قَوْلُهُ ( أو لم يُمْكِنْ اطِّلَاعُنَا عليه ) أَيْ لَا في الْحَالِ وَلَا في الْمَآلِ بِخِلَافِ ما تَقَدَّمَ فإنه لَا يُعْلَمُ حَالًا فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( فَيُنَجَّزُ فِيهِمَا ) لِأَنَّ الْمَشِيئَةَ لَا تَنْفَعُ في غَيْرِ الْيَمِينِ بِاَللَّهِ كما مَرَّ لِلْمُصَنِّفِ في بَابِ الْيَمِينِ في قَوْلِهِ ولم يُفِدْ في غَيْرِ اللَّهِ كَالِاسْتِثْنَاءِ بِإِنْ شَاءَ اللَّهُ إلَخْ 
وقد تَبِعَ الْمُصَنِّفُ ابْنَ يُونُسَ في تَمْثِيلِ ما لَا يُمْكِنُ الِاطِّلَاعُ عليه لَا حَالًا وَلَا مَآلًا بِإِنْ شَاءَ اللَّهُ وَاعْتَرَضَهُ ابن رُشْدٍ بِأَنَّ التَّمْثِيلَ بهذا لَمَّا لَا يُمْكِنُ الِاطِّلَاعُ عليه إنَّمَا يَظْهَرُ على كَلَامِ الْقَدَرِيَّةِ من أَنَّ بَعْضَ الْأُمُورِ على خِلَافِ مَشِيئَتِهِ تَعَالَى فَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْيَمِينَ لَازِمَةٌ وَأَنَّهَا غَيْرُ لَازِمَةٍ أَمَّا إنْ قُلْنَا كُلُّ ما في الْكَوْنِ بِمَشِيئَتِهِ فَالصَّوَابُ أَنَّ هذا من التَّعْلِيقِ على أَمْرٍ مُحَقَّقٍ إنْ أَرَادَ إنْ شَاءَ اللَّهُ طَلَاقَك في الْحَالِ لِأَنَّهُ بِمُجَرَّدِ نُطْقِهِ بِالطَّلَاقِ عَلِمَ أَنَّهُ شَاءَ وَإِنْ أَرَادَ إنْ شَاءَهُ في الْمُسْتَقْبَلِ فَهُوَ لَاغٍ لِأَنَّ الشَّرْعَ حَكَمَ بِالطَّلَاقِ فَلَا يُعَلَّقُ بِمُسْتَقْبَلٍ وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ بِأَنْ جُعِلَ ذلك مِثَالًا لِمَا لَا يُمْكِنُ الِاطِّلَاعُ عليه مَنْظُورٌ فيه لِلْمَشِيئَةِ في ذَاتِهَا فَلَا يُنَافِي أنها تُعْلَمُ بِتَحَقُّقِ الْمُشِيءِ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الْمَشِيئَةَ لَا اطِّلَاعَ لنا عليها ) أَيْ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الِاطِّلَاعُ على ذَاتِ اللَّهِ في الدُّنْيَا أَصْلًا حتى تُعْلَمَ مَشِيئَتُهُ وَحِينَئِذٍ فَيُحْتَمَلُ لُزُومُ الْيَمِينِ وَعَدَمُ لُزُومِهَا فَالْيَمِينُ مَشْكُوكٌ في لُزُومِهَا وَعَدَمِهِ فَالْبَقَاءُ مَعَهَا بَقَاءٌ على فَرْجٍ مَشْكُوكٍ فيه وَكَذَا يُقَالُ في مَشِيئَةِ الْمَلَائِكَةِ وَالْجِنِّ 
قَوْلُهُ ( على مُعَلَّقٍ عليه ) مُتَعَلِّقٌ بِصَرْفٍ لِتَضْمِينِهِ مَعْنَى سُلِّطَ 
قَوْلُهُ ( وَحَصَلَ الْمُعَلَّقُ عليه ) أَيْ وَأَمَّا إذَا لم يَحْصُلْ الْمُعَلَّقُ عليه فَلَا حِنْثَ 
قَوْلُهُ ( إنْ وُجِدَ الدُّخُولُ ) أَيْ أَنَّهُ يُنَجَّزُ عليه بِمُجَرَّدِ الدُّخُولِ وَلَا يَتَوَقَّفُ على حُكْمٍ 
قَوْلُهُ ( عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ ) أَيْ خِلَافًا لِأَشْهَبَ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ حَيْثُ قَالَا إذَا صَرَفَ الْمَشِيئَةَ لِلْمُعَلَّقِ عليه فَلَا طَلَاقَ وَلَوْ فَعَلَتْ الْمُعَلَّقَ عليه كَالدُّخُولِ 
قَوْلُهُ ( فَيَلْزَمُ اتِّفَاقًا ) 
الْحَاصِلُ إذَا صَرَفَ الْمَشِيئَةَ لِلْمُعَلَّقِ كَالطَّلَاقِ أو لِلْمُعَلَّقِ وَالْمُعَلَّقِ عليه مَعًا أو لم يَكُنْ له نِيَّةٌ فإنه يَلْزَمُ الطَّلَاقُ اتِّفَاقًا حَيْثُمَا حَصَلَ الْمُعَلَّقُ عليه 
وقال أَشْهَبُ وابن الْمَاجِشُونِ لَا يَقَعُ طَلَاقٌ وَلَوْ حَصَلَ الْمُعَلَّقُ عليه 
وَوَجْهُ ما لِابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ الشَّرْطَ مُعَلَّقٌ بِمُحَقَّقٍ فإن كُلَّ شَيْءٍ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَالِاسْتِثْنَاءُ لَاغٍ وَتَنَاقُضٌ وَتَعْقِيبٌ بِالرَّفْعِ فإنه مَعْلُومٌ أنها لَا تَدْخُلُ إلَّا إذَا شَاءَ اللَّهُ الدُّخُولَ فَكَانَ كَالِاسْتِثْنَاءِ الْمُسْتَغْرِقِ إذْ لم يَبْقَ بَعْدَ الْمُسْتَثْنَى حَالَةٌ أُخْرَى 
قَوْلُهُ ( وَنَوَى صَرْفَهُ في الْمُعَلَّقِ عليه ) أَيْ وأن الْمَعْنَى أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ إلَّا أَنْ يَبْدُوَ لي وَيَظْهَرَ لي عَدَمُ جَعْلِهِ أَيْ الدُّخُولِ سَبَبًا في الطَّلَاقِ 
قَوْلُهُ ( بَلْ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ) أَيْ وَلَوْ دَخَلَتْ الدَّارَ 
وَقَوْلُهُ فَلَا يُنَجَّزُ أَيْ في الْحَالِ فَصَحَّ الْإِضْرَابُ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ إذَا دَخَلَتْ الدَّارَ وَلَوْ بَدَا له جَعْلُ الدُّخُولِ سَبَبًا في الطَّلَاقِ فَلَا عِبْرَةَ بِإِرَادَتِهِ وهو ما اخْتَارَهُ عج 
وَاَلَّذِي قَالَهُ غَيْرُهُ أَنَّهُ يَنْظُرُ لِمَا يَبْدُو له فَإِنْ بَدَا له جَعْلُ الدُّخُولِ غير سَبَبٍ فَلَا يَقَعُ عليه الطَّلَاقُ إذَا دَخَلَتْ وَإِنْ بَدَا له جَعْلُهُ سَبَبًا وَقَعَ الطَّلَاقُ إنْ دَخَلَتْ وَاسْتَصْوَبَهُ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ 
قَوْلُهُ ( فَفِي الْحَقِيقَةِ ) أَيْ لِأَنَّ كُلَّ سَبَبٍ مَوْكُولٌ إلَى إرَادَةِ الْمُكَلَّفِ لَا يَكُونُ سَبَبًا إلَّا بِتَصْمِيمِهِ وَجَعْلِهِ سَبَبًا 
قَوْلُهُ ( كَإِنْ لم تُمْطِرْ السَّمَاءُ إلَخْ ) تُمْطِرُ بِضَمِّ التَّاءِ من أَمْطَرَ الرُّبَاعِيِّ أَفْصَحُ
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قَوْلُهُ ( فَيُنَجَّزُ عليه في الْحَالِ ) أَيْ لِلشَّكِّ في الْيَمِينِ هل لَزِمَتْ أَمْ لَا فَيَكُونُ الْبَقَاءُ مَعَهَا بَقَاءً على فَرْجٍ مَشْكُوكٍ فيه لَكِنَّ تَنْجِيزَ الطَّلَاقِ عليه هُنَا بِحُكْمِ حَاكِمٍ كما يُفِيدُهُ ما في ابْنِ غَازِيٍّ عن ابْنِ الْقَاسِمِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُنْتَظَرُ وُجُودُهُ ) أَيْ وُجُودُ الْمَطَرِ في غَدٍ فَإِنْ أَمْطَرَتْ بَعْدَ كَلَامِهِ لم تُرَدَّ إلَيْهِ زَوْجَتُهُ بَعْدَ التَّنْجِيزِ 
قَوْلُهُ ( على عَدَمِ وَاجِبٍ ) أَيْ وهو الْمَطَرُ في الْمُسْتَقْبَلِ فإنه وَاجِبٌ عَادِيٌّ فَلَا يَتَخَلَّفُ وقد عَلَّقَ ذلك الْحَالِفُ الطَّلَاقَ على انْتِفَائِهِ فَلَا يَقَعُ ذلك الطَّلَاقُ لِعَدَمِ حُصُولِ الْمُعَلَّقِ عليه 
قَوْلُهُ ( خِلَافُ النَّقْلِ إلَخْ ) الذي في بْن أَنَّ ما مَشَى عليه الْمُؤَلِّفُ هُنَا هو ما في التَّوْضِيحِ عن التَّنْبِيهَاتِ وَاَلَّذِي لِابْنِ رُشْدٍ في الْمُقَدِّمَاتِ يَقْتَضِي أَنَّهُ يُنَجَّزُ عليه حَالًا وَلَا يُنْتَظَرُ فَإِنْ غَفَلَ عنه حتى جاء ما حَلَفَ عليه فَقِيلَ يُطَلَّقُ عليه وَقِيلَ لَا وَقِيلَ إنْ كان حَلَفَهُ أو لَا لِأَمْرٍ تَوَسَّمَهُ مِمَّا لَا يَجُوزُ له شَرْعًا كَالسَّحَابِ لم يُطَلَّقْ عليه وَإِلَّا طُلِّقَ عليه إذَا عَلِمْت هذا تَعْلَمُ أَنَّ ما قَالَهُ الْمُصَنِّفُ مَنْقُولُ غَايَةِ الْأَمْرِ أَنَّهُ خِلَافُ الْمُعْتَمَدِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَصِحُّ الِاعْتِرَاضُ عليه بِأَنَّ ما قَالَهُ خِلَافُ النَّقْلِ 
قَوْلُهُ ( أَنَّهُ يُطَلَّقُ عليه جَزْمًا ) أَيْ أَنَّهُ يُنَجَّزُ عليه الطَّلَاقُ في الْحَالِ اتِّفَاقًا وقد عَلِمْت ما فيه 
قَوْلُهُ ( وَهَلْ يُنْتَظَرُ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا عُلِّقَ الطَّلَاقُ على مُسْتَقِلٍّ لَا يَدْرِي أَيُوجَدُ أو لَا فإنه يُنَجَّزُ عليه الطَّلَاقُ إنْ كانت الصِّيغَةُ صِيغَةَ حِنْثٍ كَإِنْ لم تُمْطِرْ السَّمَاءُ غَدًا فَإِنْ كانت الصِّيغَةُ صِيغَةَ بِرٍّ وَأُجِّلَ بِأَجَلٍ قَرِيبٍ فَقَوْلَانِ 
قَوْلُهُ ( بِأَجَلٍ قَرِيبٍ نَحْوُ أَنْتِ طَالِقٌ إلَخْ ) الذي في نَقْلِ التَّوْضِيحِ تَمْثِيلُ الْقَرِيبِ بِغَدٍ وَاَلَّذِي في نَقْلِ اللَّخْمِيِّ بِشَهْرٍ فَلِذَا مَثَّلَ الشَّارِحُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا لِعَادَةٍ ) أَيْ وَأَمَّا إذَا حَلَفَ لِعَادَةٍ وَالْحَالُ أَنَّهُ قُيِّدَ بِزَمَنٍ قَرِيبٍ كما لو قال لِزَوْجَتِهِ في شَهْرِ بَؤُونَةَ أو في شَهْرِ بَشَنْسَ إنْ أَمْطَرَتْ السَّمَاءُ غَدًا أو في هذا الشَّهْرِ فَأَنْت طَالِقٌ 
قَوْلُهُ ( من حَيِّزِ الْبَعِيدِ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَيُنَجَّزُ عليه فيها 
قَوْلُهُ ( كأن لم أَزْنِ أو إنْ لم أَشْرَبْ الْخَمْرَ ) أَيْ وَإِنْ لم أَقْتُلْ فُلَانًا أو إنْ لم أَضْرِبْهُ أو إنْ لم آخُذْ مَالَهُ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَقَعُ عليه طَلَاقٌ قبل الْحُكْمِ ) فَإِنْ أَفْتَاهُ مُفْتٍ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ من غَيْرِ حُكْمٍ فَاعْتَدَّتْ زَوْجَتُهُ وَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ فَعَلَ الْمَحْلُوفَ عليه الْمُحَرَّمَ فإن زَوْجَتَهُ تُرَدُّ إلَيْهِ فَعِصْمَةُ الْأَوَّلِ لم تَرْتَفِعْ وَهَذَا لَا يَمْنَعُ من كَوْنِ وَطْءِ الثَّانِي وَطْءَ شُبْهَةٍ يَدْرَأُ الْحَدَّ وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ 
قَوْلُهُ ( لكن يُنَجِّزُ عليه في هذه الْحَاكِمُ ) أَيْ وَكَذَلِكَ فِيمَا إذَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ على مُحْتَمَلٍ وَاجِبٍ شَرْعًا كأن صَلَّيْت في شَهْرِ كَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ وَكَذَا في مَسْأَلَةِ إنْ لم تُمْطِرْ السَّمَاءُ غَدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ فِيهِمَا قبل الْحُكْمِ فإذا أَمْطَرَتْ قبل الْحُكْمِ عليه بِالطَّلَاقِ أو مضى الْأَجَلِ ولم يُصَلِّ فيه قبل الْحُكْمِ عليه فَالطَّلَاقُ لم يَلْزَمْهُ شَيْءٌ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( أو عَلَّقَهُ بِمَا لَا يُعْلَمُ حَالًا وَلَا مَآلًا ) هذا تَكْرَارٌ مع قَوْلِهِ أو ما لَا يُمْكِنُ اطِّلَاعُنَا عليه وَأَعَادَهُ لِأَجْلِ أَنْ يُرَتِّبَ عليه ما بَعْدَهُ قَالَهُ الشَّارِحُ بَهْرَامُ 
قَوْلُهُ ( فَيُنَجَّزُ عليه الطَّلَاقُ ) أَيْ لِلشَّكِّ وَلُزُومِ الْيَمِينِ له حين الْحَلِفِ وَعَدَمِ لُزُومِهَا له فَالْبَقَاءُ مع تِلْكَ الْيَمِينِ بَقَاءٌ على فَرْجٍ مَشْكُوكٍ فيه 
قَوْلُهُ ( وَدُيِّنَ ) أَيْ وَيَحْلِفُ في الْقَضَاءِ دُونَ الْفَتْوَى كما في التَّوْضِيحِ وَالْمَوَّاقِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( كَحَلِفِهِ أَنَّهُ رَأَى الْهِلَالَ ) أَيْ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ
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قَوْلُهُ ( كَإِنْ كان هذا غُرَابًا إلَخْ ) أَيْ وَكَمَنْ قال لِرَجُلٍ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ لقد قُلْت لي كَذَا فقال له الْآخَرُ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ ما قلت لَك كَذَا وَكَحَلِفِهِ أَنَّ فُلَانًا يَعْرِفُ أَنَّ لي حَقًّا في كَذَا فَحَلَفَ الْآخَرُ أَنَّهُ لَا يَعْرِفُ أَنَّ له حَقًّا في كَذَا 
وَكَحَلِفِهِ عَبْدُهُ حُرٌّ إنْ كان دخل الْمَسْجِدَ في هذا الْيَوْمِ فَحَلَفَ الْآخَرُ عَبْدُهُ حُرٌّ إنْ لم يَكُنْ دَخَلَهُ في هذا الْيَوْمِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُخَاطَبٌ بِيَقِينِهِ لَا بِيَقِينِ غَيْرِهِ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ حَلَفَ اثْنَانِ إلَخْ أَنَّهُ لو حَلَفَ وَاحِدٌ على النَّقِيضَيْنِ من امْرَأَتَيْهِ بِأَنْ حَلَفَ بِطَلَاقِ فُلَانَةَ على الْإِثْبَاتِ وَالْأُخْرَى على النَّفْيِ فَإِنْ الْتَبَسَ عليه الْحَالُ وَتَعَذَّرَ التَّحَقُّقُ طَلُقَتَا وَإِنْ بَانَ له شَيْءٌ عَمِلَ عليه 
قوله ( على ما يُنَجَّزُ فيه الطَّلَاقُ ) أَيْ على الْحَالَةِ التي يُنَجَّزُ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَحْنَثُ ) أَيْ لَا حَالًا وَلَا مَآلًا لِأَنَّ ما ذَكَرَهُ من الْقِسْمِ الْأَوَّلِ في كَلَامِ الشَّارِحِ 
قَوْلُهُ ( إنْ علقة إلَخْ ) أَيْ فَإِنْ وَقَعَ الْمَحْلُوفُ عليه كَالْمُمْتَنِعِ شَرْعًا فإنه يَحْنَثُ 
قَوْلُهُ ( إنْ جَمَعْت بين الضِّدَّيْنِ ) أَيْ فَقَدْ عُلِّقَ الطَّلَاقُ على الْجَمْعِ بين الضِّدَّيْنِ في الْمُسْتَقْبَلِ وهو مُحَالٌ عَقْلًا 
قَوْلُهُ ( كأن لَمَسْتِ السَّمَاءَ ) أَيْ أو إنْ حَمَلْت الْجَبَلَ فَأَنْتِ طَالِقٌ أَيْ فَقَدْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ على لَمْسِ السَّمَاءِ في الْمُسْتَقْبَلِ أو حَمْلِ الْجَبَلِ هو مَمْنُوعٌ عَادَةً 
قَوْلُهُ ( أو إنْ شَاءَ هذا الْحَجَرُ ) هذا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ في الْمُدَوَّنَةِ وقال ابن الْقَاسِمِ في النَّوَادِرِ يُنَجَّزُ عليه الطَّلَاقُ لِهَزْلِهِ وَبِهِ قال سَحْنُونٌ وَذَكَرَهُمَا عبد الْوَهَّابِ رِوَايَتَيْنِ وَذِكْرُ أَنَّ لُزُومِ الطَّلَاقِ أَصَحُّ اه بْن 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ عَلَّقَ الطَّلَاقَ على شَرْطٍ مُمْتَنِعٍ وُجُودُهُ ) أَيْ وَيَلْزَمُ من عَدَمِ الشَّرْطِ عَدَمُ الْمَشْرُوطِ 
قَوْلُهُ ( إنْ زَنَيْت إلَخْ ) أَيْ فَقَدْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ على الزِّنَا في الْمُسْتَقْبَلِ وهو مُمْتَنِعٌ شَرْعًا 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ صِيغَةِ الْحِنْثِ ) أَيْ إنْ لم أَجْمَعْ بين وُجُودِك وَعَدَمِك أو بين الضِّدَّيْنِ فَأَنْتِ طَالِقٌ أو إنْ لم أَمَسَّ السَّمَاءَ فَأَنْتِ طَالِقٌ أو إنْ لم أَزْنِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَيُنَجَّزُ عليه الطَّلَاقُ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ إلَخْ هذا مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ في صِيغَةِ بِرٍّ وَلَا حَاجَةَ لِتَقْيِيدِ الْمُصَنِّفِ بِصِيغَةِ الْبِرِّ لِأَنَّ نحو إنْ لم أَزْنِ في صِيغَةِ الْحِنْثِ التَّعْلِيقُ فيه على وَاجِبٍ لَا على مُمْتَنِعٍ 
قَوْلُهُ ( على ما لم تُعْلَمْ مَشِيئَتُهُ إلَخْ ) أَيْ على مَشِيئَةِ شَخْصٍ لم تُعْلَمْ مَشِيئَةُ ذلك الشَّخْصِ الذي عَلَّقَ الطَّلَاقَ على مَشِيئَتِهِ 
قَوْلُهُ ( فَمَاتَ إلَخْ ) فَرَضَ الشَّارِحُ الْكَلَامَ فِيمَ إذَا كان الْمُعَلَّقُ على مَشِيئَتِهِ حَيًّا وَقْتَ التَّعْلِيقِ ثُمَّ مَاتَ وَمِثْلُ ذلك ما لو كان مَيِّتًا وَقْتَ التَّعْلِيقِ وَالْحَالُ أَنَّ الْحَالِفَ لم يَعْلَمْ بِمَوْتِهِ بِاتِّفَاقٍ فِيهِمَا فَإِنْ كان عَالِمًا بِمَوْتِهِ وَقْتَهُ فَكَذَلِكَ لَا شَيْءَ عليه على ظَاهِرِ الْمُدَوَّنَةِ خِلَافًا لِلَّخْمِيِّ حَيْثُ قال يُنَجَّزُ عليه الطَّلَاقُ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ إلَخْ ) هذا جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ قد تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُعَلَّقَ على مشيئة ( ( ( مشيئته ) ) ) اللَّهُ وَالْجِنُّ وَالْمَلَائِكَةُ يُنَجَّزُ عليه الطَّلَاقُ مع أَنَّهُ لم يُعْلَمْ مَشِيئَةُ من ذُكِرَ وَهَذَا يُعَارِضُ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا 
وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ هُنَا بِقَوْلِهِ أو لم تُعْلَمْ مَشِيئَةُ الْمُعَلَّقِ على مَشِيئَتِهِ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ من جِنْسِ من تُعْلَمُ مَشِيئَتُهُ وهو الْآدَمِيُّ وَهَذَا بِخِلَافِ الْمُعَلَّقِ على مَشِيئَةِ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْجِنِّ فإنه مُعَلَّقٌ على مشيئة ( ( ( مشيئته ) ) ) من شَأْنِهِ أَنْ لَا تُعْلَمَ مَشِيئَتُهُ فَلَا مُعَارَضَةَ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ فَرَّقَ بين التَّعْلِيقِ على مَشِيئَةِ من لَا تُعْلَمُ مَشِيئَتُهُ وَالْحَالُ أَنَّ من شَأْنَهُ أَنْ تُعْلَمَ مَشِيئَتُهُ وَبَيْنَ الْمُعَلَّقِ على مَشِيئَةِ من لَا تُعْلَمُ مَشِيئَتُهُ وَالْحَالُ أَنَّ شَأْنَهُ أَنْ لَا تُعْلَمَ مَشِيئَتُهُ فَفِي الْأَوَّلِ لَا شَيْءَ عليه وفي الثَّانِي يُنَجَّزُ الطَّلَاقُ عليه 
قَوْلُهُ ( أو عَلَّقَهُ بِمُسْتَقْبَلٍ لَا يُشْبِهُ إلَخْ ) تَقَدَّمَ أَنَّهُ إذَا عَلَّقَ طَلَاقَهَا على أَجَلٍ يَبْلُغُهُ عُمْرُهُمَا مَعًا في الْغَالِبِ فإنه يُنَجَّزُ عليه وَأَشَارَ هُنَا إلَى أَنَّهُ إذَا عَلَّقَ طَلَاقَهَا على أَجَلٍ لَا يَبْلُغُهُ عُمْرُهُمَا أو أَحَدُهُمَا غَالِبًا فإنه لَا شَيْءَ عليه لَا حَالًا وَلَا مَآلًا وَظَاهِرُهُ وَلَوْ انْخَرَمَتْ الْعَادَةُ
____________________
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وَعَاشَا إلَيْهِ بِخِلَافِ ما إذَا عَلَّقَهُ على حَيْضِ بَغْلَةٍ وَطَرَقَهَا الدَّمُ وقال النِّسَاءُ أنه حَيْضٌ فَإِنَّهَا تَطْلُقُ عليه وَالْفَرْقُ أَنَّ النِّسَاءَ مَحَلٌّ لِلْحَيْضِ في الْجُمْلَةِ فَاعْتُبِرَ وَأَمَّا مُجَاوَزَةُ الْعُمْرِ الْغَالِبِ فَنَادِرٌ لَا حُكْمَ له 
قَوْلُهُ ( حَيْثُ كانت في عِصْمَتِهِ وهو صَبِيٌّ أو مَجْنُونٌ وَعُلِمَ تَقَدُّمُ جُنُونِهِ إلَخْ ) هذا الشَّرْطُ وهو قَوْلُهُ وَعُلِمَ إلَخْ مَعْلُومٌ مِمَّا قَبْلَهُ وَالْقَيْدُ في الْمَجْنُونِ ذَكَرَهُ في الْمُدَوَّنَةِ وَأَمَّا الْقَيْدُ في الصَّبِيِّ فَقَدْ ذَكَرَهُ أبو الْحَسَنِ قال ابن نَاجِيٍّ وَأَطْلَقَ الْأَكْثَرُ اه بْن وزاد بَعْضُهُمْ في الْمَجْنُونِ أَنْ يَكُونَ مُسْتَنِدًا في قَوْلِهِ لِإِخْبَارِ مُخْبِرٍ لَا لِعِلْمِهِ وَإِلَّا لَزِمَهُ الطَّلَاقُ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا حَنِثَ ) أَيْ لِأَنَّهُ يُعَدُّ قَوْلُهُ وأنا صَبِيٌّ أو مَجْنُونٌ نَدَمًا منه على وُقُوعِ الطَّلَاقِ 
قَوْلُهُ ( أو إنْ مِتُّ أو مُتِّي ) أَيْ أو متي مِتُّ أو مُتِّي 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ يَوْمِ مَوْتِي ) أَيْ فإنه يُنَجَّزُ عليه لِشَبَهِهِ بِنِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَأَوْلَى قَبْل مَوْتِي بِيَوْمٍ أو شَهْرٍ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِإِنْ ) أَيْ أو بِإِذَا كما رَجَعَ إلَيْهِ مَالِكٌ تَغْلِيبًا لِلشَّرْطِيَّةِ على الظَّرْفِيَّةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَهُمَا متى اه بْن وَعَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يُرِيدَ نَفْيَهُ ) أَيْ عِنَادًا 
قَوْلُهُ ( أَنْتِ طَالِقٌ لَا أَمُوتُ ) أَيْ وَهَذِهِ صِيغَةُ بِرٍّ في مَعْنَى أَنْتِ طَالِقٌ إنْ مِتّ أَيْ مُطْلَقًا أو من هذا الْمَرَضِ فَهُوَ في الْأَوَّلِ عَلَّقَ الطَّلَاقَ على أَمْرٍ مُحَقَّقٍ لِأَنَّ الْمَوْتَ واجد ( ( ( واجب ) ) ) عَادِيٌّ وفي الثَّانِي عَلَّقَهُ على أَمْرٍ غَيْرِ مَعْلُومٍ حَالًا 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ كانت إلَخْ ) مُرْتَبِطٌ بِقَوْلِهِ الْخَالِيَةِ من الْحَمْلِ تَحْقِيقًا أَيْ بِسَبَبِ كَوْنِهَا إلَخْ 
قَوْلُهُ ( أو قال لها ) أَيْ لِزَوْجَتِهِ الْخَالِيَةِ من الْحَمْلِ تَحْقِيقًا إنْ حَمَلْت إلَخْ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَطَأَهَا إلَخْ ) أَيْ وَيَقُولُ لها ما ذُكِرَ بَعْدَ الْوَطْءِ أو يَطَأَهَا قبل قَوْلِهِ ما ذُكِرَ وَالْحَالُ أَنَّهُ لم يَسْتَبْرِئْهَا فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ قُبِلَ يَمِينُهُ إنْ لِلْمُبَالَغَةِ أَيْ هذا إذَا كان الْوَطْءُ بَعْدَ يَمِينِهِ بَلْ وَلَوْ كان قَبْلَهُ وَالْحَالُ أَنَّهُ لم يَسْتَبْرِئْهَا وَقَوْلُهُ إنْ قُبِلَ يَمِينُهُ كَذَا نَقَلَهُ عِيَاضٌ عن ابْنِ الْقَاسِمِ وَرِوَايَتُهُ كما في التَّوْضِيحِ 
قَوْلُهُ ( فَيُنَجَّزُ عليه ) أَيْ وَلَيْسَ له وَطْؤُهَا خِلَافًا لِابْنِ الْمَاجِشُونِ حَيْثُ قال إذَا قال لها إنْ حَمَلْت فَأَنْتِ طَالِقٌ كان له وَطْؤُهَا في كل طُهْرٍ مَرَّةً إلَى أَنْ تَحْمِلَ أو تَحِيضَ قِيَاسًا على ما إذَا قال لِأَمَتِهِ إنْ حَمَلْت فَأَنْتِ حُرَّةٌ فإن له وطأها ( ( ( وطؤها ) ) ) في كل طُهْرٍ مَرَّةً وَيُمْسِكُ إلَى أَنْ تَحْمِلَ أو تَحِيضَ وَفَرَّقَ ابن يُونُسَ بِمَنْعِ النِّكَاح لِأَجَلٍ وَجَوَازِ الْعِتْقِ له وقد اُسْتُفِيدَ من تَقْيِيدِ الشَّارِحِ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ أو إنْ وَلَدَتْ أو إنْ حَمَلَتْ بِمَا إذَا كانت خَالِيَةً من الْحَمْلِ تَحْقِيقًا فَإِنْ وطىء نُجِّزَ عليه وَحُمِلَ قَوْلُهُ سَابِقًا إنْ كان في بَطْنِك غُلَامٌ أو إنْ لم يَكُنْ أو إنْ كُنْت حَامِلًا أو إنْ لم تَكُونِي على ما إذَا مَسَّهَا في طُهْرٍ وَأَنْزَلَ وَأَمَّا إذَا قال لها ذلك وَهِيَ في طُهْرٍ لم يَمَسَّهَا فيه أو مَسَّهَا فيه ولم يُنْزِلْ فَلَا حِنْثَ عليه إنْ كانت يَمِينُهُ على بِرِّ مُسَاوَاةِ ما هُنَا وهو إنْ وَلَدَتْ أو حَمَلَتْ لِمَا مَرَّ في قَوْلِهِ إنْ كان في بَطْنِك غُلَامٌ أو إنْ لم يَكُنْ أو إنْ كُنْت حَامِلًا أو إنْ لم تَكُونِي فَحُكْمُ الْأَرْبَعِ وَاحِدٌ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ اللَّخْمِيِّ وَخَالَفَهُ عِيَاضٌ في صُورَةِ إنْ وَلَدَتْ فَقَطْ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ عِيَاضًا يُوَافِقُ اللَّخْمِيَّ في إنْ كان في بَطْنِك غُلَامٌ أو إنْ لم يَكُنْ أو إنْ كُنْت حَامِلًا أو إنْ لم تَكُونِي أو إنْ حَمَلَتْ فَإِنْ كانت مُحَقَّقَةَ الْبَرَاءَةِ لَا شَيْءَ عليه وَإِنْ كانت مُحَقَّقَةَ الْحَمْلِ أو مَشْكُوكَتَهُ بِأَنْ قال لها ذلك في طُهْرٍ مَسَّهَا فيه وَأَنْزَلَ فإنه يُنَجَّزُ عليه وَأَمَّا إنْ وَلَدَتْ جَارِيَةً فَإِنْ كانت بَرَاءَتُهَا مُحَقَّقَةً فَيَتَّفِقَانِ على عَدَمِ التَّنْجِيزِ لَكِنْ عِنْدَ اللَّخْمِيِّ يُنْتَظَرُ إلَى الْوَطْءِ فَإِنْ وطء نُجِّزَ عليه 
وَعِنْدَ عِيَاضٍ إذَا وطىء لَا يُنَجَّزُ عليه بَلْ يُنْتَظَرُ لِلْوِلَادَةِ فَإِنْ كانت مُحَقَّقَةَ الْحَمْلِ أو مَشْكُوكًا في حَمْلِهَا فَهُوَ مَحَلُّ الْخِلَافِ بَيْنَهُمَا فَعِنْدَ اللَّخْمِيِّ يُنَجَّزُ عليه وَعِنْدَ عِيَاضٍ لَا يُنَجَّزُ عليه بَلْ يُنْتَظَرُ لِلْوِلَادَةِ وَالْمَشْهُورُ ما قَالَهُ اللَّخْمِيُّ كما في ح اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( لِحُصُولِ الشَّكِّ في الْعِصْمَةِ ) لِأَنَّهُ إنْ كان الْيَمِينُ قبل الْوَطْءِ يُحْتَمَلُ الْحَمْلُ من ذلك الْوَطْءِ الْمُتَأَخِّرِ وَيُحْتَمَلُ عَدَمُهُ وَإِنْ كان الْوَطْءُ مُتَقَدِّمًا وَحَلَفَ قبل أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا يُحْتَمَلُ أنها حَامِلٌ قبل الْيَمِينِ فَيَكُونُ قد عَلَّقَ الطَّلَاقَ على أَمْرٍ حَاصِلٍ وَيُحْتَمَلُ أنها غَيْرُ حَامِلٍ اه 
وَفِيهِ أَنَّهُ إذَا كان الْوَطْءُ مُتَقَدِّمًا وَحَلَفَ قبل أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا لم يُعَلِّقْ الطَّلَاقَ على حَمْلٍ يَحْصُلُ في الْمُسْتَقْبَلِ كما تَقْتَضِيهِ إذَا بَلْ على حَمْلٍ حَاصِلٍ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِقَوْلِهِ إذَا حَمَلْت إنْ كُنْت حَامِلًا تَأَمَّلْ
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قَوْلُهُ ( والاسثناء ( ( ( والاستثناء ) ) ) رَاجِعٌ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ ) أَيْ كما قال جَدّ عج وَتَبِعَهُ الشَّيْخُ سَالِمٌ السَّنْهُورِيُّ وَالْمُرَادُ بِالْمَسْأَلَتَيْنِ إنْ وَلَدْت أو إنْ حَمَلْت فَأَنْتِ طَالِقٌ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَطَأَهَا مَرَّةً ) أَيْ وَيُنْزِلُ وَالْحَالُ أنها مُمْكِنَةُ الْحَمْلِ 
قَوْلُهُ ( كما لو كانت ظَاهِرَةَ الْحَمْلِ ) أَيْ فإذا قال لها إنْ حَمَلْت وَوَضَعْت فَأَنْتِ طَالِقٌ فإنه يُنَجَّزُ عليه الطَّلَاقُ نَظَرًا لِلْغَايَةِ الثَّانِيَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ وَوَضَعْت فإنه بِالنَّظَرِ لها قد عَلَّقَ الطَّلَاقَ على أَمْرٍ تستقبل ( ( ( مستقبل ) ) ) غَالِبٍ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ تَارَةً يُثْبَتُ ) أَيْ يَأْتِي بِصِيغَةِ الْإِثْبَاتِ وَهِيَ صِيغَةُ الْبِرِّ 
قَوْلُهُ ( وَتَارَةً ينفي ) أَيْ يَأْتِي بِصِيغَةِ النَّفْيِ وَهِيَ صِيغَةُ الْحِنْثِ 
قَوْلُهُ ( كَيَوْمِ قُدُومِ زَيْدٍ ) أَيْ فإذا قال لها ذلك فإنه يُنْتَظَرُ قُدُومُهُ وَلَا يَمْنَعُ منها مُدَّةَ الِانْتِظَارِ 
قَوْلُهُ ( أو لَا نِيَّةَ له نُجِّزَ إلَخْ ) فيه نَظَرٌ بَلْ ظَاهِرُ كَلَامِ النَّوَادِرِ وَابْنِ عَرَفَةَ أَنَّهُ إذَا كان لَا قَصْدَ له فإنه ينتظر ( ( ( ينتظره ) ) ) وَأَنَّهُ لَا يُنَجَّزُ عليه إلَّا إذَا قَصَدَ التَّعْلِيقَ على نَفْسِ الزَّمَنِ وَلَا فَرْقَ بين يَوْمٍ وإذا انظر ح اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَتَبَيَّنَ الْوُقُوعُ إلَخْ ) 
حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا قَدِمَ زَيْدٌ لَيْلًا فإنه يَحْنَثُ بِالْقُدُومِ وَلَا يَتَبَيَّنُ وُقُوعُ الطَّلَاقِ أَوَّلَ الْيَوْمِ وَإِنْ قَدِمَ نَهَارًا فإنه يَتَبَيَّنُ وُقُوعُ الطَّلَاقِ من أَوَّلِ ذلك الْيَوْمِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ كانت عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ طَاهِرًا وَحَاضَتْ وَقْتَ مَجِيئِهِ لم يَكُنْ مُطَلِّقًا في الْحَيْضِ وَعَلَيْهِ فَتَحْسُبُ هذا الطُّهْرَ من عِدَّتِهَا إذْ لم يَقَعْ في أَثْنَاءِ الْيَوْمِ الْمُقْتَضِي لِلْإِلْغَاءِ 
قَوْلُهُ ( التَّوَارُثُ ) فإذا مَاتَتْ أَوَّلَ النَّهَارِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَدِمَ في أَثْنَائِهِ فَلَا يَرِثُهَا لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أنها مَاتَتْ وَهِيَ مُطَلَّقَةٌ 
قَوْلُهُ ( في هذا ) أَيْ في هذا الْمِثَالِ وهو أَنْتِ طَالِقٌ يوم قُدُومِ زَيْدٍ 
وَقَوْلُهُ بِنَفْسِ الْقُدُومِ أَيْ حَيًّا وَأَمَّا لو قَدِمَ بِهِ مَيِّتًا فَلَا شَيْءَ على الْحَالِفِ لِأَنَّهُ لم يَصْدُقْ عليه أَنَّهُ قَدِمَ وَإِنَّمَا يَصْدُقُ عليه أَنَّهُ قَدِمَ بِهِ 
قَوْلُهُ ( وَمِنْ هذا الْقَبِيلِ ) أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَانْتُظِرَ إنْ أَثْبَتَ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( من بَابِ تَعْقِيبِ الرَّافِعِ ) أَيْ من تَعْقِيبِ الطَّلَاقِ الذي وَقَعَ بِالرَّافِعِ له 
قَوْلُهُ ( في الْمُعَلَّقِ عليه ) أَيْ إذَا صَرَفَهُ في الْمُعَلَّقِ عليه 
قَوْلُهُ ( فَقَطْ ) أَيْ لَا إنْ صَرَفَهُ لِلْمُعَلَّقِ وهو الطَّلَاقُ أَوَّلَهُمَا أو لَا نِيَّةَ له فَلَا يَنْفَعُهُ ذلك وَيَقَعُ عليه الطَّلَاقُ 
قَوْلُهُ ( تَوَقَّفَ على وُقُوعِ الْمُعَلَّقِ عليه ) أَيْ وهو قُدُومُ زَيْدٍ وَشِفَاءُ الْمَرِيضِ وَمَشِيئَةُ زَيْدٍ ذلك 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ قال إنْ دَخَلْت الدَّارَ ) أَيْ وَلَوْ قال عَلَيَّ نَذْرٌ أو نَذْرُ كَذَا أو عِتْقُ عَبْدٍ أو عَبْدِي إنْ دَخَلْت الدَّارَ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( وَرُدَّ الِاسْتِثْنَاءُ لِلْمُعَلَّقِ عليه فَقَطْ ) أَيْ وَأَمَّا إنْ رَدَّهُ لِلْمُعَلَّقِ أو لَهُمَا مَعًا أو لَا نِيَّةَ له فَيَلْزَمُهُ ما حَلَفَ بِهِ من نَذْرٍ أو عِتْقٍ 
قَوْلُهُ ( ولم يُؤَجَّلْ ) أَيْ وَأَمَّا لو كان
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مُؤَجَّلًا فَلَا يَمْنَعُ منها لِأَنَّهُ على بِرٍّ لِلْأَجَلِ الذي أَجَّلَ بِهِ 
قَوْلُهُ ( يَعْنِي أَنَّهُ حَلَفَ على فِعْلِ نَفْسِهِ ) أَيْ أَعَمُّ من أَنْ يَكُونَ دُخُولَ دَارٍ أو قُدُومًا من سَفَرٍ أو أَكْلًا أو غير ذلك 
قَوْلُهُ ( فإنه لَا يُنَجَّزُ عليه ) أَيْ إذَا كان الْفِعْلُ الذي حَلَفَ على نَفْيِهِ غير مُحَرَّمٍ وَإِلَّا نُجِّزَ عليه كما مَرَّ في قَوْلِهِ أو بِمُحَرَّمٍ كان لم أَزْنِ أو إنْ لم يَزْنِ زَيْدٌ هَكَذَا قِيلَ وَلَا حَاجَةَ لِذَلِكَ لِأَنَّ الْمَوْضُوعَ أَنَّ الْمَحْلُوفَ عليه مُحْتَمَلٌ غَيْرُ غَالِبٍ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَحْتَاجُ لِلتَّقَيُّدِ بِمَا ذُكِرَ 
قَوْلُهُ ( مُنِعَ منها ) أَيْ وَيُنْتَظَرُ فَحُذِفَ من قَوْلِهِ إنْ أَثْبَتَ لم يُمْنَعْ منها وَمِنْ هُنَا قَوْلُهُ وَيُنْتَظَرُ فَهُوَ شِبْهُ احْتِبَاكٍ وَقَوْلُهُ مَنَعَ منها ابن عَرَفَةَ فَإِنْ تَعَدَّى وَوَطِئَهَا لم يَلْزَمْهُ اسْتِبْرَاءٌ لِأَنَّ الْمَنْعَ ليس لِخَلَلٍ في مُوجِبِ الْوَطْءِ وَقَوْلُ الْمُدَوَّنَةِ في كِتَابِ الِاسْتِبْرَاءِ كُلُّ وَطْءٍ فَاسِدٍ لَا يَطَأُ فيه حتى يستبرىء ( ( ( يستبرئ ) ) ) يُرِيدُ فَاسِدٍ لِسَبَبِ حِلِّيَّتِهِ إلا تَرَى وَطْءَ الْمُحْرِمَةِ وَالْمُعْتَكِفَةِ وَالصَّائِمَةِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ رَفَعَتْهُ ) أَيْ فَإِنْ تَضَرَّرَتْ من تَرْكِ الْوَطْءِ وَرَفَعَتْهُ لِلْقَاضِي ضُرِبَ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( من يَوْمِ الرَّفْعِ وَالْحُكْمِ ) أَيْ لَا من يَوْمِ الْحَلِفِ لِأَنَّ يَمِينَهُ لَيْسَتْ صَرِيحَةً في تَرْكِ الْوَطْءِ 
قَوْلُهُ ( إنْ لم أُحْبِلْهَا إلَخْ ) اسْتِثْنَاءٌ من قَوْلِهِ مُنِعَ منها أَيْ يُمْنَعُ منها في كل لَفْظٍ فيه نَفْيٌ ولم يُؤَجَّلْ إلَّا في هذا اللَّفْظِ فإنه لَا يُمْنَعُ منها وَيَسْتَرْسِلُ عليها لِأَنَّ بِرَّهُ في وَطْئِهَا فَإِنْ امْتَنَعَ من الْوَطْءِ كان لها أَنْ تَرْفَعَ أَمْرَهَا لِلْقَاضِي يَضْرِبُ لها أَجَلَ الْإِيلَاءِ عِنْدَ مَالِكٍ وَاللَّيْثِ لَا عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وهو الْأَقْرَبُ وَعَلَيْهِ إذَا تَضَرَّرَتْ بِتَرْكِ الْوَطْءِ طَلَّقَ عليه بِدُونِ ضَرْبِ أَجَلٍ 
قَوْلُهُ ( وَمَحَلُّهُ ) أَيْ مَحَلُّ انْتِظَارِهِ وَعَدَمُ مَنْعِهِ منها 
قَوْلُهُ ( وهو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ ) أَيْ في كِتَابِ الْإِيلَاءِ من الْمُدَوَّنَةِ 
قَوْلُهُ ( أو مَحَلُّ الْمَنْعِ منها إلَخْ ) هذا الْقَوْلُ في الْمُدَوَّنَةِ أَيْضًا لَكِنْ لِغَيْرِ ابْنِ الْقَاسِمِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ ذَاتُ قَوْلَيْنِ أَحَدُهُمَا لِابْنِ الْقَاسِمِ وهو مُطْلَقٌ وَالثَّانِي قَوْلٌ لِغَيْرِهِ مُفَصَّلٌ وَكُلٌّ من الْقَوْلَيْنِ في الْمُدَوَّنَةِ ثُمَّ أن شُرَّاحَهَا اخْتَلَفُوا فقال بَعْضُهُمْ إنَّ بَيْنَهُمَا خِلَافًا وَالْأَوَّلُ أَرْجَحُ وقال بَعْضُهُمْ بَيْنَهُمَا وِفَاقٌ فَالْقَوْلُ الْمُفَصَّلُ تَقْيِيدٌ لِلْمُطْلَقِ وَاسْتَظْهَرَ هذا ابن عبد السَّلَامِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ يُوهِمُ خِلَافَ الْمُرَادِ ) لِأَنَّهُ يَقْتَضِي جَرَيَانَ التأولين ( ( ( التأويلين ) ) ) فِيمَا إذَا عَيَّنَ الْعَامَّ مع أَنَّهُ إذَا عَيَّنَهُ لَا خِلَافَ في أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ منها إلَّا إذَا جاء وَقْتُ خُرُوجِهِ فَيَمْنَعُ منها حتى يَحُجَّ وَإِنْ لم يَخْرُجْ له وَقَعَ عليه الطَّلَاقُ 
قَوْلُهُ ( وَاسْتَظْهَرَ ابن عبد السَّلَامِ الثَّانِي ) فيه أَنَّ ابْنَ عبد السَّلَامِ إنَّمَا اسْتَظْهَرَ كَوْنَ الْقَوْلَيْنِ بَيْنَهُمَا وِفَاقٌ وَلَيْسَ عِنْدَهُ خِلَافٌ بَيْنَهُمَا حتى يُقَالَ إنَّهُ اسْتَظْهَرَ الثَّانِي 
وَاعْلَمْ أَنَّ هذا الْخِلَافَ كما يَجْرِي فِيمَا إذَا كان لِلْمُعَلَّقِ عليه وَقْتٌ مُعَيَّنٌ لَا يَتَمَكَّنُ من فِعْلِهِ قَبْلَهُ عَادَةً يَجْرِي فِيمَا إذَا حَلَفَ على فِعْلِ شَيْءٍ أو الْخُرُوجِ لِبَلَدٍ وكان لَا يُمْكِنُهُ ذلك بِأَنْ قال عَلَيَّ الطَّلَاقُ لَأُسَافِرَنَّ لِمِصْرِ مَثَلًا ولم يُمْكِنْهُ السَّفَرُ لِفَسَادِ طَرِيقٍ أو غُلُوِّ كِرَاءٍ أو قال عليه الطَّلَاقُ ليشكون ( ( ( ليشكين ) ) ) زَيْدًا لِلْحَاكِمِ ولم يُوجَدْ حَاكِمٌ يَشْتَكِي إلَيْهِ فَيَجْرِي الْخِلَافُ في ذلك وقد عَلِمْت أَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ من الزَّوْجَةِ إلَّا إذَا تَمَكَّنَ من الْفِعْلِ بِأَنْ تَمَكَّنَ من السَّفَرِ أو جاء الْحَاكِمُ 
قَوْلُهُ ( إذْ لَا دَلِيلَ على الْمَحْذُوفِ ) تَمَحَّلَ بَعْضُهُمْ لِجَوَابٍ آخَرَ حَيْثُ جَعَلَ قَوْلَهُ في هذا الْعَامِ مُتَعَلِّقًا بِالْقَوْلِ الْمَدْخُولِ لِحَرْفِ الْجَرِّ لَا بِأَحُجُّ وَالْأَصْلُ أو إلَّا في قَوْلِهِ في هذا الْعَامِ إنْ لم أَحُجَّ فَالْقَوْلُ مُقَيَّدٌ وَالْحَجُّ مُطْلَقٌ 
قَوْلُهُ ( يُمْنَعُ ) أَيْ لِأَنَّهُ على حِنْثٍ حتى يَفْعَلَ الْمَحْلُوفَ عليه 
قَوْلُهُ ( وَعَلَى مُؤَجَّلٍ ) أَيْ كَقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ لم أَدْخُلْ الدَّارَ مَثَلًا في هذا الشَّهْرِ وَهَذَا لم يَذْكُرُهُ الْمُصَنِّفُ صَرِيحًا بَلْ عُلِمَ من مَفْهُومِ قَوْلِهِ
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سَابِقًا ولم يُؤَجَّلْ 
قَوْلُهُ ( لَا يُمْنَعُ منها ) أَيْ وَلَا يُنَجَّزُ عليه لِأَنَّهُ على بِرٍّ إلَى ذلك الْأَجَلِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا إنْ لم أُطَلِّقْك إلَخْ ) لِمَا تَضَمَّنَ قَوْلُهُ أَوَّلًا مَنَعَ منها حُكْمَيْنِ أَحَدُهُمَا مُصَرَّحٌ بِهِ وهو الْحَيْلُولَةُ وَالْآخَرُ لَازِمٌ وهو عَدَمُ التَّنْجِيزِ استثنى من ذلك بِاعْتِبَارِ الْأَوَّلِ وهو الْحَيْلُولَةُ قَوْلُهُ إلَّا إنْ لم أُحْبِلْهَا وَبِاعْتِبَارِ الثَّانِي قَوْلُهُ إلَّا إنْ لم أُطَلِّقْك إلَى آخِرِ الْمَسَائِلِ الْأَرْبَعِ وَلَمَّا لم يَكُنْ الْمُسْتَثْنَى منه في هذه صَرِيحًا احْتَاجَ لِبَيَانِهِ بِقَوْلِهِ فَيُنَجَّزُ وَعَلَى هذا فَلَوْ قَرَنَ إلَّا الثَّانِيَةَ بواوالعطف كان أَصْنَعَ قَالَهُ ابن عَاشِرٍ 
قَوْلُهُ ( كَإِنْ لم أُطَلِّقْك بَعْدَ شَهْرٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ ) أَيْ فَالطَّلَاقُ لَازِمٌ له إمَّا الْآنَ بِمُقْتَضَى التَّعْلِيقِ أو في آخِرِ الشَّهْرِ بِإِيقَاعِهِ ذلك وَيَصِحُّ أَنْ يُؤَخَّرَ لِرَأْسِ الشَّهْرِ لِأَنَّهُ من قَبِيلِ الْمُتْعَةِ فَتَعَيَّنَ الْحُكْمُ بِوُقُوعِهِ حَالًا 
قَوْلُهُ ( نُجِّزَ عليه الْآنَ ) أَيْ لِأَنَّ إحْدَى الْبَتَّتَيْنِ وَاقِعَةٌ بِرَأْسِ الشَّهْرِ على كل تَقْدِيرٍ إمَّا بِإِيقَاعِهِ ذلك عليها أو بِمُقْتَضَى التَّعْلِيقِ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُؤَخَّرَ لِرَأْسِ الشَّهْرِ لِأَنَّهُ من قَبِيلِ الْمُتْعَةِ فَيُنَجَّزُ عليه فَهُوَ كَمَنْ قال أَنْتِ طَالِقٌ رَأْسَ الشَّهْرِ البتة وَهَذَا يُنَجَّزُ عليه لِأَنَّهُ عَلَّقَهُ على أَجَلٍ يَبْلُغُهُ عُمْرُهُمَا 
قَوْلُهُ ( أو فَأَنْتِ طَالِقٌ ) أَيْ أو قال لها إنْ لم أُطَلِّقْك رَأْسَ الشَّهْرِ البتة فَأَنْت طَالِقٌ الْآنَ البتة 
قَوْلُهُ ( فَيُنَجَّزُ ) أَيْ عليه الْآنَ قَوْلُهُ ( وَيَقَعُ طَلَاقُ البتة ) أَيْ يُحْكَمُ بِوُقُوعِهِ في الْفَرْعِ الْأَخِيرِ نَاجِزًا وَلَوْ مَضَى زَمَنُهُ خِلَافًا لِابْنِ عبد السَّلَامِ الْقَائِلِ لَا يَقَعُ عليه شَيْءٌ في هذا الْفَرْعِ الْأَخِيرِ 
قَوْلُهُ ( أَمَّا الْآنَ ) أَيْ بِمُقْتَضَى التَّعْلِيقِ 
وَقَوْلُهُ أو عِنْدَ رَأْسِ الشَّهْرِ أَيْ بِإِيقَاعِهِ له 
قَوْلُهُ ( أَوَّلَ الشَّهْرِ ) أَيْ وهو الْآنَ 
قَوْلُهُ ( عِنْدَ رَأْسِ الشَّهْرِ ) ظَرْفٌ لِقَوْلِهِ صَارَ مَاضِيًا 
قَوْلُهُ ( فَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمُعَلَّقَ إلَخْ ) أَيْ فَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا جاء آخِرُ الشَّهْرِ صَارَ الْمُعَلَّقُ وهو طَلَاقُ البتة الْمُقَيَّدُ بِقَيْدٍ وهو الْآنَ لَا يُمْكِنُ تَحْصِيلُهُ 
قَوْلُهُ ( قلا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ) هذا الْبَحْثُ أَصْلُهُ لِابْنِ عبد السَّلَامِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قال إذَا قال لها إنْ لم أُطَلِّقْك رَأْسَ الشَّهْرِ البتة فَأَنْتِ طَالِقٌ الْآنَ البتة لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَذَكَرَ هذا الْبَحْثَ تَوْجِيهًا 
قَوْلُهُ ( إذْ ليس لِتَقْيِيدِهِ بِالزَّمَنِ ) وهو قَوْلُهُ الْآنَ وَجْهٌ فَكَأَنَّهُ قال إنْ لم أُطَلِّقْك رَأْسَ الشَّهْرِ البتة فَأَنْتِ طَالِقٌ البتة وَحِينَئِذٍ فَالطَّلَاقُ وَاقِعٌ آخِرَ الشَّهْرِ على كل حَالٍ سَوَاءٌ اخْتَارَ عَدَمَ الْحِنْثِ بِأَنْ فَعَلَ الْمَحْلُوفَ عليه وهو طَلَاقُهَا أو اخْتَارَ الْحِنْثَ بِأَنْ لم يَفْعَلْ الْمَحْلُوفَ عليه فلما كان الطَّلَاقُ وَاقِعًا في آخِرِ الشَّهْرِ على كل حَالٍ نُجِّزَ عليه لِأَنَّ التَّأْخِيرَ لِآخِرِ الشَّهْرِ من قَبِيلِ الْمُتْعَةِ 
قَوْلُهُ ( إذَا فَعَلَ الْمَحْلُوفَ عليه ) أَيْ وهو طَلَاقُهَا البتة 
قَوْلُهُ ( وإذا لم يَفْعَلْهُ آخِرَ الشَّهْرِ طَلُقَتْ ) أَيْ بِمُقْتَضَى التَّعْلِيقِ قَوْلُهُ ( نُجِّزَ عليه حَالًا ) أَيْ ولم يَبْقَ لِآخِرِ الشَّهْرِ لِأَنَّهُ من الْمُتْعَةِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ نُجِّزَ عليه لِأَنَّا نَحْكُمُ بِوُقُوعِهِ ) أَيْ يُنَجَّزُ عليه في الْفُرُوعِ الْأَرْبَعَةِ وَإِنَّمَا نُجِّزَ عليه في الْأَخِيرِ لِأَنَّا نَحْكُمُ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( الذي بُحِثَ بِالْبَحْثِ الذي قَدَّمْنَاهُ ) أَيْ وقال إنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ هذا وَجَزَمَ اللَّخْمِيُّ بِعَدَمِ التَّنْجِيزِ في الْحَلِفِ بِالْبَتَّةِ قَائِلًا قال مُحَمَّدٌ له أَنْ يُخَالِعَ قبل الْأَجَلِ فَلَا يَلْزَمُ غَيْرُ
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وَاحِدَةٍ اه 
وَالْمُصَنِّفُ تَبِعَ ابْنَ الْحَاجِبِ وابن شَاسٍ في جَعْلِهِمَا قَوْلَ مُحَمَّدٍ شَاذًّا مُقَابَلًا للقول ( ( ( بالقول ) ) ) بِالتَّنْجِيزِ وَصَرَّحَ في التَّوْضِيحِ بِأَنَّ الْمَشْهُورَ التَّنْجِيزُ وهو في عُهْدَتِهِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ قال إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا قال لِزَوْجَتِهِ إنْ لم أُطَلِّقْك وَاحِدَةً رَأْسَ الشَّهْرِ فَأَنْت طَالِقٌ الْآنَ ثَلَاثًا أو البتة فقال ابن الْقَاسِمِ إنْ عَجَّلَ الطَّلْقَةَ التي عِنْدَ رَأْسِ الشَّهْرِ وَهِيَ الْمُعَلَّقُ عليها لم يَقَعْ عليه شَيْءٌ بَعْدَ الشَّهْرِ لِوُقُوعِ الْمُعَلَّقِ عليه وَكَوْنُهَا قبل الشَّهْرِ لَا يَضُرُّ لِمَا عَلِمْت أَنَّ التَّقْيِيدَ بِالزَّمَانِ لَغْوٌ أَلَا تَرَى أَنَّهُ إذَا قال لها أَنْت طَالِقٌ بَعْدَ شَهْرٍ فإنه يُنَجَّزُ عليه الْآنَ وَإِنْ أَبَى أَنْ يُعَجِّلَهَا وُقِفَ وَقِيلَ له إمَّا أَنْ تُعَجِّلَ التَّطْلِيقَةَ الْآنَ وَإِلَّا بَانَتْ مِنْك الْآنَ فَإِنْ طَلَّقَ بَرَّ وَإِنْ امْتَنَعَ بَانَتْ منه فَإِنْ غَفَلَ عنه حتى جَاوَزَ الْأَجَلَ ولم يَفْعَلْ الْوَاحِدَةَ قبل مُجَاوَزَتِهِ طَلُقَتْ منه البتة وقال أَصْبَغُ وَسَحْنُونٌ إنْ عَجَّلَ الطَّلْقَةَ التي جَعَلَهَا عِنْدَ رَأْسِ الشَّهْرِ لم يَلْزَمْهُ غَيْرُهَا وَإِنْ أَبَى أَنْ يُعَجِّلَهَا تُرِكَ ولم يُوقَفْ فَإِنْ لم يُطَلِّقْ حتى حَلَّ رَأْسُ الشَّهْرِ بَانَتْ منه بِالثَّلَاثِ وقال الْمُغِيرَةُ إنَّهُ لَا يُوقَفُ حتى يَأْتِيَ آخِرُ الشَّهْرِ فَيَبَرُّ بِطَلَاقِ الْوَاحِدَةِ عِنْدَهُ أو يَحْنَثُ بِالثَّلَاثِ وَإِنْ عَجَّلَ الطَّلْقَةَ قبل أَنْ يَأْتِيَ آخِرُ الشَّهْرِ لم يُخْرِجْهُ ذلك عن يَمِينِهِ ولم يَكُنْ له بُدٌّ من أَنْ يُطَلِّقَ عِنْدَ رَأْسِ الشَّهْرِ وَإِلَّا حَنِثَ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ شَهْرٍ ) الْمُرَادُ بِالْبَعْدِيَّةِ رَأْسُ الشَّهْرِ كما في النَّصِّ 
قَوْلُهُ ( بِأَوَّلِ فَرَاغِ الْأَجَلِ ) الْأَوْلَى وَإِلَّا بَانَتْ مِنْك بِالثَّلَاثِ حَالًا لِمَا عَلِمْت من قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنَّمَا لم يَقُلْ وَإِلَّا بَانَتْ مِنْك ) أَيْ بِدُونِ قَوْلِهِ وَإِلَّا قِيلَ له اما عَجَّلْتهَا 
قَوْلُهُ ( بِمُجَرَّدِ عَدَمِ التَّعْجِيلِ ) أَيْ بَلْ لَا بُدَّ من الْوَقْفِ وَامْتِنَاعِهِ من تَعْجِيلِ الْوَاحِدَةِ بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ غَفَلَ عنه ) أَيْ ولم يُوقَفْ 
قَوْلُهُ ( قبل مَجِيئِهِ ) الْأَوْلَى قبل مُجَاوَزَتِهِ وَقَوْلُهُ طَلُقَتْ البتة أَيْ تَقَرَّرَ الطَّلَاقُ الذي ثَبَتَ أَوَّلًا لَا أَنَّهُ يُسْتَحْدَثُ طَلَاقُ البتة الْآنَ كما قال الشَّيْخُ أَحْمَدُ الزَّرْقَانِيُّ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ حَلَفَ على فِعْلِ غَيْرِهِ ) أَيْ سَوَاءٌ كان ذلك الْغَيْرُ الزَّوْجَةَ أو أَجْنَبِيًّا 
قَوْلُهُ ( حُكْمُهُ كَنَفْسِهِ ) أَيْ حُكْمُ حَلِفِهِ على فِعْلِ الْغَيْرِ حُكْمُ حَلِفِهِ على فِعْلِ نَفْسِهِ 
قَوْلُهُ ( إذَا أَثْبَتَ ) الْأَوْلَى حَذْفُهُ لِأَنَّهُ الْمَوْضُوعُ كما قال الْمُصَنِّفُ فَفِي صِيغَةِ الْبِرِّ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( وَلَا بَيْعٍ ) أَيْ إذَا قال لِأَمَتِهِ إنْ دَخَلْت أنا أو أَنْت أو زَيْدٌ الدَّارَ فَأَنْت حُرَّةٌ 
قَوْلُهُ ( أَمَّا الْبِرُّ الْمُؤَقَّتُ ) أَيْ وهو صِيغَةُ الْحِنْثِ الْمُؤَجَّلِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَمْنَعُ إلَخْ ) إلَّا إذَا حَلَّ الْأَجَلُ ولم يَحْصُلْ دُخُولٌ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ تُعْتَقُ عليه إنْ كانت أَمَةً وَتَطْلُقُ عليه إنْ كانت زَوْجَةً وَحِينَئِذٍ فَهُوَ مِثْلُ الْحَلِفِ على فِعْلِ نَفْسِهِ أَيْضًا 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا كانت الصِّيغَةُ صِيغَةَ بِرٍّ فَالْحَلِفُ على فِعْلِ الْغَيْرِ 
كَالْحَلِفِ على فِعْلِهِ كانت الصِّيغَةُ صِيغَةَ بِرٍّ مُطْلَقٍ أو مُقَيَّدٍ خِلَافًا لِظَاهِرِ الشَّارِحِ 
قوله ( وَهَلْ كَذَلِكَ في صِيغَةِ الْحِنْثِ ) كَقَوْلِهِ إنْ لم يَدْخُلْ فُلَانٌ الدَّارَ فَأَنْت طَالِقٌ أو أَنْت حُرَّةٌ 
قَوْلُهُ ( كَحُكْمِ حَلِفِهِ على فِعْلِ نَفْسِهِ ) أَيْ على فِعْلِ نَفْسِهِ بِصِيغَةِ الْحِنْثِ الْمُطْلَقِ 
قَوْلُهُ ( فَيُمْنَعُ من الْبَيْعِ وَالْوَطْءِ ) أَيْ حتى يَدْخُلَ فُلَانٌ الدَّارَ وَلَوْ طَالَ الزَّمَانُ 
قَوْلُهُ ( وَيَدْخُلُ عليه أَجَلُ الْإِيلَاءِ ) أَيْ وَيُضْرَبُ له أَجَلُ الْإِيلَاءِ إذَا رَفَعَتْهُ الزَّوْجَةُ لِلْقَاضِي لِتَضَرُّرِهَا بِعَدَمِ الْوَطْءِ 
قَوْلُهُ ( وَيَكُونُ من يَوْمِ الرَّفْعِ ) أَيْ لَا من يَوْمِ الْيَمِينِ لِأَنَّ يَمِينَهُ لَيْسَتْ صَرِيحَةً في تَرْكِ الْوَطْءِ 
قَوْلُهُ ( قَدْرُ ما يَرَى إلَخْ ) أَيْ فإذا رَأَى الْحَاكِمُ أَنَّ ذلك الْحَالِفَ أَرَادَ بِيَمِينِهِ شَهْرًا أو جُمُعَةً فَإِنْ دخل فُلَانٌ الدَّارَ في تِلْكَ الْمُدَّةِ فَقَدْ انْحَلَّتْ الْيَمِينُ وَإِنْ مَضَتْ تِلْكَ الْمُدَّةُ ولم يَدْخُلْ وَقَعَ عليه الْحِنْثُ 
قَوْلُهُ ( قَوْلَانِ ) أَيْ لِابْنِ الْقَاسِمِ 
قَوْلُهُ ( فَالْخِلَافُ ) أَيْ بين الْقَوْلَيْنِ 
وَقَوْلُهُ إنَّمَا هو في الْأَجَلِ وَالتَّلَوُّمِ أَيْ فَعَلَى الْأَوَّلِ يُضْرَبُ له أَجَلُ الْإِيلَاءِ إذَا تَضَرَّرَتْ وَلَا يُطَلِّقُ عليه إلَّا بَعْدَ تَمَامِهِ وَأَمَّا على الثَّانِي فَلَا يَضْرِبُ له أَجَلُ الْإِيلَاءِ بَلْ يُتَلَوَّمُ له بِقَدْرِ ما يَرَى الْحَاكِمُ أَنَّهُ أَرَادَ بِيَمِينِهِ فإذا مَضَتْ تِلْكَ الْمُدَّةُ ولم يَدْخُلْ وَقَعَ الطَّلَاقُ عليه وَالْقَوْلَانِ مُتَّفِقَانِ على أَنَّهُ يُمْنَعُ
____________________
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